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لم تعد الدولة تكتفي بدور الدولة الحارسة، بل أصبحت الدول الحديثة على تعدد مذاھبھا        

السياسية وا!قتصادية وا!جتماعية، تأخذ بمبدأ التدخل في كافة المجا!ت ا!قتصادية وا!جتماعية 

  .مھام الدولة، وتضخم عدد موظفيھالتأمين الحياة الكريمة لمواطنيھا، وبالتالي زادت 

ولكي تقوم بوظائفھا، تحتاج الدولة لمن يعبر عن إرادتھا ويمارس سلطاتھا وينفذ         

  .م كانت حاجتھا ماسة للموظف العمومي كأداة لتحقيق أھدافھا قبل مواطنيھاثمشروعاتھا، ومن 

ة والموظف، فليس باستطاعة وفي مجال النشاط ا8داري، يوجد ت6زم حتمي بين كل من الوظيف

الدولة ممارسة سلطاتھا، إ! بواسطة موظفيھا، و! يمكن الحديث عن الموظف العمومي إ! في 

  .إطار الخدمة العمومية التي تؤديھا عن طريق المرافق العمومية

وثنائية قانونية حتمية يحتم وجود ،فالنشاط ا8داري والموظف العمومي أمران مت6زمان         

أحدھا وجود ا>خر،كما ! يمكن أن ينجز النشاط ا8داري إ! بواسطة الموظف العمومي، وذلك 

على أساس أن ھذا ا?خير ھو الذي يعھد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عمومي تديره الدولة 

م يعتبر الموظف العمومي من أھم ثَ بنفسھا، أو أحد ا?شخاص القانونية العامة ا?خرى،ومن 

ر الضرورية وال6زمة لقيام المرافق العمومية بالوظائف المنوطة بھا تلبية لرغبات العناص

وتحقيق أھداف السياسة  يالجمھور، فالموظف العمومي ھو أداة الدولة لممارسة النشاط ا8دار

  .العامة لھذه الدولة

حكام ?جل ذلك تھتم الدول المعاصرة بالموظفين والوظيفة العمومية، وتحرص على وضع ا?

الخاصة بھما، ?ن الموظف العمومي ھو الذي يمارس سلطات الدولة المختلفة في مواجھة 

المواطنين، ا?مر الذي يجعل الدولة تھتم أيما اھتمام بالوظيفة العامة ليكون الموظف أداة جيدة 

  .وصالحة وفعالة في تحقيق ا?ھداف التي تسعى إلى تقديمھا إلى مواطنيھا

أداء الوظائف العامة يعتمد با?ساس على الموظفين بالدرجة ا?ولى، فإن من باب  ولما كان        

وقف على الس6مة ول بأن نجاح وسير المرافق العمومية بانتظام واطراد يتقتحصيل الحاصل ال

، ومدى تمتعھم بظروف عمل خالية من المؤثرات السلبيـة و الحوادث الصحية لموظفيھا

  .ه على أحسن وجهوا?مراض حتى يؤدي مھام

ولما كانت المرافق العمومية الحديثة تؤدي خدماتھا للجمھور باستخدام ا>!ت وا?جھزة       

وشھد نقلة نوعية  ،بدأ في القرن التاسع عشر الذي والمواد الخطيرة بفضل التقدم العلمي والتقني

تكنولوجية وا!قتصادية أصبح الموظف في ظل كل ھذه التحو!ت ال مع بداية القرن العشرين، فقد

 لىع وزيادةوا!جتماعية معرضا أكثر من أي وقت مضى إلى مخاطر عديدة نتيجة ھذا التطور، 

ذلك أضحى معرضا لمخاطر يمكن أن ينقلھا المرتفقون أنفسھم إلى ھؤ!ء الموظفين أثناء تقديم 
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الموظفين من جراء الخدمات إليھم، ا?مر الذي أدى إلى ظھور الكثير من ا?ضرار التي تصيب 

  .مزاولة وظائفھم

ما يعرف يما مضى أثناء أدائه لمھنته إلى ففض6 عما كان يتعرض له الموظف العام ف        

إلى اعت6ل  -وفي مجا!ت معينة  -  بحوادث العمل، أصبح يتعرض ا>ن أثناء قيامه بمھامه 

  .صحته بسبب معطيات جديدة وھو ما يعرف با?مراض المھنية

ن من نتائج ھذا التطور في أداء المرافق العامة أن ازدادت ا?ضرار وا8صابات التي تطال كا و

  .الموظفين أثناء تأدية وظائفھم

ونتيجة ازدياد حوادث العمل وا?مراض المھنية، لم يكن الموظفون يستطيعون الحصول          

بمعنى أنه  : ا8دارة أو تابعيھا على تعويض عن ا?ضرار التي تصيبھم إ! بتقديم الدليل على خطأ

وكذلك الخطأ الذي ارتكبته ا8دارة،  ،كان يتعين على المضرور إثبات  الضرر الذي أصابه

وفي الحقيقة لم يكن الموظف يستطيع  ،با8ضافة إلى إثبات الع6قة السببية بين الخطأ والضرر

لقضاء والفقه في التوسع في الحصول على التعويض لصعوبة إثبات خطأ ا8دارة، ھذا ما دعا ا

وتسھيل إثباته باللجوء إلى القرائن القضائية،بدل ا!كتفاء في مسألة ا8ثبات ،موضوع الخطأ ذاته 

  .بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية

ولكن رغم ما حدث من تطوير في نظام المسؤولية التقليدية، إ! أن المبادئ العامة التقليدية         

في أحايين كثيرة عن مواكبة ھذا التطور، وانعكاساته السلبية على س6مة وصحة  بقيت عاجزة

الموظفين العاملين بالقطاع الصحي العام، مما أفضى إلى ظھور حركات واسعة على جميع 

بعض ت في معالجة فلحأوإن ا?صعدة في الفقه والقضاء والقانون لنقد تلك المبادئ التي 

  .مشكلة الحوادث وا?مراض ومنھا ا?مراض المھنيةفي معالجة إ! أنھا أخفقت ،  ا?ضرار

لذلك بدا واضحا التفكير من جديد في مراجعة المبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية، وإعادة         

النظر في مدى فعاليتھا في تعويض ضحايا الحوادث وا?مراض المھنية، أو البحث على أسس 

معالجة مشكلة ا?ضرار الجسدية عموما وإصابات العمل على ومبررات جديدة وأنظمة أخرى ل

  .وجه خاص

وأمام ھذه المبررات تضافرت جھود القضاء والقضاء ا8داري تحديدا الذي كان عليه البحث عن 

إيجاد حلول عادلة وفعالة توفر الحماية للموظفين المصابين، مما أجبر القاضي ا8داري إلى 

سؤولية القائمة على الخطأ، إما إقصاؤه جملة واحدة أو ا8بقاء على مراجعة النظام التقليدي للم

المبادئ التقليدية مع وضع شروط لكل حالة إصابة مرض على حدة، وراح متدرجا وصو! إلى 

صياغة نظرية المخاطر لتصبح أساسا رئيسيا للمسؤولية عن إصابات العمل عموما وا?مراض 
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ئيس من نظام المسؤولية ھو التعويض فقط، ولو كان  في المھنية بشكل خاص، وأصبح الھدف الر

  .صورة من صور التأمين لدى ھيئة الضمان ا!جتماعي

 : أھمية الموضوع وأسباب اختياره

  .وتبدو أھمية ھذا البحث في أكثر من جانب، فالموضوع ھام في ذاته وطبيعته        

ق بحرمة الجسم ا8نساني الذي ھو حق فمسألة ا?مراض المھنية ذات بعد إنساني واجتماعي تتعل

  .من حقوق ا8نسان، قبل أن يكون مسألة قانونية وتقنية طبية

فبا8ضافة إلى كون مسألة ا?مراض المھنية أحد المحاور الكبرى للسياسة الصحية والوقائية التي 

تبرز معالم  تسعى الدولة جاھدة إلى تحقيقھا لموظفيھا، فإنھا تعتبر في الوقت ذاته مسألة تقنية

حة المھنية للطبقة العاملة من الموظفين التقدم الطبي والعلمي، وأثر ھذا التطور في حماية الص

والعمال ھذا من جانب،ومن جانب آخر فإن مسألة ا?مراض المھنية تحث الطب الوقائي وطب 

العمل على تقصي أسباب العدوى، والكشف المبكر لQمراض على مستوى المرافق العمومية، 

مستويات يمكن إيجاد وسائل وعلى ضوء ھذه الدراسات التي تقوم بھا ھذه الھيئات على جميع ال

  .     مستقب6 ضوتقنيات فعالة للوقاية من ا?مرا

أما الجانب المحوري في ھذا الموضوع، أ! وھو جانب المسؤولية والتعويض عن ا?مراض 

المھنية في قانون الوظيفة العامة، أي في إطار الوظيفة العامة أو القانون العام، فقد بحثت ا?نظمة 

مختلفة عن أسس وقواعد جديدة نظرا لقصور المبادئ التقليدية في معالجة مشكلة القانونية ال

ا?مراض المھنية لتصل في النھاية إلى استحداث ما اصطلح على تسميته بنظرية المخاطر المھنية 

  .أخرىالتي طبقت أساسا في ھذا المجال، وفي مجا!ت أخرى ذات أبعاد اجتماعية 

زني على اختيار موضوع ا?مراض المھنية موضوعا لمذكرتي،وقد ذلكم ما دعاني وحف        

معرفة موقف المشرع والقضاء ـ خصوصا القاضي  : كان على رأس  ھذه  الدوافع والمحفزات

ا8داري ـ والفقه، وكيف تعامل مع منازعات المسؤولية عن ا?مراض المھنية التي يثيرھا 

الصحي، وموازاة لذلك تبيان مدى اھتمام المشرع  الموظفون المصابون بھذه ا?مراض في القطاع

  .الجزائري والتشريعات المقارنة بھذا الموضوع

لكون ھذه الدراسة، ودراسة المسؤولية ا8دارية عامة تعتمد با?ساس على العنصر  ظرًاون

القضائي في نشأتھا وتطورھا،فقد كان لزاما على أي باحث في ھذا الموضوع اللجوء إلى تحليل 

رارات القضائية ا8دارية، ولكن بسبب انعدام ا!جتھادات القضائية في الجزائر، كان ! مندوحة الق

لي عن دراسة موقف القاضي ا8داري الفرنسي والقاضي المصري من المسؤولية عن ا?مراض 

ل كبيرا في مجا رًاالمھنية في إطار القانون العام، و بالتحديد مجلس الدولة الفرنسي الذي لعب دو
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المسؤولية ا8دارية بشكل خاص وفي مجال  القانون ا8داري بصفة عامة، وفي الوقت نفسه 

  .دراسة موقف المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة إزاء ھذه المسألة

ولدراسة ھذا الموضوع ارتأيت حصر ا8شكالية الرئيسية التي تندرج ضمنھا ا8شكاليات الفرعيـة 

  :  التاليـة

  با?مراض المھنية، وآليات الوقاية منھا ؟ ما المقصود

ھل التطور العلمي والطبي واكتشاف ا?مراض بسبب المھنة أدى إلى تطور أنظمة وأسس 

  مسؤولية ا8دارة عن إصابات العمل عموما، وا?مراض المھنية بشكل خاص ؟

صوصا في ظل وھل كان موقف المشرع والقاضي ا8داري ايجابيا أو سلبيا في حماية الموظفين خ

  المخاطر نتيجة انعكاس ھذا التطور على بيئات العمل ؟

إلى أي حد كان وفق المشرع و القاضي ا8داري من التوفيق والموازنة بين نظرية المخاطر 

  المھنية وفكرة الخطأ كأساسين متكاملين للمسؤولية عن ا8صابة ؟

د ا8دارة في حالة ثبوت الخطأ وما مدى استجابة القاضي لدعوة المشرع ولدعاوى المصابين ض

  بجانبھا ؟

بسبب  –وھل ا!لتزام بالتعويض في صورة التأمين لدى ھيئة الضمان ا!جتماعي كاف بمفرده 

  في أن يعفي ا8دارة من عبء التعويض قبل موظفيھا المصابين؟ –طبيعته 

يضات مختلفة إمكانية الجمع بين تعو –بمقتضى القانون  –وإذا كان المشرع أجاز للمصابين 

التعويض في إطار الضمان : فكيف تعامل القاضي ا8داري مع مسألة الجمع بين التعويضين

  ا!جتماعي والتعويض طبقا لقواعد المسؤولية ؟

قدر ما كانت أھمية ھذا الموضوع، إ! أنه في المقابل تعتري دراسته عقبات بغير أنه         

إصابات العمل في القانون الخاص، إذ يمثل ھذا  صعبة تتمثل في كيفية معالجته بمنأى عن

ن، وھو ما حتم تالموضـوع قاسما مشتركا بين القانون الخاص والقانون العام كما سنبينه في الم

علي ا!سترشاد بين الفينة وا?خرى بأحكام القضاء العادي، ومما زاد من صعوبة ھذا الموضوع 

ما جدا استنادا لشھادة رجال القانون، وأن الدراسات أن اجتھاد القضاء ا8داري في الجزائر منعد

في إطار القانون العام جد قليلة، ا?مر الذي أجبرني  –حتى ا?جنبية منھا  –وا?بحاث القانونية 

الذي له  -و إلى جانبه نظيره القضاء المصري  -إلى دراسة قرارات مجلس الدولة الفرنسي 

ولية عن ا?مراض المھنية في إطار الوظيفة العامة، قصب السبق في إقرار أسس وأحكام المسؤ

  .وإرساء قواعدھا 
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تصر ھذا البحث على دراسة حالة موظفي القطاع الصحي العام ـقولمعالجة ھذه ا8شكاليات ، سي

كأنموذج بسبب أن فئة الموظفين التابعين للمرافق الطبية العمومية أكثر فئات الموظفين تعرضا 

ية، نظرا لطبيعة الخدمات التي تؤديھا ھذه المرافق، وكذا التزايد المخيف ?خطار ا?مراض المھن

  .ئـل البيولوجيـة الملوثـةلسوا?خطار العدوى نتيجة التعامل اليومي مـع ا

صة منھا، فرضت علي اعتماد المنھج الوصفي التحليلي متخصإن ندرة المراجع و! سيما ال

ى دراسة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بنطاق لمعالجة ھذا الموضوع، اللذان يستندان عل

  .البحث، مع ا!ستعانة بالمنھج المقارن والمنھج التاريخي كلما تطلب ا?مر ذلك

كما أود أن أقرر بداءة أن اجتھاد القضاء ا8داري الجزائري منعدم في ھذا الموضوع         

لى تتبع وتحليل قرارات القضاء لھذا حرصت في ھذه الدراسة ع ، حسب علمي واجتھادي

والذي كان في  –إ! القليل منھا  –ا8داري الفرنسي في كل مسألة من مسائل ھذا الموضوع 

معظم المسائل النبراس الذي على ھداه يسترشد أي باحث في ھذا المجال، فكان دائما بداية 

ارنة قد وجدت ضالتھا فيه ، ولقد رأيت أن أغلب القوانين وا?نظمة المق ا!نط6ق في مسألة ما

بنى عليھا أنظمة المسؤولية تلمعالجة مشكلة الحوادث وا?مراض، وجعلت منه النواة ا?ولى التي 

  .مھدھا ا?ولفرنسا عن ا?مراض المھنية، انط6قا من 

سوف يتم بمشيئة  و- ي ھذا الموضوع حقه من الدراسةـه، وحتى نوفـا سبق عرضـاء على مـوبن

 V- ت تقسيم ھذه الدراسة إلى فصلين اثنين، حيث يخصص الفصل ا?ول لدراسة ماھية ارتأي

: ا?مراض المھنية وآليات الوقاية منھا بالقطاع الصحي العام، ومقسم  ھو ا>خر إلى مبحثين

ا?ول يتناول دراسة مفھوم ا?مراض المھنية وطرق تحديدھا، أما المبحث الثاني فيتناول دراسة 

  .من ا?مراض المھنية بالقطاع الصحي العام آليات الوقاية

أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة نظام المسؤولية والتعويض عن ا?مراض المھنية 

يتضمن أولھما دراسة ا?ساس القانوني : بالمستشفيات العمومية، وقسم ھو ا>خر إلى مبحثين

فيتناول دراسـة التعويـض عـن  لمسؤولية المستشفى تجاه موظفيه المصابين، أما المبحث الثاني

 .بالمرض المھني ا8صابـة
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  الفصل ا�ول

  ماھية ا�مراض المھنية وآليات الوقاية منھا بالقطاع الصحي العام

تعد ا!مراض المھنية أحد أكبر مخاطر المھنة التي تؤدي إلى اعت�ل صحة الموظفين   

ي الصحيين من جراء تأديتھم لوظائفھم المنوطة بھم بموجب الع�قة القانونية والتنظيمية الت

  .تربطھم بالمرافق الطبية العمومية

و1 يمكن اعتبار أيا إصابة عمل من قبيل فئة ا!مراض المھنية، إذا لم تتحقق في إصابة الموظف 

  .شروط معينة يتطلبھا القانون

و1 يكفي مجرد إثبات الع�قة السببية بين المرض والمھنة، ما لم يخضع في تحديده للضوابط 

  .لتشريع والتنظيم المعمول بھما في ھذا المجالوا!سس التي اعتمدھا ا

وترتيبا عليه، فإن مفھوم ا!مراض المھنية يختلف اخت�فا جوھريا عما يشابھھا من ا>صابات 

المھنية، ولذلك يتباين مفھوم ھذه ا!مراض عن ا!مراض العادية غير المھنية في حد ذاتھا، وإن 

مشتركة، إ1 أن المرض المھني يتميز بعدة كانت بين ھذه ا!مراض وتلك أسباب وأعراض 

خصائص وشروط تجعل ا>صابة مرضا مھنيا قاب� للتعويض، ومكفو1 بنص القانون من حيث 

صرف التعويضات العينية والنقدية للمصابين، لھذا لجأت التشريعات المختلفة إلى طرق عديدة في 

من  المبحث ا�وليعالجه  ذلك ما حدة، تحديد ا!مراض المھنية ذات الصلة الوطيدة بكل مھنة على

  .ھذا الفصل

غير أن الحماية القانونية المقررة للموظفين 1 تكتمل فقط بقيام أحد شقيھا بمفرده الذي يتمثل في 

التعويضات التي تلتزم بھا ھيئات الضمان ا1جتماعي قبل المصابين،بل وحتى تكتمل الحماية ھذه 

ا الثاني الذي يتمثل في وقاية صحة الموظفين بالمرافق الطبية بصورة كاملة، 1بد أن يتحقق شقھ

  .من أخطار ا!مراض  المھنية في وسط العمل ا1ستشفائي

وفي سبيل ذلك كان 1 مناص من انتھاج سياسة صحية وقائية تعتمد با!ساس على برامج وقائية 

عمل الطبي والع�جي طبية صحية ضد ا!مراض المھنية وا!وبئة التي يحتمل أن تطال وسط ال

بالمستشفيات العامة، وذلك بالتنسيق بين ھيئات الضمان ا1جتماعي والمؤسسات ا1ستشفائية 

في مجال الوقاية العمومية المستخدمة من جھة وبين الجھات ا>دارية والتقنية المساعدة والعاملة 

  . المبحث الثانييعالجه  وھذا ما من جھة أخرى والرقابة
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  ولالمبحـث ا�

  مفھـوم ا�مـراض المھنيـة وطـرق تحديدھـا

يعتبر النشاط الطبي للمرافق الصحية أكثر ا!نشطة المھنية خطورة بسبب مخاطر التلوث   

والعدوى با!مراض المختلفة في وسط العمل، وفي أغلب ا!حوال يكون ا!طباء والممرضون 

ق الدم والمنتجات البيولوجية الحاملة ضحايا ا>صابة بھذه المخاطر نتيجة انتقال العدوى عن طري

للفيروسات والبكتيريا، الطفيليات والفطريات، وكذلك عن طريق المخلفات الطبية بسبب سوء 

  .دارة ا1ستشفائية للمخاطر الطبيةتسيير ا>

وفض� عن ھذه المخاطر المتأتية والمنبعثة من جسم المريض، توجد ھناك مخاطر كيميائية 

المصالح الصحية المتخصصة للع�ج بالكيمياء والع�ج با>شعاعات السينية  وإشعاعية خاصة في

  .أو المستعملة !غراض الكشف الطبي

ن من الممكن فإ ونظرا ل�حتكاك الدائم بالمرضى وا!جھزة الطبية الخطيرة والمواد الكيميائية

لقائمين بھذه تسبب في إصابات عمل نوعية جد مستعصية تصيب الس�مة والصحة المھنية لال

  .ا!عمال في المستشفيات إذا لم تؤخذ ا1حتياطات الوقائية ال�زمة

أو  ا،بيولوجي :و1 شك أن ا>صابة بأخطار مھنة الطب تعتبر أمراضا مھنية مھما كان مصدرھا

شريطة أن تكون ذات ارتباط بالنشاط الذي يزاوله المصاب سواء كان طبيبا  اأو فيزيائي ا،كيميائي

  .اأو ممرض

ونظرا !ن ا!مراض المھنية تنتمي إلى جملة ا!مراض التي تصيب جسم ا>نسان عامة، 

ن من شأن ذلك إحداث العمل،فإ وفي نفس الوقت تعتبر إصابة عمل شأنھا في ذلك شأن حوادث

أحيانا كثيرة  امسائل مشتركة، كمسألة سبب المرض، أعراضه، مدة ظھوره التي نجدھتداخل بين 

أو حادث خصوصا إذا  در المرض، أو مسألة تكييف ا>صابة على أنھا مرضعند إثبات مص

أو تطاير سائل خطير، وھذه الظاھرة ترتب المرض على حادث عمل كوخزة إبرة ملوثة، أو قطع 

  .جيأكثر شيوعا في إصابات العمل الطبي والع�

ل نسي قديما وحديثا مثالقضاء الفرفقد عرضت على  وتأكيدا لھذه الظاھرة الشائعة في المستشفيات

التعويض  مK مة عنھا، ومن ثَ الناج ھذه القضايا ، فاختلفت اتجاھات ھذا القضاء في تكييف ا>صابة

  .عنھا

وترتيبا على ما تقدم يقتضي منا عند معالجة ھذا المبحث دراسة تحديد مفھوم ا!مراض المھنية 

ثم  ،)مطلب أول( ا!خرىمن المفاھيم ة مع غيرھا بحيث 1 تختلط ا!مراض المھني ،تحديدا دقيقا
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طرق تحديد ا!مراض المھينة المعوض عنھا في أنظمة التأمين المقارنة بوجه  ندرس بعد ذلك

     ).مطلب ثان(ن ا1جتماعي الجزائري بوجه خاص وفي نظام الضما ،عام

  المطلـب ا�ول

  مفھـوم ا�مـراض المھنيـة

والقضاء  ا!مراض المھنية من وجھة المشرع تعريف نتناول في ھذا المطلب دراسة     

، وكذلك إلى )فرع ثان(ص المميزة للمرض المھني ، ثم نتطرق إلى الخصائ)فرع أول(والفقه 

ن المرض بيوأخيرا نتطرق إلى التفرقة ،)فرع ثالث(>صابة من ا!مراض المھنية شروط اعتبار ا

  ).فـرع رابع(ي وحادث العمل وأھميتھا المھن

  �ولالفـرع ا

  القانوني والفقھي ل3مراض المھنية فالتعري

إنما يكتفي و ،بخ�ف الفقه أو القضاء فإن المشرع 1 يتطرق إلى تعريف المسائل القانونية  

، ويبدو أن ا!مر نفسه سلكته يد مواصفات وشروطدأو تح بتعداد حا1ت أو صور أو أنواع المسألة

، أما الفقه فقد أورد لة تعريف ا!مراض المھنيةأمعظم قوانين التأمين ا1جتماعي بخصوص مس

نعالجه تباعا،مبتدئين بموقف المشرع والتشريعات  ت مختلفة لMمراض المھنية،وھو ماعدة تعريفا

  .المختلفة

  لتعريف القانوني ل3مراض المھنيةا: أو4

 :المشـرع الجزائـري - 1

با!مراض  دد أنواع ا>صابةض المھني، وإنما علم يعرف قانون الضمان ا1جتماعي المر  

ه ــــالمھنية على أن من القانون المتعلق بحوادث العمل وا!مـراض 63المھنية، حيث تنص المادة 

تعتبر كأمراض مھنية كل أمراض التسمم والتعفن وا1عت�ل التي تعزى إلى مصدر أو بتأھيل " 

   ")1(مھنـي خـاص

                                                 
ل المعدK  28عدد  الر .المتعلق بحوادث العمل و ا!مراض المھنية ، ج   1983يونيو  02المؤرخ في  13-83أنظر القانون رقم   - 1

  . 1996لسنة  42ر العدد .،ج1996يوليو  06المؤرخ في  19-96م بموجب ا!مر رقم مK و المت
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وقد )1( ئفذات الصلة بمختلف المھن والوظا جدو1 يحدد فيه ا!مراض 85وقد أورد المشرع 

لMمراض التي يحتمل أن يصاب بھا موظفي القطاع الصحي سواء من  75خصص الجدول رقم 

فئة ا!طباء العامين وا!خصائيين ، أو من فئة الشبه الطبيين العاملين بمخابر تحاليل الدم والسوائل 

    .دون الع�جات العامةالبيولوجية ا!خرى، أو أولئك الممرضين الذين يؤ

خصوصا بالنسبة  ،أما ا!مراض المھنية الناجمة عن التعرض لUشعاع السيني

 ،فقد حصرللمستخدمين بمصالح ا>شعاعات ذات الغرض الع�جي أو المستعملة للكشف الطبي

ھذه ا>صابات المرضية بجداول مستقلة ومصنفة في المجموعة ا!ولى من أنواع ا!مراض 

  . )2(المھنية 

  :المشـرع المصـري - 2

إصابة عمل  تعتبر" ا1جتماعي المصري على أنه من قانون التأمين  05تنص المادة   

 ذات قد أوردو، "المرفق بالقانون " 01"ا>صابة بأحد ا!مراض المھنية المبينة بالجدول رقم 

    . )3(مرضا اعتبرھا المشرع من أمراض المھنة  29الجدول 

وإنما اكتفى بالقول بأن المرض  ،رع المصري لم يعرف المرض المھنيوالم�حظ أن المش

  .المھني ھو المرض الوارد والمبين بالجدول المرفق بالقانون

  :المشـرع اللبنانـي - 3

ف للمرض المھني، فقد تناول يلم يرد في قانون الضمان ا1جتماعي اللبناني أي تعر  

فأشار إلى أنواع ا!مراض المھنيــة التي  ،المشرع المرض المھني بصورة عامة وغير كاملة

وإلى التقديمات التي يستفيد منھا المضمون المصاب بمرض مھني  ا>جتماعي، يشملھا الضمان

ولكنه لم يتعرض أبدا لتعريف المرض المھني بشكل واضح ،وشروط استفادته من ھذه التقديمات 

  .)4(وصريح

                                                 
ن يكون مصدرھا مھنيا ،وملحقيه الذي يحدد قائمة ا!مراض التي يحتمل أ 1996ماي  05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   - 1
 . 1997لسنة  16عدد الر .،ج 2و 1
ن يكون الذي يحدد قائمة ا!مراض التي يحتمل أ 1996ماي  05لوزاري المشترك المؤرخ في القرار ا من 6انظر الجدول رقم   - 2

 .، من القرار المرجعي السابق الذكر2و  1مصدرھا مھنيا ،وملحقيه 
 .236- 235.،ص1996قانون التأمين ا1جتماعي، منشأة المعارف،ا>سكندرية ،: محمد حسين منصور  - 3
دراسة تحليلية شاملة،منشورات الحلبي      - أحكامه وتطبيقاته – ا1جتماعيالضمان : حسين عبد اللطيف حمدان -4

 .485.الحقوقية،بيروت،دون سنة،ص
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  :المشـرع السعـودي - 4

 ر ھو ا]خ ينات ا1جتماعية السعودي ا!مراض المھنية، وإنما اكتفىلم يعرف نظام التأم  

الفقرة الثالثة من نظام  127حيث نصت المادة ا!مراض التي تعتبر أمراضا مھنية،بتبيان جدول 

تحدد ا!مراض المھنية بجدول يصادق عليه بقرار من مجلس  " التأمينات ا1جتماعية على أنـــه

اح الوزير المسؤول، ويمكن تعديل ھذا الجدول وفق نفس ا!صول ويبين الوزراء بناء على اقتر

مھنية، وينص إلى جانب كل منھا على ا!عمال وا!ساليب  اأمراض تعتبرا!مراض التي الجدول 

   .)1(والمھن التي تعرض العامل لUصابة بھــذا المـرض

  :المشـرع الفرنسـي - 5

تشريعات ا!خرى، إذ لم يرد بتاتا تعريف كان موقف المشرع الفرنسي شبيه بموقف ال

من  2 – 461لMمراض المھنية في قانون الضمان ا1جتماعي الفرنسي، وإنما أشارت المادة 

قانون الضمان ا1جتماعي الفرنسي إلى الجداول الم�حقة بالمراسيم التي عددت أنواع ا!مراض 

  :المھنية، يقول ا!ستاذ فرانسيس كسلر 

Il n’existe pas de définition générale de la maladie professionnelle en droit 

français, le législateur répare au même titre que l’accident du travail toute maladie 

suscitée par l’accomplissement de certains travaux(2  .)  

سي ،وإنما يعوض المشرع عن كل ا>صابات بالمرض 1 يوجد تعريف عام للمرض المھني في القانون الفرن(  

  ).،مع ا!خذ في ا1عتبار طبيعة المرض التي تثبت ع�قتھا بأعمال معينة بنفس رسم التعويض عن حوادث العمل

إعطاء تعريف حاسم ودقيق للمرض المھني  في صعوبةتوجد نه أويتضح      

أنھا مسألة تتميز وكذا ، من مصاب إلى مصاب آخر بسبب تنوع الحا1ت المرضية

  .طبية بحتةو بكونھا مسألة تقن

  

  

                                                 
الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات ا1جتماعية في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود،عمادة :السيد عيد نايل -  1 

 .423.،ص1996شؤون المكتبات،
2  -   Sedjelmassi – Kaid slimane .f, Fyad.a, Ossoukine. a :Législation et médecine du travail, outils 
législatifs et réglementaires pour le médecine du travail laboratoire de pédagogie de développement 
didactique université Oran, p. 187 .    
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  تعريف الفقه ل3مراض المھنية :ثانيـا

و1  ،انط�قا من تشريعات إصابات العمل، حاول الفقھاء إعطاء تعريف لMمراض المھنية

يكاد يختلف رأي الفقه بخصوص المسألة، حيث يمكن إجمال ھذا الرأي المجمع عليه بأنه اعتمد 

 .ر الجدول أساسا لتعريف المرض المھنيمعيا

  : )1(تعريف ا�ستاذ محمد لبيب شنب  - 1

ھو كل مرض مدرج بالجداول الملحقة بالقانون إذا كان العامل يزاول عم� من ا!عمال 

  .التي تنص الجداول على اعتبارھا مؤدية إلى ذلك المرض

  :)2(حسين عبد اللطيف حمدان تعريف - 2

الشخص بسبب مزاولة مھنة معينة، أو قيامه بعمل معين في ھو المرض الذي يحل ب

  .ظروف معينة

  :)3(تعريف ا�ستاذ السيد عيد نايل - 3

يقصد بالمرض المھني كل مرض 1 يصاب به عادة إ1 ا!شخاص الذين يعملون في مھنة 

  .معينة إذا كان المصاب ممن يعملون في تلك المھنة

  :دولي للعمل يعرف المرض المھني كالتيوالجدير با>شارة إليه أن المكتب ال

« les affections pathogènes provoquées par le travail ou par le conditions de 

travail et contractées à l’occasion de celui-ci. 

 La maladie professionnelle c’est la conséquence de l’exposition plus au moins 

prolongée a un risque qui existe lors de l’exercice habituel la profession » (4). 

من خ�ل إيراد مجموعة من التعاريف التي حاول الفقه إعطاءھا للمرض المھني، ن�حظ 

أن أھم الصعوبات والعوائق التي تحول دون وضع تعريف دقيق وحاسم وعام لMمراض المھنية 

  :تتمثل في

                                                 
 في التفرقة من حوادث العمل وا!مراض المھنية، مجلة العلوم القانونية ةا1تجاھات الحديث: محمد لبيب شنب  - 1

 .40.،ص1967وا1قتصادية،جامعة عين شمس،مصر،العدد ا!ول       
  .485. ،مرجع سابق ،ص..................  ا1جتماعيالضمان : حسين عبد اللطيف حمدان   - 2
  .423.،مرجع سابق ،ص..............في شرح نظامي العمل والتأمينات ا1جتماعية  الوسيط: السيد عيد نايل  -3

4 - Sedjelmassi – Kaid slimane f, Fyad.a, Ossoukine. a :Législation et médecine du travail…,op.cit, 
P.188.  



15 
 

  .وجي الخاص بكل مصاب بالمرضالتكوين البيول :أو4

  .فترة تعرض المصاب لمخاطر المھنة :ثانيـا

  .مسألة إثبات ع�قة المرض بمزاولة الوظيفة :ثالثـا

أمر صعب، !نه  جامعا مانعا وبالتالي نستنتج من ذلك أن تعريف المرض المھني تعريفا        

راض ا!خرى، حيث أن عملية ليس في ا1ستطاعة وضع خط فاصل بين ا!مراض المھنية وا!م

العمل ليست باليسيرة وذلك 1خت�ف الحالة وطبيعة  المرض الشرطية بين  ع�قةتلك ال إثبات 

البيولوجية من شخص ]خر، كذلك فترة التعرض لمخاطر المھنة ومدى مزاولتھا يصعب معھا 

 .) 1(إثبات تلك الع�قة بين المرض وطبيعة العمل على وجه قاطع وجازم 

و  Fyad.Aفسه يقره ا!خصائيون في طب العمل،ونذكر من ھذا القبيل ماقال به ھذا ا1ستنتاج نو

Ossoukine.A : 

     Notons que la cause professionnelle de la maladie est rarement évidente, et il est 

parfais très difficile de retrouver, parmi les multiples produits manipules celui au ceux 

qui peuvent être responsable des troubles constatés (2) 

معرفة السبب المھني بدقة نظرا لتعدد المواد المستعملة في وسط العمل،  يمكن 1كثيرة  حا1تنه في نسجل أ(  

 لمعاينةلموظف الخاضع للالمسؤولية لھذه المادة أوتلك عن إحداث ا1ضطرابات الصحية  إسنادمعه  يمكن 1مما 

 ).الطبية

ونظرا للتطبيقات العملية التي يقوم بھا طب العمل أثناء المعاينة الدورية بإخضاع 

لتي من المحتمل أن يكون المصابين للكشوفات والتحاليل الطبية للتأكد من ا>صابة بعوامل طبية ا

ابة بالمرض إلى المھنة التي ، فإنه توجد حا1ت كثيرة تبعث الشك في إسناد ا>صامھنيمصدرھا 

على المستوى الطبي يتعذر إيجاد تعريف عام  بل أكثر من ذلك فحتىيزاولھا المصاب عادة،

  :، وھذا ما صرح به أطباء العمل لMمراض المھنية

Notons également que sur  le plan médical, il n’existe pas de définition de la     

maladie  professionnelle(1) 

                                                 
،  2004منشأة المعارف،ا!سكندرية، سنة  التعويض عن إصابات العمل في مصر والدول العربية،: سمير عبد السميع ا!ودن  -1

  .179. ص
2    - Sedjelmassi  Kaid slimane. f, Fyad.A, Ossoukine. A: Législation et médecine du travail…,op.cit, 
P.188. 
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  تعريف القضاء للمرض المھني : ثالثا 

على مستوى ا1جتھاد القضائي، يبدو أن القضاء نحى منحى مشابھا تماما لما عليه معظم       

اسمه   رجال القانون والفقه، إذ اكتفى الرأي الراجح بأن المرض المھني ھو المرض الذي ورد 

ة مرضية !عمال المسببة لھا إذ ليس من بالجدول الملحق بالقانون، وقرن المشرع كل حال

الضروري إيراد تعريف علمي للمرض المھني أو العمالي إذ يحدد قانون العمل الكويتي ضرورة 

وضع بيان بأمراض المھنة والصناعات وا!عمال المسببة لھا، وأن ھذا البيان أو الجدول يبين أن 

  ).2(ي ترد في البيانھي التنما ي يستحق العامل تعويضا عنھا إا!مراض العمالية الت

في  وذلك  ،النقض المصرية على المنوال نفسه مةحكمقد تواترت اجتھادات  وتأكيدا لذلك

من قانون حيث فسرت مضمون نص المادة ا!ولى  1974 - 482حكمھا الصادر في الدعوى رقم 

ار أن ا>صابة ھي أنه يشترط 1عتب 1964لسنة  63التأمينات ا1جتماعية الصادر بالقانون رقم 

بالقانون الخاص بأمراض ) 1(أن تكون قد وردت بالجدول رقم : إصابة عمل أحد أمران أولھما

ة لھذا المرض، وثانيھما أن تكون ا>صابة قد بالمھنة والذي يوضح نوع المرض وا!عمال المسب

بابه الحكم المطعون نتجت عن حادث أثناء العمل أو بسببه، وإذا كان الحكم ا1بتدائي الذي أخذ بأس

فيه قد أقام قضاءه برفض التعويض على أن مرض ا1نفصال الشبكي الذي أصاب الطاعن ليس 

لم   -أخذ بتقرير الخبير المنتدب  -، و!نه  )1(من قبيل إصابات العمل !نه لم يرد بالجدول رقم 

فإن ما ينعاه ... يقع نتيجة حادث وإنما ھو حالة مرضية حدثت تلقائيا بسبب قصر خلقي شديد 

  . )3( الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس

  الفـرع الثانـي

  الخصائص المميزة للمرض المھني

من المعلوم أن المرض ينشأ عن سبب داخلي أو باطني مصدره جسم المريض ذاته، وھو 

ما أن المرض المھني يكون عادة نتيجة لسلسلة من ، ك )4(1 يتحقق بغتة بل ببطء ويتطور تدريجيا 

  .                            ) 5(الحوادث ذات التطور البطيء والتي 1 يمكن أن يسند إليھا أصل أو تاريخ محدد

                                                                                                                                                         
1 -   Sedjelmassi  Kaid slimane. f, Fyad.a, Ossoukine. A : Législation et médecine du travail…,op.cit, 
 P.189. 

، 62إصابات العمل وأمراض المھنة من التعويض إلى التأمين، مجلة القانون وا>قتصاد، جامعة القاھرة، العدد : جمال النكاس  - 2
  .12.،ص1992سنة 

  .27. ، ص1998قضاء النقض في التأمينات ا1جتماعية، منشأة المعارف، ا>سكندرية، سنة : سعيد أحمد شعلة   -   3
  . 17. اا>تجاھات الحديثة في التفرقة بين حوادث العمل وا!مراض المھنية ،المقالة السابقة، ص: لبيب شنبمحمد    -   4
  .18.التعويض عن إصابات العمل في مصر والدول العربية ،  المرجع السابق ، ص : سمير عبد السميع ا!ودن   -   5
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نستنتج من ذلك أن لMمراض المھنية خصائص تميزھا عن غيرھا من إصابات العمل و

جداول ا!مراض لوجدناھا تشتمل على عدة حا1ت  نظرنا إلى فإذاوخصوصا حوادث العمل، 

  : مرضية وھذه الحا1ت تنقسم إلى مجموعات متباينة ولكنھا تشترك كل منھا في الخصائص التالية

  .تنشأ عن سبب داخلي وباطني مصدره جسم المصاب ذاته ھانأ:أو4

  .تكون ا!مراض بصورة تدريجية :ثانيا

  .الحوادث ذات التطور البطيءنتيجة سلسلة من  أنھا تحدث :ثالثا

ھذه مجمل الخصائص التي تميز ا!مراض المھنية عن غيرھا من ا>صابات ا!خرى، وھذه      

ا نتناوله ا!خيرة تكون نقطة أساسية للتفرقة بين ا!مراض المھنية وحوادث العمل، وھو م

  .بالدراسة في الفــرع الثالث

  الفـرع الثالـث

  .تھاني وحادث العمل وأھميالتفرقة بين المرض المھ

ثم  ،ن المرض المھني والمرض العاديالتطرق إلى معيار التمييز بي من المفيد أو1

تحديد مصدر ل !ن،ادث لحن المرض المھني واد ذلك إلى دراسة معايير التفرقة بيالتطرق بع

 نوع ا>صابة ذي ينطبق على ا>صابة أھمية كبيرة تتجلى في معرفة أحكام التأمين أو الضمان ال

نشرحه في ما رة بموجب قانون الضمان ا1جتماعي،ذلكم من أجل اقتضاء التعويضات المقر

   :الفقرات التالية

  التفرقة بين المرض المھني والمرض العادي: أو4

بكونه ينشأ عن مزاولة مھنة معينة، كما  يتميزا!خير أن ھذا  يتضح من تعريف مرض المھني

ن مزاولة المھنة ھي السبب ى ھذا يعتبر مرضا مھنيا كل مرض يكويتبين من تسميته، وعل

  .فيه الرئيس

 –1 من مخاطر المھنة أو الوظيفة  -يعتبر من المخاطر الحياتية فأما المرض العادي 

يكون أشد  ل ا!فراد، ولكن أثرھا على الموظفينوحدھم وإنما تصيب ك وھي 1 تصيب الموظفين

جزھم بالتالي عن مواجھة آثارھا بقدراتھم الذاتية المحدودة، قسوة بسبب ضآلة مواردھم وع

  .والمرض ھنا غير المھني ھو كل اعت�ل جسدي أو عقلي يستوجب رعاية طبية

وتبدو أھمية تفريق المرض المھني عن المرض العادي من حيث معرفة الفرع الذي 

ا!مراض المھنية اخضع  ، ذلك !ن المشرعان ا1جتماعيين فروع الضمبيضمن المرض من 
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بينما أخضع ا!مراض العادية لفرع المرض  ،وا!مراض المھنية لفرع ضمان حوادث العمل

  .)1(وا!مومة

  وأھميتھا الحادث و المھني المرضالتفرقة بين : ثانيـا

في كل من فرنسا ومصر بعدة مراحل  المقارن المتعلق با!مراض المھنية التشريع قد مر

  .ابات العمل كلھاقبل أن يغطي أنواع إص

حوادث العمل دون  خاص بالتعويض عن 1898أبريل  09ندما صدر قانون ففي فرنسا ع

بموجب  1919ا!مراض المھنية وحوادث الطريق، ولم ينص على أمراض المھنة إ1 في سنة 

  .)2( 1919أكتوبر  25قانون 

ق مفھوم المشرع الفرنسي أما بالنسبة للوضع في الجزائر،فإن النتيجة الطبيعية آنذاك ھي تطبي

 لMمراض المھنية،وفي مرحلة تاريخية 1حقة صدر أول قانون للضمان ا1جتماعي الجزائري سنة

إصابات العمل أيا  ت التغطية التأمينية تطال جميعكان سريان ھذا القانون  بدايةفمنذ  ،)3( 1966

 الجزائري لم يمر بالمراحلانت مرضا مھنيا أو حادث عمل، !ن القانون كانت طبيعتھا سواء ك

   . كالتشريع الفرنسي التي مرت بھا التشريعات ا!خرى

مقصورا على حوادث العمل،  1936 – 64وكذلك الحال في مصر، فقد كان القانون رقم 

لمھنية إ1 بالقانون  وكان يطلق عليه اصط�ح إصابات العمل، ولم تغط ا!مراض ا

 .)4(1950 – 17رقم 

انتھى التطور بتشريعات إصابات العمل أنھا أصبحت تغطي  وفي الوقت الحاضر

سواء في فرنسا أو مصر ا>صابات الناشئة عن ا!مراض فض� ا>صابات الناشئة عن الحوادث 

يتطلب  و ماوھ،لذلك يبدو من الضروري تفرقة ا!مراض وتمييزھا عن الحوادث  أو الجزائر،

ھمية التفرقة بين المرض والحادث التي تظھر في تحديد المقصود بحادث العمل، ثم نتطرق إلى أ

نواح متعددة، والذي يعنينا في ھذه الدراسة من نواحي ھذه التفرقة ھو تحديد متى يغطي القانون 

  .ليھا غطاء الحماية القانونيةنسحب عا>صابة الناشئة عن المرض الحادث، ومتى 1 ي

                                                 
، و ا!مر نفسه قد سلكه المشرع الجزائري 490.رجع السابق، ص ،الم.....الضمان ا1جتماعي :حسين عبد اللطيف حمدان   -  1

، 28رالعدد .يتعلق بالتأمينات ا1جتماعية، ج 1983يوليو  02المؤرخ في  11-83،حيث أخضع ا!مراض العادية إلى القانون رقم 
  :حيث تنص 02و1 سيما المادة 

  .دة، العجز، الوفاةالمرض، الو1 -: تغطي التأمينات ا1جتماعية المخاطر التالية
  .05.ا1تجاھات الحديثة في التفرقة بين حوادث العمل وا!مراض المھنية، المقالة السابقة، ص: محمد لبيب شنب   -   2
بتاريخ  22رالعدد .المتعلق بحوادث العمل وا!مراض المھنية، ج 21/06/1966المؤرخ في  183 – 66ا!مر رقم   -   3

01/04/1967.  
  . 08.المقالة ،صنفس  :يب شنبمحمد لب  -   4
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  :تحديـد المقصـود بالحـادث - 1

تشريعي يحدد المقصود بحادث العمل فقد ترك ا!مر 1جتھاد الفقه نظرا لعدم ورود نص 

الفعل المتميز " والقضاء، ولقد استقر القضاء الفرنسي في البداية على تعريف الحادث بأنه 

، وانط�قا من ھذا "جسم ا>نسان ببالحركة المفاجئة والعنيفة لسبب خارجي يحدث مساسا 

  :بتوافرھا يمكن إصباح وصف الحادث على الفعل التعريف استخلص الفقه أربعة عناصر

   Soudaineté                                              أن يكــون مفاجئــا   �

 Action Violente          أن يكــون عنيفـــا                                 �

  Cause Extérieure   أن ينشأ عن سبب خارجي                             �

      Atteinte Corporelle) العامل، الموظف(أن يحدث مساسا بجسم ا>نسان  �

ولكن القضاء سرعان ما خفف من تلك الشروط وتساھل في تعريف الحادث، فلم يعد يشترط أن 

يكون الحادث خارجيا وعنيفا،بل يكفي أن يكون الفعل مفاجئا، وأن يحدث مساسا بجسم ا>نسان 

  . )1(ي ذلك ا1تجاه من مرونة ومن مراعاة لمصلحة العامل أو الموظف و1 يخفي ما ف

ينشأ عن سبب داخلي أو باطني مصدره جسم المريض ذاته  ،لحادثفخ�فا لأما المرض 

، فالتفرقة بين المرض والحادث 1 ترجع إلى   )2(تدريجياو1 يتحقق بغتة بل ببطء ويتطور 

بل عن الفعل مصدر ھذه ا>صابة، وما إذا كان حصوله طبيعة ا>صابة الناجمة عن كل منھما، 

مباغتا أو بطيئا، بحيث أن ا>صابة الواحدة قد تكون نتيجة حادث وقد تكون نتيجة مرض تبعا 

  .)3(للوقت الذي استغرقه الفعل المسبب لھا

والم�حظ أن ا!مراض المھنية الناتجة عن مزاولة العمل الطبي والع�جي بالمستشفيات 

مصدرھا مباغتا كما في العدوى أو التلوث، إ1 أن أعراض المرض تتأخر إلى مدة معينة يكون 

باعتبار  DOUAI، وتأكيدا لذلك قضت محكمة استئناف دوي )4(بحسب نوع العامل المرضي 

أن التسمم " حكمھا  حادث عمل، وقالت المحكمة في تسبيبوفاة الدكتور دترز ناشئة عن 

!مراض المعتبرة مھنية و1 شك في ھذا، ولكن ھذه الحقيقة 1 أھمية الميكروبي ليس مرضا من ا

                                                 
  .220.، ص 1996قانون التأمين ا1جتماعي ،منشأة المعارف، ا1سكندرية ،سنة: محمد حسين منصور  -   1
  .17.المقالة ، ص  نفس:محمد لبيب شنب  -   2
، 1966،سنة 25رة، العدد ضمان أخطار المھنة في القانون المصري، مجلة القانون وا1قتصاد، جامعة القاھ: جمال الدين زكي   -   3

   .ومايليھا38. ص
  .425.،مرجع سابق ،ص ..............الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات ا1جتماعية : السيد عيد نايل  -   4
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لھا في الدعوى، !ن ظاھرة العدوى ظاھرة عرضية تتعارض مع فكرة المرض المھني الذي يثير 

   .)1(" فكرة التعرض خ�ل مدة معينة لخطر ناشئ عادة عن الظروف المعتادة لمباشرة المھنة 

  :والحادثأھمية التفرقة بين المرض  -ب

أن ا!مراض غير الواردة  –بالمعنى التقليدي  -قد تترتب على التفرقة بين ا>صابتين 

السببية بينھا وبين  بالجدول 1 تستحق عن العامل تعويضات ا!خطار المھنية حتى لو أثبت ع�قة

 Angle )2(" بالمنطقة المكشوفة " ممارسة العمل وقد جرى الشراح على تسمية ھذه ا!مراض 

Mort .  

وي�حظ أن إعمال المعيار التقليدي في التفرقة بين المرض والحادث أوجد منطقة غير 

  عن طريق العدوى الفجائية التي تأتي مراض ا!خالية من كل تغطية، خصوصا وعادلة 

Contamination Accidentelle   مع العلم أن جدول ا!مراض ،ا!كثر انتشارا بالمرافق الصحية

لخاص بموظفي القطاع الصحي اتسم بالصفة الحصرية، وفي ظل التطور الھائل في المھنية ا

قبل،  كن معروفة منميدان الطب، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة تم اكتشاف أمراض جديدة لم ت

  .)3( ومن ھذا المنطلق يبقى القانون عاجزا عن م�حقة التطور في كثير من ا!حيان

بإعمال المعيار التقليدي، يؤدي  م تغطية ھذه المنطقة التي خلفتھا التفرقةومما 1 شك فيه أن عد    

إذا أراد أن  العامل  أو الموظفابين بھذه ا!مراض، !ن المساس بمصالح العمال المصإلى 

يعوض عنھا فليس أمامه سوى اللجوء إلى القضاء وإثبات خطأ ا>دارة أو صاحب العمل وفقا 

  .)4( ھذا ا>ثبات يكون مستحي� في معظم ا!حوالرية، غير أن واعد المسؤولية التقصيلق

المرض أن شروط الحصول على ومن جھة أخرى تبدو أھمية التفرقة بين الحادث و

ا>صابة، فإذا أصيب الموظف بحادث عمل فإن له الحق  الضمان، تختلف باخت�ف نوع تسبيقات

ما دام قد ثبت صلته بالعمل وفقا  لحادثأيا كان سبب ھذا ا Prestationsالضمان  في تسبيقات

  ).شروط الحادث والتعويض عنھا( اللمعايير التي سبقت ا>شارة إليھ

                                                 
 .31.،المقالة السابقة ،ص.....ا>تجاھات الحديثة : محمد لبيب شنب  -   1
  .30.نفس المقالة ،ص  -   2
  www.f –law.net   :أ نظرالموقعا!مراض المھنية بين شساعة الطب ومحدودية القانون، :محمد ا1دريسي  -   3
  .425.ص  ،مرجع سابق..............الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات ا1جتماعية  ،: السيد عيد نايل  -   4
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الضمان، إ1 إذا كان  ن تسبيقاتأما إذا أصيب العامل بمرض مھني، ف� يحق له ا1ستفادة م

  .)1(المرض منصوصا عليه في 1ئحة ا!مراض المھنية

بة التي تعتبر من وجھة القانون من فئة ا!مراض وذلك يقتضي دراسة شروط ا>صا

  . المھنية القابلة للتعويض

  الفـرع الرابـع

  .شروط اعتبار اDصابة من أمراض المھنة

على جميع المھنيين مھما كان نوع القطاع الذي ينتمي  يسري  نظام تأمين إصابات العمل

ون المتعلق بحوادث العمل وا!مراض من القان) 02(، وھذا ما قررته المادة الضحية المصابإليه 

يسري أحكام ھذا القانون في مجال حوادث العمل وا!مراض المھنية التي يتعرض : المھنية بقولھا

    . )2(لھا العامل أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمي إليه

 من نظام ضمان ا!مراض) شبه طبي(و ممرضا طبيبا كان أ ،ولكي يستفيد العامل أو الموظف   

  :من الحماية المقررة بموجب ھذا القانون، 1 بد أن تتوافر في ا>صابة الشروط ا]تيةوالمھنية 

 - اعيالضمان ا1جتم -وھو ما يتعلق بنطاق سريان قانون التأمين ا1جتماعي :الشرط ا�ول 

ن تأمين إصابة العمل وبعض الفئات ا!خرى التي 1 تستفيد م الذي يشمل ا!فراد الذين يغطيھم

  )3(المتدرجين  –الموظفين  - تأمين العجز والشيخوخة و الوفاة وذلك مثل العمال

إصابة الموظف بأحد ا!مراض المنصوص عليھا في الجدول أن يكون  :الشرط الثاني        

المرض الذي يعاني منه المؤمن عليه وارد في الجدول الملحق بالقانون، وقد أورد المشرع 

القرار الوزاري  ما حدده تمل أن يكون مصدرھا مھنيا، وھواض التي يحالجزائري قائمة ا!مر

  .المتعلق بحوادث العمل وا!مراض المھنية 13 – 83من قانون  64الذي جاء تطبيقا للمادة 

يحدد قائمة  1996ماي  05الوزاري المشترك المؤرخ في من القرار ) 1(تنص المادة 

  ).2(و ) 1(يا وملحقيه ا!مراض التي يحتمل أن يكون مصدرھا مھن

                                                 
  .و ما يليھا 492. ، المرجع السابق ، ص.....الضمان ا>جتماعي : حسين عبد اللطيف حمدان  -   1
  .المتعلق بحوادث العمل وا!مراض المھنية، القانون المرجعي السابق الذكر 1983يوليو  02المؤرخ في  13- 83أنظر القانون   -   2
  .261 .، ص1981أصول قانون التأمين ا1جتماعي، القاھرة، دار النھضة العربية : حسام الدين كامل ا!ھواني  -   3
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يحدد ھذا  1983يوليو  02المؤرخ في  13-  83من القانون رقم  64عم� بأحكام المادة " 

قائمة ا!مراض المھنية التي يحتمل أن يكون مصدرھا مھنيا، وكذا قائمة ) 1(القرار في ملحقيه 

Mخطار ا!عمال التي من شانھا أن تسبب ھذه ا!مراض والمدة المحتملة للتعرض ل

 ".الناجمة عن ھذه ا!عمال 

لمھنية المذك رة ـورة على فكـوقد أقام نظام الحماية في مواجھة ا!مراض ا

ـالج لمُ ـ بأن ا!مراض التي يشملھا  –الجدول  - ويتميز ھذا النظام ، )1(رفقدول ا

يھا قرينة قانونية قاطعة على أن المرض مھني   .)2(تقوم بالنسبة إل

  ظفلمرض بمھنة الموارتباط ا: الشرط الثالث

بل 1 بد أن يكون ) المذكورة في الجدول(بأحد ا!مراض السابقة  الموظف1 يكفي >صابة 

في مھنة أو صناعة ينشأ عنھا عادة ھذا  ،فيجب أن يعمل الموظفھذا المرض مرتبطا بمھنة 

  .)3(المرض

بة للممرض الذي عد مرضا مھنيا بالنسفا>صابة بالوباء الكبدي الفيروسي نتيجة العدوى يُ 

شرط ب ،بالمستشفى العام   Service Infectieuxيزاول العمل الع�جي بمصلحة ا!مراض المعدية 

  .أن يكون منصوصا على ھذه ا>صابة في الجدول

فإن ، L’amianteار الرئوي بأحد أمراض الغب أما إذا أصيب ھذا الممرض أو من في حكمه

  .القائم بين ا>صابة وطبيعة المھنة مرضه 1 يعد إصابة عمل لعدم ا1رتباط

  .ظھور المرض خEل فترة معينة: الشرط الرابع

يجب أن تظھر أعراض المرض خ�ل احتراف الموظف للمھنة المعينة أو خ�ل أقصى 

  .خ�لھا بعد تاريخ توقفه عن العملالمرض  Symptômesمدة يجب أن تظھر أعراض 

إذ جعل المشرع المصري  ،نتقد من ھذا البابمسلك بعض التشريعات منشير ھنا إلى أن و

بالحقوق يمتد لمدة سنة مي�دية من تاريخ انتھاء خدمة  –قبل المصاب  –لتزام الجھة المختصة إ

المؤمن عليه، وذلك إذا ظھرت عليه أعراض المرض المھني خ�لھا سواء أكان ب� عمل أو كان 

  .من قانون التأمينات ا1جتماعية المصري 67يعمل في صناعة نشأ عنھا ھذا المرض طبقا للمادة 

                                                 
  .212.، ص 1985، القاھرة، دار وھدان للطباعة والنشر،سنة  1مبادئ القانونية للتأمين ا1جتماعي، جال: حسن قدوس  -  1
  .246. ،ص2003،دار الجامعة الجديدة للنشر،سنة دريةا>سكنقانون التأمين ا1جتماعي ،كلية الحقوق ،جامعة  :اسممحمد حسن ق   -  2
  .231.عي ، المرجع السابق ، ص قانون التأمين ا1جتما:محمد حسين منصور   -  3
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ف� يشمل ھذا المرض ) سنة مي�دية(أما إذا ظھرت ا!عراض بعد انقضاء ھذه المدة 

 والواقع أن مسلك المشرع المصري كان موضعا للنقد !ن تحديد ھذه المدة وإن كان ،الضمان 

  إذ أن لكل مرض طبيعته ،الطبية عد مسألة فنية تخضع للخبرة ،فإنھا  تُ يترتب عليه أثر قانوني 

  .)1(ظھور أعراض ا>صابة بهه والفترة التي تبدأ خ�لھا في الخاصة ومراحل تطور

 سلك مسلكا منصفا ،إذ أنه قديبدو  - بخ�ف المشرع المصريف - مشرع الجزائريلاأما 

 ذلك أنبالجدول خاصة بكل مرض مھني على حدة،  بالمرض المنصوص عليهمدة التكفل جعل 

و في ھذه النقطة بالذات كانت الثغرة التي  ، مدة ظھور المرض تختلف من إصابة إلى أخرى

 –أي القانون المصري  –ذلك أن فترة الضمان التي قدرھا القانون ، تصم التشريع المصري

  .)2(قدرھا تقديرا جزافيا تفترق من حالة إلى أخرى

يرى ا!ستاذ أحمد محمد  حيثاس،منتقدة من ا!س  ھذه مدة الضمان تحديده ولكن فكرة

لتقرير الھيئة الطبية  ا تعودمحرز أن تحديد الصفة المھنية للمرض أو ا!ضرار التي تنشأ عنھ

  . Limité )3(المختصة دون تقييدھا بفترة ضمان محددة

ضى المصاب بمرض مھني وفقا للشروط التي حددھا القانون جميع التعويضات اقوإذا ما ت

من ع�ج وصرف معونة مالية وصرف معاش أو تعويض له أو للمستحقين عنه المقررة قانونا 

جاز له كذلك المطالبة بتعويض تكميلي جبرا للضرر نتيجة خطأ ، )4(بالشروط المبينة بالقانون

إذا كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الھيئة العامة فالمستخدم أو تابعيه، 

يتقاضى  فإنهية في مقابل ا1شتراكات التي شارك ھو ورب العمل في دفعھا للتأمينات ا1جتماع

حقه في التعويض قبل المسؤول عن الفعل لضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسؤول، فإنه ليس 

  .)5(ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين

  
                                                 

  .و ما يليھا 263. أصول قانون التأمين ا1جتماعي، المرجع السابق ، ص: حسام الدين كامل ا!ھواني   -  1
  .75.، ص 1968، سنة 01تأمين إصابة العمل، مقالة، مجلة العلوم القانونية وا1قتصادية، العدد : كامل الحلواني   -  2
  .188.التعويض عن إصابات العمل في مصر والدول العربية ،المرجع السابق ، ص : مير ا!ودنعبد السميع س   -  3
  .189. نفس المرجع، ص   -  4
  .625. ، ص2003قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، منشأة المعارف، ا>سكندرية، سنة : سعيد أحمد شعلة  -  5
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  المطلـب الثانـي

  طرق تحديد ا�مراض المھنية القابلة للتعويض 

أنظمة التأمينات ا1جتماعية في طريقة تحديد ا!مراض المھنية الموجبة تختلف مسلك 

، وكذلك وإن كان لنظام التحديد من )فرع أول(للتعويض أو الضمان بحسب وجھة كل مشرع 

مزايا يتمتع بھا المصابون بإصابات شملھا الضمان، إ1 أن ھناك أمراضا مھنية عارية من كل 

المنطقة (ھذا السبب حاول القضاء والفقه من غطاء التأمين إليھا ، ول)المنطقة المكشوفة(تغطية 

وبعد أن تعالج ھاتين النقطتين تناول دراسة نظام التغطية لMمراض في  )فرع ثان() المكشوفة

  ).فرع ثالث(قانون الضمان ا1جتماعي الجزائري وكيف نعالج بعض الحا1ت ا1ستثنائية 

  الفـرع ا�ول

  المھنية ضطـرق تحديـد ا�مـرا

  :ھناك ث�ثة طرق للوصول لھذا التحديد

  طريقـة التغطيـة الشاملـة :أو4

  تتسم ھذه الطريقة بالمرونة بمعنى أن التغطية تطال جميع ا!مراض المھنية كقاعدة عامة

للبث فيما إذا كان  على لجنة متخصصةحالة مرضية على حدة  بشرط أن يعرض ا!مر في كل

مرضا مھنيا أم غير مھني، وغالبا ما تتشكل ھذه ) المستخدَم(العامل المرض الذي تعرض له 

  .)1(اللجنة من أطباء متخصصين أو من أطباء وخبراء في ا!من الصناعي

للجنة ا!مراض المھنية أن الحالة المرضية موضوع الملف المطروح بين يديھا سببه  ثبتمتى ف

عدت ھذه ا>صابة من أمراض  )2(ي يتم فيھا العمل أو الظروف المحيطة بأدائه أو ا!ماكن الت

  .المھنة واستحق المصاب تعويضا عنھا

ويتميز ھذا النظام بأنه يوسع من دائرة الحماية، بحيث يغطي كافة ا!مراض المھنية التي تسببھا 

المھن المختلفة، إ1 أنه يعيبه أن تحديد المرض يتم بطريقة 1حقة لUصابة ويقع بالتالي عبء 

  .)3(على عاتق ھذه اللجنة تحديده

                                                 
  .422.امي العمل والتأمينات ا>جتماعية، المرجع السابق، ص الوسيط في شرح نظ: السيد عيد نايل  -   1
  .335. ، ص1976الخطر في تأمين إصابات العمل، القاھرة، جامعة القاھرة، :حمد محرزأ  -   2
  .260.، المرجع السابق ،ص ....أصول قانون التأمين ا1جتماعي:حسام الدين كامل ا!ھواني   - 3



25 
 

  .طريقـة الجـدول :ثانيـا

وا!عمال التي تسبب  يتضمن ا!مراض المھنية بمقتضى ھذه الطريقة يضع المشرع جدو1

ن ا!مراض المھنية المدرجة به تقوم على أساس قرينة قانونية ويتميز ھذا النظام بأ. ھذه ا!مراض

في  ء ا>ثبات، يقول ا!ستاذ فرانسيس كسلرقاطعة، وبذلك تعفى ضحية ھذه ا!مراض من عب

 :ھذا السياق

« La reconnaissance fondée sur présomption d’origine professionnelle de toute 

maladie désignée dans un tableau officiel et contractée dans les conditions 

mentionnées dans le tableau on parle de maladie professionnelle présumée »(1). 

با!عمال المسببة  امرتبط يكونو،ا!مراض المھنية التنظيمية  بجداولمدرج  بمعنى أن كل مرض(

  .)مھني مفترضمرض مرض ال ا، يمكن القول بأن ھذالجداول هالمذكورة في ھذ

، حيث ويطلق على النظام الذي يعتمد أسلوب الجدول كأساس للتحديد نظام الجدول المزدوج

يحدد في جانب منه اسم المرض، وفي الجانب ا]خر ا!عمال المسببة لھذا المرض، وبمجرد 

بمرض من ھذه ا!مراض وكان يمارس مھنة أو عم� من ا!عمال  –الموظف  –إصابة العامل 

  )2(المسببة لھذا المرض وفقا للجدول يعتبر مرضه مھنيا 

وقد يكون ھذا الجدول مفتوحا  ،  Liste a titre limitatifوالجدول المزدوج قد يكون مغلقا  

Liste a titre indicatif. 

تحدد فيه ا!مراض والمھن التي تسببھا على سبيل الحصر، دون أن يسمح المغلق فالجدول 

!ية جھة بإضافة أي مرض مھني جديد يظھر بعد وضع الجدول، ونظرا لما ينطوي عليه ھذا من 

  )3(النظام يكاد يكون نظاما مھجوراأضرار بفئة العمال، فھذا 

 الكافية  !نه 1 يوفر الحماية القانونية،نظرا لجموده ولھذا السبب انتقد ھذا النظام بشدة 

  Y.Saint  Jours: يقول ا!ستاذ و منه خاصة من طرف الفقه الفرنسي،،لضحايا إصابات العمل 

« Ce système a été et est critiqué pour sa rigidité » )4(  

 Yvonne Lambert Faivre: تقول ا!ستاذةسياق وفي نفس ال

                                                 
1 -    Francis Kessler. Droit de la protection sociale , D, 2emeéd, P. 260. 

  .422.، المرجع السابق، ص ا1جتماعيةالوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات : السيد عيد نايل  -   2
  .246.قانون التأمين ا1جتماعي ،كلية الحقوق ،المرجع السابق ،ص: محمد حسن قاسم  -   3

4   -  Y. Saint Jour « les lacunes des la législation des accidents du travail » DR. SOC. 1990, P. 692. 
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« Le système de la liste limitative présentait le grave inconvénient d’exclure des 

victimes dont la maladie était a l’évidence due aux conditions du travail, mais qui ne 

figurait pas sur cette liste. 

Il apparaissait donc de plus nécessaire de maintenir a la liste son rôle de 

présomption légale d’imputabilité de la maladie a l’activité professionnelle»(1) 

أما الجدول المفتوح فھو عكس الجدول المغلق، فتحدد فيه ا!مراض المھنية المعروفة وقت 

وتتم ا>ضافة  ،افة أمراض جديدة إليه كلما ظھرت الحاجة إلى ذلكوضعه مع السماح بإض

  .)2(بموجب إجراءات نظامية بسيطة أو حتى بموجب قرار إداري

ا!كثر إتباعا في ا!نظمة التأمينية المقارنة، ويأخذ المشرع أن يكون ويكاد ھذا النظام 

المتعلق بحوادث العمل و  13 – 83من القانون رقم  64الجزائري بھذا النظام، إذ تقضي المادة 

تحدد قائمة ا!مراض ذات المصدر المھني المحتمل وقائمة ا!شغال " ا!مراض المھنية على أنه

التي من شأنھا أن تسبب فيھا، وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة لكل مدة ا!عمال بموجب 

  .)3(ا!شكال المنصوص عليھاويمكن أن تراجع وتتمم ھذه القوائم وفقا لنفس الشروط و" التنظيم

يتم إعداد القوائم المنصوص عليھا في "من نفس القانون  66وكذلك ما تنص عليه المادة 

  ".أع�ه بعد أخذ أي لجنة مكلفة با!مراض المھنية يحدد تشكيلھا عن طريق التنظيم  64المادة 

Les tableaux des maladies professionnelle peuvent après consultation de 

l’organisme syndicale, être révisées au complétés par arrêtés du ministère chargé de la 

tutelle de la sécurité sociale. 

Le nouveau système a voulu déterminer le maximum de maladie professionnelle 

pouvant attendre les travailleurs a leur poste du   travail (4). 

قانون الضمان ا1جتماعي الفرنسي الذي ينص على قابلية تعديل  ھذاكما أخذ بنظام الجدول 

،و في الجدول كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ومراعاة لمصلحة المستخدمين في الحماية القانونية

  :Yvonne Lambert. Faivre   ھذا الصدد تقول ا!ستاذة

                                                 
1  -  Yvonne Lambert Faivre: droit du dommage corporel, système d’indemnisation,D, 3éme éd, P. 352. 

  .423.السابق، ص ، المرجع ..........الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات ا>جتماعية،: السيد عيد نايل  - 2
المتعلق بحوادث العمل و ا!مراض المھنية ، القانون المرجعي  1983يوليو  02المؤرخ في  13 – 83أنظر القانون رقم    - 3

  .السابق الذكر 
4 -  Teyeb Belloula: la réparation des accidents du travail et maladie professionnelles, collection droit 
pratique, imprimer Dahleb,éd 1993, P. 72.         

ة، ج  1995أريل  10وأنظر كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ي مھن ل ا ة ا!مراض  جن ة ل ل عدد .يحدد تشكي ل ا ر، 
ة 21   .25. ص 1996، سن
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Le régime d’indemnisation des maladies professionnelles a été amélioré par la 

loi N° : 93 – 191 du 27 Janvier 1993, qui a complet le système de liste réglementaire 

fermé par possibilité d’établie l’origine professionnelle d’une maladie hors liste (1). 

من الحماية القانونية التي يوفرھا رغم ما يميز نظام الجدول و خ�صة ذلك ھي أنه 

لمصابين خاصة الجانب التعويضي منھا، إ1 أن ما يعيب ھذا النظام أن قائمة ا!مراض وردت ل

تعديل الجدول من أن  إ1على سبيل الحصر، وإن كان من الممكن إضافة أمراض جديدة للقائمة، 

  .)2(سلطة الوزير وحده

  الطريقـة المزدوجـة :ثالثـا

ا النظام من طريقة التغطية الشاملة وطريقة الجدول، بمعنى أن يحدد النظام جدو1 يجمع ھذ

يشمل مجموعة ا!مراض المھنية التي كشف عنھا الطب وقت وضعه، فإذا أصيب العامل بأحد 

ھذه ا!مراض كان مرضه مھنيا، أما إذا أصيب العامل بمرض غير وارد بالجدول فإنه يعد 

ھذه ي�حظ أن  لع�قة بينه وبين المھنة أو العمل الذي يمارسه العامل، وثبتت امرضا مھنيا  إذا 

  .)3(الطريقة تجمع بين مزايا الطريقتين السابقتين

ھذا النظام معمول به في بعض الدول مثل السويد وكندا وتركيا وبعض نشير في ھذا المقام أن و

  .)4(ارازيل وغيرھوالمكسيك والب،ا!مريكية بدولة الو1يات المتحدة الو1يات 

 و لذلك فإنه للموظفين المصابين، القانونية وما يميز ھذا النظام أنه يوسع من دائرة الحماية  

  .ا!قدر على مسايرة التطور ومواجھة ا!مراض المھنية المستجدة التي لم يرد ذكرھا في ال�ئحة

القابلة للتعويض في ا!نظمة بالدراسة طرائق تحديد ا!مراض المھنية  و عليه ،و بعد أن تناولنا

د ا!مراض في طريقة الجدول أكثر الطرق شيوعا وإتباعا في تحدي،يتبين لنا أن المقارنة  

ا!خذ بنظام الجدول في تغطية  العملية التي أسفرت عنھاإ1 أن النتائج التشريعات المعاصرة، 

ئفة من ا!مراض بدون ا!مراض المھنية لم تخدم مصالح المستخدمين، بل بالعكس أوجدت طا

غير مشمولة بضمان مخاطر المھنة، وھذا ما درج الفقه على تسميتھا بالمنطقة ،إذ ھي حماية 

  . Angle mort المكشوفة

مد غطاء التأمين ا1جتماعي إلى ھذه المنطقة عن  الفقهو  حاول القضاء، و لجبر ھذا النقص 

  .طريق ا!خذ بمفھوم واسع لفكرة حادث العمل

                                                 
1 -  Yvonne Lambert. Faivre: droit du dommage corporel……………. , P.351 et s. 

  .248.قانون التأمين ا1جتماعي ،كلية الحقوق ،المرجع السابق ،ص: اسممحمد حسن ق   - 2
  .423.، المرجع السابق، ص ..........،ا1جتماعيةالوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات  : السيد عيد نايل   - 3
  .489. ، المرجع السابق ، ص............. ا1جتماعيالضمان  :حسين عبد اللطيف حمدان   - 4
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  الثانـي الفـرع

  القضاء و الفقه مد غطاء التأمين للمنطقة المكشوفة محاولة

قد يصاب المؤمن عليه بمرض 1 تتوافر فيه الصفات ال�زمة 1عتبار ا>صابة حادث 

عمل، فقد يقع المرض بصورة بطيئة أي 1 يصف بالمفاجأة، ومن ناحية أخرى 1 يعد ھذا 

ول، أو ورد ذكره بالجدول ولكن بالنسبة لعمل آخر المرض من أمراض المھنة لعدم ذكره في الجد

غير العمل الذي يقوم به العامل، وفي ھذه الحالة يجد العامل أو الموظف نفسه في المنطقة 

  .)1(1 يستطيع المطالبة بتعويض عن مرض لم يذكر بجدول أمراض المھنةو بذلك ،المكشوفة 

التي 1 تعتبر من قبيل ا!مراض  ونظرا لقسوة ھذه النتيجة على ضحايا إصابات العمل

التقليص من دائرة المنطقة  ينالمھنية و1 تتوافر فيھا شروط الحادث، حاول الفقه والقضاء جاھد

    .يالنحو التالوھو نبينه على  المكشوفة بإيجاد معايير أكثر مرونة لمواجھة ھذه الظاھرة

  القضاء إجتھاد :أو4

نظرا للصفة الحصرية المسلم بھا لھذه ا!مراض،  لما كان باب ا!مراض المھنية موصدا

فقد اتجه القضاء إلى حوادث العمل محاو1 التوسيع من نطاقھا، فاعتبر كثيرا من ا>صابات ناشئة 

رغم انطباق التعريف الطبي لMمراض عليھا، ورغم انبثاقھا مھنية عن حوادث 1 عن أمراض 

  .)2(  عن جسم المصاب 1 عن مصدر خارجي

جل احتواء المنطقة المكشوفة، فقد ألة محاو1ت التوسع في مفھوم حادث العمل من وأمث

ناشئا عن حادث 1 عن مرض، ولو كان ا1ستعداد  hernie استقر القضاء على اعتبار الفتق

الخلقي للمصاب قد أسھم في حصوله متى كان العمل ھو الذي أدى إليه ولو لم يكن المصاب قد 

  .)3(بذل مجھودا غير عادي

يعتبر ناشئا عن حادث العمل إذا كان نتيجة مباشرة ،إذ   Tuberculoseوكذلك مرض الدرن 

وھذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسية من خ�ل  ،وفورية لUصابة أو كان سببه ا1ستعداد السابق

ا وإذ، )4(1919نوفمبر  11بتاريخ  Tuberculoseقرارھا الشھير المتعلق با>صابة بمرض الدرن 

ولكنه لحق العامل  كان المرض الذي أصيب به العامل ليس من ا!مراض المنصوص عليھا 

ت وكثيرا ما تقع في المصالح ا1ستشفائية العدوى غلفعل المبالكنتيجة لحادث أي 
                                                 

  .248.قانون التأمين ا1جتماعي ،كلية الحقوق ،المرجع السابق ،ص: محمد حسن قاسم   - 1
  .39.،المقالة السابقة،ص..............ا1تجاھات الحديثة:محمد لبيب شنب  - 2
 .25. نفس المقالة، ص  - 3
  .25.المقالة ،صنفس   - 4
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به العامل من جراء ن الضرر الذي يصاب ، فإ)Contamination Accidentelle )1 ا>صابية

  .المرض بل عن الحادث وبالتالي يغطيه التأمين بھذا الوصفالمرض 1 يعتبر ناشئا عن 

غطاء التأمين لكل ا>صابات دون تفرقة  دا!حكام القضائية التي حاولت م ھذه أشھرلعل و

معتمدة في ذلك إلى اعتبار بعض ا!مراض المھنية غير الواردة بالجدول من قبيل حوادث العمل، 

،ذلكم ما علق خصوصا بالعدوى المھنية بالقطاع الصحيواستنادا إلى معايير أكثر مرونة، وتت

  : سنبينه على التوالي

   1963ماي  16في الصادرحكم محكمة استئناف بوردو  GENDREقضية الدكتور جاندر  - 1

الذي كان يعمل طبيبا  GENDREصدر ھذا الحكم في دعوى تتلخص وقائعھا أن الدكتور 

، وبعد عدة أيام Poliomyéliteل مريض بشلل ا!طفال مقيما بأحد المستشفيات، وقد قام بفحص طف

من الفحص ظھرت عليه أعراض مرض شلل ا!طفال وكانت كل الد1ئل تشير إلى أن ا>صابة 

قد لحقت الطبيب بسبب الفحص الذي أجراه للطفل المصاب بالمرض وعندما عرض ا!مر أمام 

لتعويض وفقا !حكام حوادث بأحقية المصاب با أقرتلجنة الضمان ا1جتماعي المختصة 

  .)2(العمل

مدعيا أنه 1 يوجد حادث، إذ ليس ھناك فعل عنيف  حكمھذا ال استأنف الضمان صندوق لكن

ا!مر يتعلق بمرض مھني غير  بلومباغت مترتب على عامل خارجي وقع أثناء العمل، 

مله الطبيب أو خطر مھني يجب أن يتح Contamination، وأن العدوى في القوائم  منصوص عليه

الممرضة، وأن المرض 1 يعوض عنه إ1 إذا كان ضمن ا!مراض المنصوص عليھا في الجدول 

ار الملحق بالقانون، ولكن محكمة استئناف بوردو رفضت ا!خذ بھذا ا>دعاء، وقضت بتأييد قر

 ت اعتبار ا>صابة بشلل ا!طفال ناشئة عن حادثة 1 عنلجنة الضمان ا1جتماعي، أي أقر

 . )3(مرض

  Fortuitementالحادث ھو كل ما يقع عرضا  «وقالت محكمة ا1ستئناف في أسباب حكمھا

 تاومباغ اعنيف وقد ضيق ھذا التعريف التقليدي في تطبيقه بالنسبة لحادث العمل يتطلب تدخ�

ا!زمة  Hernieلعامل خارجي، على أن العمل قد حد من مدلول ھذا المتطلبات فاعتبر الفتق 
                                                 

1 - www. Univ – Angers – ER (Contamination Accidentelle) 
قاسم، 27. ، صالسابقةالمقالة  ،..............ا1تجاھات الحديثة :محمد لبيب شنب   - 2 أنظر كذلك محمد حسن  ون : و  ان   ق

لسابق، ص ا مرجع  ل ا ، مين ا1جتماعي  أ ت ل   .249. ا
  . 1964بر ديسم 16حكم محكمة استئناف دوي في  DETREZنفس ا1تجاه الذي سلكه القضاء الفرنسي في قضية الدكتور    - 3

  .30. ، صالمشارإليھا،المقالة ........ا1تجاھات الحديثة:محمد لبيب شنب : نقض اجتماعي فرنسي،للمزيد من التفاصيل أنظر
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من الحوادث، نظرا !نھما ناتجان عن مجھود، وكذلك ا!مر بالنسبة  Crise Cardiaqueقلبية ال

واعتبر الغاز مؤديا إلى جرح الرئة راجعا إلى ،!نه مترتب على لدغة قملة   Typhusللتيفوس

الوفاة الفجائية الحاصلة خ�ل العمل وفي مكانه حادثا، ما لم  تحادث وليس إلى مرض كما اعتبر

بت العكس، مما يدل على تجاوز الفكرة المضيقة التي تھدد برفع الضمان عن طائفة من يث

 Risquesالضحايا كا!طباء والممرضات المعرضين في المزاولة المعتادة لمھنھم !خطار خاصة 

Spécifiques  بالرغم من أن حمايتھم الفعالة تستجيب لروح تشريعات حوادث العمل خاصة إذا

  .)1( »خطيرة ودائمة أدت إلى عاھات

  .)2(1960فبراير  02في  lemogueحكم محكمة استئناف  GENDREقضية الدكتور  - 2

ماي  16طعن صندوق الضمان ا1جتماعي في حكم محكمة استئناف بوردو الصادر في 

 1964يوفيه  25نقض، فقضت الدائرة ا1جتماعية بمحكمة النقض الفرنسية في لبطريق ا 1963

  .)3(تئناف وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف ليموج لتفصل فيه من جديدبنقض حكم ا1س

ومخالفا لوجھة  Bordeauxمؤيدا لحكم محكمة استئناف  Lemogueصدر حكم محكمة 

  .نظر محكمة النقض

طعن في الحكم للمرة الثانية أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض التي انتھت إلى رفض 

1 الماثلة في الدعوى المثار واستندت المحكمة إلى أن ا>صابة بالمرض  اتجاه محاكم ا1ستئناف،

تعتبر حادث عمل، ولكنھا مرض غير وارد بجدول ا!مراض المھنية، كما أن مرض شلل 

قد  GENDREا!طفال يعتبر من ا!مراض الباطنية وليس إصابة خارجية فض� عن أن إصابة 

ين من فحصـه للطفل المريض، وبالتالي لم يتسم حدثت بطريقة تدريجية وبطيئة بعد أسبوع

المرض بطابع المباغتة الواجب تحققه في حادث العمل واستقر قضاء محكمة النقض فيما بعد 

 .)4(على ھذا الموقف

قد استقر على نفس قضاء محكمة النقض المصرية  و على سبيل المقارنة نشير إلى أن 

ي 1 تتوافر فيھا شروط حادث العمل، ولم تدرج في تغطية إصابات العمل التا>تجاه حيث رفض 

أو ورثته ع�قة السببية بين ا>صابة وممارسته  موظفجدول ا!مراض المھنية حتى ولو أثبت ال

  .)5(العمل

                                                 
  .251. ، ص1976القاھرة، دار النھضة العربية، . دروس في قانون التأمين ا1جتماعي: محمد لبيب شنب   - 1

2 www. Legifrance. Gouv. 
  .28. ، ص السابقةالمقالة  ،..............ا1تجاھات الحديثة: لبيب شنبمحمد    -   3
  .192. ، ص1974التأمينات ا1جتماعية، ا>سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، سنة : الجمال مصطفى وحمدي عبد الرحمن  -   4
  .618. ، ص1989، سنة 05الجزء  قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات ا1جتماعية، القاھرة،: عصمت الھواري  -   5
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  محاولـة الفقه: ثانياً 

قد ذھب الفقيه محمد لبيب شنب إلى إيجاد أساس قانوني للحماية في مواجھة ا!مراض التي 

أن تأمين إصابات العمل يغطي كل رجة بالجدول وثبت أصلھا المھني، من حيث دن لم تكن مإو

ا>صابات البدنية أيا كان مصدرھا شرط أن يكون ذات صلة بالعمل ومتى ثبتت ھذه الصلة سواء 

عن طريق العامل ذاته بإقامة الدليل عليھا، أو عن طريق القرينة المنصوص عليھا لصالح 

أحكام التأمين، وھكذا يتحدد  ستفيد منفإن العامل المصاب ي و بذلك  المصابين بأمراض مھنية،

دور القوائم أو الجداول تحديدا سليما لتسھيل استفادة العامل بإعفائه من عبء إثبات ع�قة 

  .سواء كانت إصابته مرضا أو حادثا)1(السببية

د للتفرقة التي ترى أن وي�حظ أن المنطقة التي 1 تشملھا مظلة التامين أوجدھا التصور المحدو

   .عليھا القانونومدرج بقوائم نص  محددالحادث موصوف بالمباغتة، وأن المرض 

نظرا 1رتفاع عدد ،د الوضع تأزما إذا أخذنا بھذا المعيار سوف يزدا،فوترتيبا على ما تقدم 

ابات المصابين بأمراض 1 تعد حادثا و1 مرضا مھنيا، وھذا ما تلمسه واقعا عمليا في ا>ص

في )2(المعدية نتيجة انتقال العدوى لعدد كبير من مستخدمي الصحة والمساھمين العرضيين 

لمرفق الطبي، !ن معظم ا!مراض التي تصيب فئة ا!طباء والممرضين تكون سبب حادث ا

   Risque des infections nosocomiales)3( .نتيجة للتعرض الدائم للدم الملوث أو الجروح العفنة

لھذه المنطقة بالبحث عن وسيلة تمكن من نبذ التفرقة الك�سيكية  حلذلك يمكن إيجاد ومع 

 –العلمية الطبية  فاتكتشاا1في ظل  -مطلقا، وا!خذ بنظرية جديدة تتمشى مع التطورات الحديثة 

وھـــذه النظرية الجديدة يجب أن تستمد من  ،و1 تتعارض في الوقت ذاته مع النصوص القائمة

حوادث العمل : ة ذاتھا التي دعت المشرع إلى مواجھة أخطار المھنة تحت تسميتينالحكم

  .)4(وا!مراض المھنية، وھي حكمة تتعلق با>ثبات

بحيث إذا استطاع المصاب بمرض غير وارد بالجدول إثبات صلة المرض بالمھنة استحق 

  .تعويضا على مرضه طبقا لقانون الضمان ا1جتماعي

في فرنسا موقف محكمة النقض  Dupéyrouxمنھم ا!ستاذ ديبرو  و احوينتقد معظم الشر

 .فرنسية أكثر عدالة وأكثر إنسانية على أساس أن ا1تجاه الذي تبنته محاكم ا1ستئناف ال الفرنسية

                                                 
  .40. ، المقالة السابقة، ص..................يثةا1تجاھات الحد:محمد لبيب شنب   - 1
مع ذلك يصدر عنه عمل إداري ،و عادة ما ،و الموظف العرضي ھو شخص عادي ليس له أية صفة عامة في موضوع إداري  -   2

للمزيد من التفاصيل .خدمات المرفق العمومي أو مجبرين تستخدمھم ا>دارة >نجاز  يكون ھؤ1ء الموظفين العرضيين ،إما مخيرين
ة  :أنظر ب رة،مرجع سبق ذكره،ص:عبد g طل أعمال ا>دا ة على  ي ئ لقضا ا ة  ب ا رق ل   .298.ا

3    - www. Caducée. Net 
  .39.، صنفس المقالة:محمد لبيب شنب   - 4
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فالعدالة تقتضي عدم التفرقة في المعاملة بين مريض ذكر مرضه في الجدول وآخر لم يدرج 

  .)1(ا دام ثبت أن ھناك ع�قة سببية بين المرض والعملالمرض الذي أصيب به فيه م

يطالب الشراح سواء في فرنسا أو مصر بالعدول عن التفرقة التقليدية بين الحادث لذلك و

بة الناشئة عن الحادث تشمل كل ما والمرض المھني وا!خذ بتفرقة جديدة مضمونھا أن ا>صا

المھني فھو كل مرض مدرج بالجدول ما دام  أما المرض ،يمس جسم العامل ويثبت صلته بالعمل

كان العامل يزاول عم� من ا!عمال المنصوص عليھا فيه والتي تقابل المرض الذي أصيب 

  . )2(به

إ1 التغطية كانت محل إعجاب وتقدير ، ولكن بالرغم أن محاولة القضاء الفرنسي في توسيع دائرة

ا!مراض المفاجئة 1 سيما الناجمة عن العدوى أن ما يعيب ھذه المحاولة اقتصارھا على تغطية 

  .ا>صابية، أما ا!مراض التي 1 تتسم بصفة المباغتة تبقى خارج دائرة الضمان

محاولة القضاء الفرنسي تغطية المنطقة المكشوفة  –بحق  –ويصف بعض الفقه المصري 

مد غطاء التأمين  ن ھذه المحاولة اقتصرت علىأوالقصور، ذلك  صمن ا!مراض المھنية بالنق

لى جزء فقط من المنطقة المكشوفة، وھو الخاص با!مراض المفاجئة والتي يمكن تشبيھھا إ

با>صابات المادية من حيث أنھا تنفذ إلى الجسم بطريقة مفاجئة وفي لحظة معينة الذات أثناء تأدية 

الما أنه لم يذكر العمل، أما ما عدا ذلك من أمراض ف� زال مكشوفا 1 يرد عليه أي غطاء ط

لكن ا1ستئناف تغطيته  بجدول ا!مراض المھنية، كما أنه في حدود الجزء الذي حاولت محاكم

  . )3(تذھب إلى سحب الغطاء كام� من المنطقة المكشوفة )محكمة النقض(المحكمة ا!على درجة 

  الفـرع الثالـث

  تغطية ا�مراض المھنية في التشريع الجزائري نظام 

تحدد قائمة " من قانون حوادث العمل وا!مراض المھنية على أنه  64دة تنص الما

ا!مراض ذات المصدر المھني المحتمل وقائمة ا!شغال التي من شانھا أن تتسبب فيھا وكذا مدة 

  ".التعرض للمخاطر المناسبة بكل مدة ا!عمال بموجب التنظيم 

                                                 
 .427.، المرجع السابق، ص ..........العمل والتأمينات ا>جتماعية، الوسيط في شرح نظامي: السيد عيد نايل   - 1
  .32.،ص، المقالة السابقة ..................ا1تجاھات الحديثة، :محمد لبيب شنب   - 2
  .235. نظام التأمينات ا1جتماعية، ا>سكندرية، منشأة المعارف، دون سنة، ص: سمير تناغو   - 3
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أخذ بنظام الجدول لتغطية ويبدو أن المشرع الجزائري من خ�ل قراءة النص أنه 

ممثلة في وزير الصحة والسكان ووزير  –وخول بالمقابل لسلطة التنظيم  ،ا!مراض المھنية 

وذلك بإضافة !مراض المھنية القابلة للتعويض،حق مراجعة قوائم ا –العمل والحماية ا1جتماعية 

خذ تقارير اللجنة وتتم مراجعة الجداول بموجب قرار وزاري مشترك بعد أ ،أمراض جديدة 

  .، و ھو ما نشرحه على الترتيب إلى الفقرات الموالية  )1(المكلفة با!مراض المھنية

  قائمة ا�مراض المھنية القابلة للتعويض :أو4

بنظام الجدول المفتوح أو القائمة المفتوحة  )2(في تغطية ا!مراض اخذ المشرع الجزائري 

ول با!عمال وا!مراض المھنية التي تسببھا كل نوع من الذي بمقتضاه يرفق بقانون الضمان جد

1 المجال،و من سماته ا!ساسية أنه ،اقتداء بمعظم التشريعات المقارنة في ھذا أنواع ا!عمال

، )3(يجوز إضافة أي مرض آخر عن طريق القياس بمجرد كونه يرتبط بع�قة سببية مع العمل

  .)4(فإضافة أمراض أخرى من سلطة الوزير وحده

  :ا�مـراض المھنيـة - 1

ا!مراض التي يحتمل أن  1996ماي  05قد صنف القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  :يكون مصدرھا مھنيا إلى ث�ثة مجموعات

  .ظواھر التسمم المرضية الحادة والمزمنة :المجموعة ا�ولى .1

 .العدوى الجرثومية :المجموعة الثانية .2

 .ناتجة عن وسط أو وضعية خاصةا!مراض ال :المجموعة الثالثة .3

وكل قائمة تضم لكل مرض مھني جدو1 منقسما إلى ث�ثة أعمدة، يحدد ا!عمال المسببة 

لMمراض، وكذا ا!ضرار الناتجة عنھا، با>ضافة إلى مدة التكفل، وھذه الجداول 1 تصنف 

حسب مستجدات دعت الضرورة ذلك أي استبالصفة الحصرية إذ يمكن مراجعتھا وتحيينھا كلما 

  :،و في ھذا الخصوص يقول ا!خصائيون في طب العمل ما يلي)5(التطور العلمي والطبي

                                                 
المحدد تشكيلة لجنة ا!مراض المھنية،القرار الوزاري المرجعي  1995أفريل  10اري المشترك المؤرخ في أنظر القرار الوز  - 1

  .السابق الذكر
المحدد في قائمة ا!مراض التي يحتمل أن يكون مصدرھا مھنيا ، و  1996ماي  05أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   -  2

  .ي السابق الذكر،القرار الوزاري المرجع2و 1ملحقيه 
  .261.أصول قانون التأمين ا1جتماعي،المرجع السابق،ص:حسام الدين كامل ا!ھواني  - 3
  .247.قانون التامين ا1جتماعي،مرجع سبق ذكره،ص:محمد حسن قاسم   - 4
ماي  05لمؤرخ في ا!مراض التعفنية التي يصاب بھا عمال الصحة ،القانون الوزاري المشترك ا:(75)أنظر الجدول رقم   -   5

  .،القرار الوزاري المرجعي السابق الذكر2و 1الذي يحدد قائمة ا!مراض التي يحتمل أن يكون مصدرھا مھنيا و ملحقيه  1996
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       La liste de ces maladies est donnée sons forme de tableaux,  et qui portent   

indication, d’un coté des affection considérées comme professionnelles, d’autre des   

travaux susptibles de les provoquer et de la durée d'incubation ,et le délai de prise en 

charge (1).  

أن أي مرض مھني مصنف في ھذه الجداول يعفي المصاب من إثبات رابطة السببية إلى و نشير 

صابة مرضا >بين ا>صابة و العمل ،و يعتبر في الوقت نفسه قرينة قانونية قاطعة على أن ا

  .مھنيا

وھذه الجداول قابلة للتجديد إذا اقتضى التعرف إلى أمراض جديدة ذات الصلة بمصدرھا      

  :و في ھذا السياق يقول ا!خصائيون في طب العمل المھني

    Les tableaux sont établis et révisées par la commission nationale des 

maladies professionnelles en fonction des nouvelles connaissances concernant la 

pathologie d’origine professionnelle et des déclarations des maladies a caractère 

professionnelle(2) . 

   Les Maladies à Caractère Professionnelle  المھنيا�مراض ذات الطابع  - 2

 اإما أن يكون مصدره كيميائي ،ة عن خطر نوعي خاصناتج (Affection)ھذه ا>صابات 

أو يكون مصدرھا  ( La Chimio-Thérapie)كالع�ج الكيميائي بالمصالح ا1سشفائية المختصة 

أو نتيجة ظروف عامة داخل وسط العمل، كما أن ھذه ا!مراض غير واردة بجدول  افيزيائي

يقع و ،(CNAS)ني للضمان ا1جتماعي ا!مراض المھنية القابلة للتعويض لدى الصندوق الوط

التزام قانوني بمقتضاه يقوم طبيب العمل أو أي طبيب مھما كان تخصصه بالتصريح بكل مرض 

 .)3(يكتسي حسب رأيه طابعا مھنيا

جرى تحقيق داخل المؤسسة عن أسباب بمجرد حصول التصريح بالحالة المرضية يُ 

التعرض  إيجاد سبل إتقاءبحث سبب ا>صابة ويكون كذلك من آثار التصريح فض� عن  ،المرض

إذا أثار ف موضوع التصريح،لمرض ل اً للخطر ذاته الذي كان مصدرا أو يحتمل أن يكون مصدر

ومفتشية العمل يجرى تحقيق إداري وتقني معمق في عدد التصريحات انتباه طب العمل 

  .)4(وسط العمل

                                                 
1  -  Jean. Jacques dupeyroux: droit de la sécurité sociale, D. 1998, 13éme éd, P. 470. 
2  -  Jedjelmassi. Kaid Slimane F: Fyad.A, Ossoukine .a, Législation et medicine......,op. cit, P .188. 

 .،المتعلق بحوادث العمل وا!مراض المھنية،القانون المرجعي السالف الذكر 13- 83من القانون رقم  688نظر المادة أ  3  -
4  -  Sedjelmassi. Kaid Slimane F, Fyad.A, Ossoukine A: IBID ,P.192. 
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مھني يمكن أن تصنف في  كل إصابة مصرح عنھا كأمراض ذات طابعمن جھة أخرى و

ھذا ا>جراء يتوقف على تقرير لجنة ا!مراض المھنية بعد إخضاع و ، جداول ا!مراض المھنية

وإجراء الخبرة الطبية إما ، L’expertise Médicaleالمصاب >جراءات الخبرة الطبية المتتالية 

 .)1(أمر بإجراء الخبرةيكون إجراء إداريا أو إجراء قضائيا حسب ا!حوال نظرا للجھة التي ت

  :و تشمل على التوالي  :التغطيـة ا4ستثنائيـة ل3مـراض المھنيـة - 3

   :ا�مراض المھنية المعوض عنھا برسم حوادث العمل -أ

ليھا في إإذا كان تأثير العنصر المضر يكتسي طابعا مفاجئا، فإن ا!مراض المشار  -

ا القرار يعوض عنھا برسم حوادث العمل وليس لھذ) 1(الجدول المنصوص عليھا في الملحق رقم 

  .)2(برسم ا!مراض المھنية

 ا!مراض المذكورة أو غير المذكورة في الجداول الملحقة بھذا القرار عن عوض ما يك

برسم حوادث العمل، إذا كانت ناتجة عن حوادث عمل أو ناجمة عن معالجة طبية موصوفة 

  .)3(ومتبعة بعد حادث عمل

  :لمھنية المعوض عنھا طبقا لقانون التأمينات ا4جتماعيةا�مراض ا -ب

وغير الناتجة  ،1 يمكن التكفل با!مراض غير المذكورة في الجداول الملحقة بھذا القرار

و1 عن معالجة طبية موصوفة ومتبعة بعد حادث عمل سواء أكان ذلك برسم  ،عن حادث عمل

إ1 � يمكن التكفل بھا فثبتت نسبتھا إلى العمل، ا!مراض المھنية أو برسم حوادث العمل حتى لو 

  .)4(برسم التأمينات ا1جتماعية

  :اللجنة الوطنية ل3مراض المھنية - 4

حدد تشكيلة لجنة الم 1995أفريل  10نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ه ا!خيرة ،على أن ھذ ا!مراض المھنية التي يرأسھا ممثل الوزير المكلف بالضمان ا1جتماعي

  :تتكون من 

                                                 
جل أوأساسية من ة الطبية كما يعرفھا ا!ستاذان حنوز مراد وخدير محمد بقولھما الخبرة الطبية ھي مرحلة ضرورية  والخبر  - 1

  :    فاصيل أنظرض المناسب بصفة عامة،لمزيد من التالضحية على التعوي  حصول
Hannouz Mourad , Khadir Mohammed: précis de securité social, OPU,P.195.   

ن يكو أنالذي يحدد قائمة ا!مراض التي يحتمل  1996ماي  05نظر المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أ  - 2
  .رار الوزاري المرجعي السالف الذكر، الق 2و1مصدرھا مھنيا،وملحقيه 

ن د قائمة ا!مراض التي يحتمل أن يكوالذي يحد 1996ماي  05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  أنظر المادة الثالثة من   -  3
  .ار الوزاري المرجعي السالف الذكرر، الق 2و1مصدرھا مھنيا،وملحقيه 

  .انظر المادة الرابعة من ذات القرار الوزاري     - 4
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  .عن الوزير المكلف بالعمل) 1(ممثل واحد    -

  .عن الوزير المكلف بالصحة) 1(ممثل واحد    -

 .ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات ا1جتماعية) 4(أربعة   -

  .عن التنظيمات النقابية للعمال ا!جراء ا!كثر تمثي� على المستوى الوطني) 2(ثلين ـمم  -

 .عن المنظمات النقابية !صحاب العمل ا!كثر تمثي� على المستوى الوطني) 2(ممثلين   -

 .عن المعھد الوطني لحفظ الصحة وا!من) 1(ممثل واحد   -

 .ث�ثة أطباء مختصين في طب العمل يعينھم الوزير المكلف بالصحة -

جديدة ازدادت تصريحات طب العمل بحا1ت مرضية و والم�حظ أن بفضل آلية المراجعة

جدو1  85إلى حد الساعة يوجد ف، التي تشملھا تغطية التامين و التعويض  قوائم ا!مراض المھنية

عدد الجداول  في الماضي ، بعد أن كان المصابين بالموظفين يعطي الحق في التعويض والتكفل

جدو1  62و  1946جدو1 سنة  48ثم تضاعفت إلى أن بلغت  ،جداول 06حوالي  1931في سنة 

ا!مراض ، وبمقارنة عدد الجداول اليوم بالماضي فالم�حظ أن دائرة الحماية من )1( 1966سنة 

  .المھنة اتسعت بفضل السياسة ا1جتماعية الحكيمة في ھذا المجال

ونعني بالخصوص مرض نقص  ،ولكن مع ذلك تبقى بعض ا!مراض بدون ضمان

الجزائري إزاءه الصمت، بينما تشريعات أخرى لتزم المشرع إالذي  SIDAالمناعة المكتسبة 

بل ذھب ، )2(الخاص بعمال الصحــة  )75(كالتشريع التونسي أدرج ھذا المرض في الجدول رقم 

التشريع الفرنسي إلى أبعد من ذلك حيث أقر نظاما خاصا للتعويض عن ا>صابة بفيروس السيدا 

  :)3(وھذا تحت تسمية  بالنسبة لمستخدمي القطاع الصحي 

 Régime particulier de la contamination a V.I.H en accident du travail 

(personnel hospitalier)  .  

                                                 
1 - Sedjelmassi. Kaid slimane,Fyad.A, Ossoukine. A: Législation et medicine du travail....,op.cit, P 
.189. 

    أحكام حوادث العمل وا!مراض المھنية في القطاعين العام والخاص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، : مصطفى صخري2 -   
      ، متعلق بضبط 1995جانفي  10، وأنظر القرار الوزاري المشترك مؤرخ في .449، ص 1998عمان، الطبعة ا!ولى، سنة    
  .292.، ص 1995مارس  31بتاريخ  26جريدة الرسمية التونسية، العدد قائمة ا!مراض المھنية، ال  

3  -  Yvonne Lambert. Faivre: droit du dommage corporel …….,op, cit, P. 352. 
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  مراجعة قوائم ا�مراض المھنية :ثانيـا

جواز مراجعة وتتمة قوائم ا!مراض المھنية كلما اقتضت  في مختلف الدول أقر المشرع  

ت�فھا من تشريع ]خر،وعموما تتم ھذه المراجعة ،ومع تعدد طرق ھذه المراجعة واخ الحاجة ذلك

  : بطريقتين انعقد ا1جماع عليھا في مختلف التشريعات و تتمثل في 

   Révision sous déclarationالمراجعة بناء على التصريح  - 1

يكاد يكون نظام المراجعة بناء على تصريح طبيب العمل أكثر ا!نظمة المطبقة في 

  :في كل دولة وھذا كا]تي تماعيتشريعات الضمان ا1ج

تحسبا لتمديد   68يأخذ قانون الضمان ا1جتماعي بھذا النظام لنص المادة  :التشريـع الجزائـري -أ

الجداول ومراجعتھا، وكذا اتقاء ا!مراض المھنية يلزم كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسي 

  .)1(حسب رأيه طابعا مھنيا

  :)2(يالتشريـع الفرنسـ -ب

زم قانون الضمان ا1جتماعي الفرنسي أي طبيب وخصوصا طبيب العمل بالتصريح بأية يل 

أعراض تسمم وبكل مرض يتميز بطابع مھني وبعد أخذ رأي المجلس ا!على للوقاية من ا!خطار 

  .المھنية، تعد قائمة ا!مراض المھنية بموجب قرار وزاري مشترك

 .المذكور أع�ه عن طريق التنظيم كذلك وتتم مراجعة ھذه القوائم بناء على التصريح

  :التشريـع المصـري -ج

لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على "  على انه من قانون التأمين ا1جتماعي 70تنص المادة  

  .المرفق بإضافة حا1ت جديدة إليه) 1(اقتراح مجلس ا>دارة بتعديل الجدول رقم 

من قانون ) 70(عمال المسببة لھا ،فإن المادة نية و ا!مراض المھ!ا كان المشرع قد حصرا وإذ

المرفق  نات ا1جتماعية الحق في تعديل ذلك الجدولالتامين ا1جتماعي قد أعطت لوزير التأمي

أمراض جديدة ناتجة عن ظروف  مراض المھنية ،كما ي�حظ ظھورللقانون والمتضمن تحديد ا!

 .)3(العمل

                                                 
والمتعلق بحوادث العمل وا!مراض المھنية،القانون المرجعي السالف الذكر، وانظر كذلك القرار  13-83أنظر القانون رقم    - 1
،القرار  2و1المحدد لقائمة ا!مراض التي يحتمل أن يكون مصدرھا مھنيا،وملحقيه  1996ماي  05لوزاري المشترك المؤرخ في ا

  .كرذالوزاري المرجعي السالف ال
2 - l’article 462 – 6 du code de la sécurité sociale français. 
    Et l’article 462 – 2 du code de la sécurité sociale français. 

  
 .179.،المرجع السابق،ص...............ات العملالتعويض عن إصاب: اWودنسمير   -    3
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أو تمتع بھا ھذا النظام إ1 أن ما يعيبه أن تعديل القائمة رغم المزايا التي يويتضح أنه 

إضافة أمراض جديدة كشف الطب عنھا مشروط بموافقة السلطة التنظيمية،نظرا لما تتمتع به من 

  .ابحت اتقني اص�حيات في ھذا المجال باعتباره مجا1 تخصصي

  :المراجعـة الدوريـة - 2

أقر المشرع التونسي  فقدالتشريعات ا!خرى،يأخذ بھذا النظام المشرع التونسي وبعض 

  .إلزامية المراجعة بشكل دوري تحسبا لظھور أمراض مھنية جديدة

 21المؤرخ في  1994لسنة  28ينص الفصل الثالث من القانون عدد الخصوص  اوفي ھذ

يتعلق بالتعويض ا!ضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل وا!مراض المھنية على  1998فبراير 

بصفة دورية  –قائمة ا!مراض المعتبرة ذات مصدر مھني  –تقع مراجعة ھذه القائمة " أنه 

  )1(" وعلى ا!قل مدة كل ث�ث سنـوات 

بعد ھذا العرض الموجز لبيان مفھوم ا!مراض المھنية بدء من تعريف المرض المھني 

من حيث التعويض  وانتھاء ببيان الطرق المعتمدة في تحديد ا!مراض المھنية ومن ثم تغطيتھا

ومن حيث التكفل بع�ج المصاب من أجل جبر ا!ضرار التي خلفتھا ا>صابة، ونظرا لت�زم 

فكرتي المرض والوقاية، فقد أقر القانون اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة خارج إطار التعويض 

اء تمنع وقوع ا>صابة بأخطار المھنة وتجنب ما أمكن العدوى المھنية التي تتربص بأطب

وممرضي القطاع الصحي، وتھدد صحتھم المھنية في اليوم والغد نتيجة أمراض معدية خطيرة 

  .التي كشف وما زال يكشف الطب عنھا في كل لحظة

لھذا ارتأينا ومن منطلق المنطق ناھيك عن المبدأ القائل الوقاية خير من الع�ج، أن 

  . طبي في المبحث الموالينتعرض ]ليات الوقاية من ا!مراض المھنية بالمرفق ال

                                                 
  .16. أحكام حوادث العمل وا!مراض المھنية في القطاعين العام والخاص، المرجع السابق، ص:مصطفى صخري  - 1
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  المبحـث الثانـي

  آليات الوقاية من ا�مراض المھنية بالقطاع الصحي العام

التي من الممكن جدا أن يحمل  إن المستشفى العمومي مكان ا>صابة بمختلف ا!مراض  

المرضى المصابون بحا1ت مرضية معدية أثناء تواجدھم   Pathogènesالمرضية أعراضھا 

، مما يجعل طائفة ا!طباء والجراحين ومساعديھم عرضة )1( قصد ا1ستشفاء والع�جبالمستشفى 

للعدوى أثناء تقديم الخدمات الطبية، لھذا السبب وجبت حماية صحة ھؤ1ء الموظفين نظرا 

1حتكاكھم الدائم بالمرضى، وعليه أكدت التشريعات الخاصة بالوقاية الصحية في وسط العمل 

الوقاية وسائل للحيلولة دون وقوع ا>صابة،لذلك نتساءل عن افة الھيئات والكتجنيد على ضرورة 

تتدخل عدة جھات في عملية الوقاية، إ1 أنه تتفاوت درجة التزامھا ،إذ الصحية في بيئات العمل

ومشاركتھا في ھذا النطاق نظرا لمراكزھا القانونية إزاء الموظفين، وباعتبار المرفق الطبي العام 

واجب الوقاية تجاه موظفيه، أما الجھات ا>دارية  هسة المستخدمة، فإنه  يلقي على عاتقھو المؤس

  .والتقنية التي أنيط بھا ھذا ا1لتزام فتلعب دورا مساعدا في ھذه العملية

فإن الجھات المختصة سواء كانت المؤسسة الصحية العامة أو الھيئات  ،وعلى كل  

وإلى جانب ھذه الجھات وفي إطار  ،نونا بتوفير الوقايةالمساعدة فھي تعتبر أطراف معنية قا

الرقابة على تطبيق الوقاية وإجراءاتھا، توجد أجھزة تختص برقابة ظروف العمل، وتطبيق 

ھذه العملية وجعلھا أكثر م�ئمة ومناسبة في ظل  وإجادةوفي سبيل تحسين  ،التشريع من عدمه

بدراسة ا!خطار وإبداء ا1ستشارة في ميدان تطورات نوعية العمل ھناك أجھزة تقنية تختص 

    :ذلك ما نشرحه تباعا في مطالب ث�ثة على الترتيب التالي ،الصحـة المھنيــة

  لمطلـب ا�ولا

  الوقاية الصحية في وسط العمل

يختلف مفھوم الوقاية الصحية في وسط العمل عن غيره من المفاھيم في إطار الصحة   

والحق في الوقاية من  ،)فـرع أول(فھوم الوقاية الصحية المھنية عامة ولھذا يقتضي تحديد م

كما أن التشريعات  ،)ثانفـرع (ا!مراض المھنية له عدة مصادر في التشريع الجزائري 

                                                 
1    -   Uzel. p : l’hôpital, lieu d’accidents, G.H. 1981, P. 9 et suite. 
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ووضعت في ذات الوقت القواعد  ،)فرع ثالث( الحق في الوقايةوالتنظيمات قد حددت نطاق 

  ).فـرع رابـع(العامة في الوقاية الصحيـة 

  الفـرع ا�ول

  مفھوم الوقاية الصحية 

          :سوف نعالج في ھذاالموضع النقاط التالية على الترتيب ا]تي          

  تعريف الوقاية من ا�مراض: أو4

إن الوقاية الصحية ھي مجموع التدابير الموضوعة ضد أخطار ا!مراض، وھي تستدعي   

  .)Epidémiologie  )1ي علم ا!مراض وا!وبئة معرفة كاملة للعلم المختص بھذه ا!خيرة أ

  :تعريــف الوقايــة - 1

الوقاية ھي عادة مجموع التدابير " يعرفھا  J. A. BURY يعرف ا!ستاذ جاك بوري  

  .)2("الھادفة إلى تجنب أو خفض عدد وخطورة ا!مراض والحوادث 

خفض المحسوس !خطار تستھدف إلى ال:" أما ا!ستاذ معمري إدريس يعرف الوقاية بأنھا  

ا!مراض والجروح وا>عاقة والموت المبكر مع كل ا!ضرار التي تصطحبھا، سواء أكانت 

  .)3("جسدية أو معنوية أو اجتماعية أو مھنية أو مالية 

وھناك من يرى بأن الوقاية تختلف باخت�ف نوع المرض، إذ كثير من ا!حيان أن   

ن الظواھر الوبائية داخل وسط العمل، ومن ھذا الرأي المرض ھو الذي يحدد طبيعة الوقاية م

أن الوقاية تعتمد على قطع واحدة أو عدة " الذي يرى  Michel Meyranا!ستاذ ميشال ميران 

يجب إيجاد دراسة  حلقات في السلسلة الوبائية ذلك أنه من أجل تكييف إستراتيجية وقائية فعالة،

  :من التدابير تتكون من نوعين يجيةوھذه ا>سترات وبائية مسبقة و ضرورية،

  . تدابير تتميز بديمومتھا نظرا لتطبيقتھا بصفة دائمة -

تدابير ظرفية يتم وضعھا في حالة وجود عدوى مرضية أو ظاھرة وبائية غير عادية داخل و -

  .ةالمؤسسـ

ة مراض والحوادث والمخاطر بوجه عام، وماذا عن الصحھذا بالنسبة للوقاية الصحية من ا!

   ؟المھنية
                                                 

1   -  A. Levy. M. Cazaban: J. Dufour, R. Jourdan: santé, publique, 3éme éd ,Masson, 1998, Paris P. 
103. 
2    -  Jacques Bury  Education pour santé: concepts en jeux et planification, 1ere éd ,de bock (3éme 
tirage), université de Bruxelles (Belgique) 1995, P. 95. 
3 -     Dris Mammeri : un système national de santé publique pour protéger et améliorer la santé des 
habitants, éd, ENAG, Alger 1991. P.28. 
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   الصحة المھنيةتعريف  - 2

وقاية الصحة المھنية من ا!مراض المھنية أحد المحاور الكبرى للصحة العمومية التي  تعتبر

تظھر جليا في جميع مجا1ت الحياة درأ لMمراض وا!وبئة والمخاطر، وتطال كذلك بيئات العمل 

ك تلتزم ا>دارة المستخدمة بتطبيق القوانين بتوفير وسائل الوقاية والرعاية الصحية للموظفين، لذل

وا!نظمة المتعلقة بالس�مة والصحة المھنية في الوسط ا1ستشفائي بالمؤسسة الصحية 

ھو العلم الذي يھتم بالحفاظ على س�مة وصحة  تعرف الصحة المھنية على أنھاوالعمومية،

ادث أو ا>صابات أو ا!مراض ا>نسان، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحو

ا>جراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي يھدف  المھنية، أو بعبارة أخرى ھي مجموعة من

   )1(ا>صابة من خطر ا>نسان  ا لموظف إلى الحفاظ على

  :النظام الخاص للوقاية بالمرافق الصحية - 3

ع خاص، والسبب يرجع في ذلك أما بالنسبة للوقاية الصحية بالمرافق الطبية تتميز بطاب  

إلى ظروف العمل التي تتصف طبيعتھا بخطورة خاصة، نتيجة التعرض الدائم لمخاطر الدم 

الملوث بعوامل مرضية، !ن المخاطر المھنية بالمستشفيات تختلف اخت�فا جذريا عن مثي�تھا 

لفريق الطبي من من المخاطر في أوساط العمل ا!خرى، لھذا السبب كان من الضروري حماية ا

بالمرفق ن وأطباء وشبه طبيين  من أخطار العدوى وا!وبئة التي يحملھا المرضى المرتفق

  .الطبي

من أخطار تنقل عوامل  )2(ففي فرنسا مث� أسس نظام خاص بالوقاية بالمؤسسة الصحية   

 virus de l’immunodéficience humaineبفيروس نقص المناعة المكتسبة   Infectionالتلوث 

لكبدي  .Hépatiteو  Hépatite. Bوفيروس ا1لتھاب ا  C تأسيس  يـ، وكان من دواع

في صفوف الموظفين ) السيدا(ارتفاع حا1ت العدوى بفيروس نقص المناعة  ھو ھذا النظام

 ، 1984حالة إصابة بالفيروس ما بين سنتي  95الصحيين، حيث سجل إحصاء طب العمل 

  :، ويرتكز نظام الوقاية الخاصة على ا!سس التالية)3( 1998ـة حالـة أخـرى سن 13، و1997

                                                 
1 -    http : // www. Libyan medical Waste. Com / OH011. HTM 
2 -  Circulaire N° 045/DH/98/249 du 20 Avril 1998 relative a la prévention de la transmission d’agents    
infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de  
santé,R.T.H,1998. Article L10 du code de la santé publique français. Décret N° : 94 – 352 du 04 
Mai1994 relatif a la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des 
agents biologiques,R.H.F,1994.   
3  -  www. Juri travail. Com (protection de santé professionnelle), Daniel Vandevoir. 
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  :أسس الوقاية الخاصة من التعرض للدم الملوث أثناء تقديم العEج بالمؤسسة الصحية

  .)1(التلقيح ا>جباري للموظفين الصحيين  - أ 

 .التكوين وا>ع�م   - ب

 .احترام قواعد النظافة والتعقيم أثناء الخدمات الطبية -ج 

 .ا1حتراس الفائق -د 

 .ا1ستعمال الفردي لوسائل الوقاية -ه 

  . تقييم ا!داء الخدماتي للمرفق الطبي - و 

  تعريف الصحة العمومية: ثانيا

حماية الصحة العامة من ا!مراض وا!وبئة أحد أھم ا!ھداف التي تصبو السياسة تعد   

ام، وأبرز مبررات تدخل سلطات الضبط الصحية في الدولة تحقيقھا، !نھا أحد مظاھر النظام الع

ونعني بذلك المحافظة على الصحة العمومية  في أحد جوانبه و مظاھره، ا>داري

  .)2(بالدرجة ا!ولى 

مجموع التدابير الوقائية والع�جية والتربوية وا1جتماعية :" وتعرف الصحة العمومية على أنھا

  .)3( "  وتحسينھا التي تستھدف المحافظة على صحة الفرد والجماعة

الصحة العامة في القانون الجزائري تخص وتضم تدابير وقائية وع�جية على  فإن مفھوم وبذلك

السواء، و1 تكتفي بالحم�ت الوقائية كما كانت تعرف قديما، با>ضافة على شمولھا لنشاطات 

أن الدولة أخرى خاصة بالتربية والجانب ا1جتماعي، ففي كل جانب من ھذه الجوانب نجد 

بصفتھا المؤسسـة العاملة بما أوكلت من سلطة وسيادة على تحقيق المصلحة العامة، ومساھمة 

الدولة في تجسيد السياسة الصحية متميزة عن باقي ا!طراف المساھمة كالجماعات المحلية، 

  .والھيئات ا>دارية والتقنية

والھيئات والسكان  تؤسساوعليه تلتزم جميع أجھزة الدولة والجماعات المحلية والم  

بتطبيق تدابير النقاوة والنظافة ومحاربة ا!مراض الوبائية ومكافحة تلوث المحيط وتطھير 

  .ظروف العمل والوقاية العامة

                                                 
 .282- 281.،ص2008ة المستشفيات العمومية الجزائرية،دار كتامة للكتاب،الجزائر،الطبعة اWولى،إدار: حاروش ننورا لدي -  1
سطيف،  ،الوجيز في القانون ا>داري، مخبر الدراسات السلوكية والقانونية،كلية الحقوق، جامعة فرحات عباس: ناصر لباد   - 2

  .162. ، ص2008الطبعة الثانية،سنة 
الصحة وترقيتھا،المعدل و المتمم بموجب ا!مر رقم  المتعلق بحماية 1985فبراير  16المؤرخ في  05-85 أنظر القانون رقم  - 3

  .2006لسنة  47ر العدد. ،ج 2006يوليو  15المؤرخ في  07- 06
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  الفـرع الثانـي 

  مصادر الحق في الوقاية

نوع لحق في الوقاية من ا!مراض وا!وبئة في جميع المجا1ت، بما فيھا بيئات العمل وأيا كان ل

   :تيقانونية متعددة تتمثل في ا] النشاط الذي تمتھنه المؤسسة المستخدمة، مصادر

  :)1(الدستــور - 1

وما الصحة المھنية إ1 إحدى  ،الحق في حماية الصحة العامة للمواطنين يكفل الدستور  

ة من ھم مجا1ت تطبيقاتھا، و1 تكون حماية للصحة إ1 بالوقايأ أوجه الصحة العمومية، وأحد

  .من الدستور 54المادة  ،وھو ما تنص عليهجميع ا!مراض وا!وبئة

  ،الرعاية الصحية حق للمواطنين   « 

  . »تتكفل الدولة بالوقاية من ا!مراض الوبائية المعدية ومكافحتھا

وكذلك يكفل الدستور للموظفين والعمال الحق في الوقاية من ا!خطار المھنية بما فيھا ا!مراض 

يضمن  لكل المواطنين الحق في العمل  «من الدستور  55ة أثناء العمل، حيث تنص المادة المھني

  .»القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، وا!من، والنظافة 

الدستور المذكورتين أن الوقاية من ا!خطار المھنية حق دستوري لكل  ادتيويتبين من م

  .مكرس دستوريا ،اي ھو حق مدستر،بمعنىالموظفين والعمال

  :)2(قانون حماية الصحة وترقيتھا - 2

ادة    تستھدف الحماية " من قانون حماية الصحة وترقيتھا على  76تنـص المـ

الصحية في وسط العمل رفع مستوى القدرة على العمل وا>بداع، وضمان تمديد 

العمل الحياة النشيطة للمواطنين والوقاية من ا>صابات المرضية التي يتسبب فيھا 

عھا، وتقليل حا1ت العجز، والقضاء على العوامل التي تؤثر ووتخفيض فرص وق

  ".تأثيرا سيئا في صحة المواطنين 

                                                 
نصت عليه ،و يمكن التذكير بأن ھذا الحق قد 1996، لسنة 61ر العدد .، ج1996أكتوبر  16الدستور الجزائري الصادر بتاريخ   - 1

  .الدساتير الجزائرية على الدوام
، المتعلق بحماية الصحة و ترقيتھا ،المعدل والمتمم،القانون المرجعي 1985فبراير  16المؤرخ في  05- 85أنظر القانون رقم    - 2

  .السالف الذكر
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  :)1(القانون ا�ساسي العام للوظيفة العمومية - 3

للموظف الحق في " على أنه  2006لسنة  03- 06من ا!مر رقم  33تنـص المـادة   

  ".طار التشريع المعمول بـه الحماية ا1جتماعية والتقاعد في إ

للموظف الحق في ممارسة مھامه في "  أنهب من ذات القانون 37 تقضي المادةكمـا   

  ".ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والس�مة البدنية والمعنوية 

  :)2(قانون حوادث العمل وا�مراض المھنية - 4

ياسة وقائية من حوادث العمل أورد ھذا القانون في الباب الخامس منه ضرورة تسطير س  

إلزام ھيئة الضمان ا1جتماعي والمؤسسات نية وتنفيذھا في مجا1ت العمل، ووا!مراض المھ

  حيث تنص المادة ،المستخدمة والھيئات المختصة بتطبيق ھذه السياسة في مجال الصحة المھنية

ت ا!خرى المختصة في تكلف ھيئة الضمان ا1جتماعي با1تصال مع الھيئا"  منه على أنه 73

  ". المھنية  ضھذا المجال، بالعمل على النھوض بسياسة للوقاية من حوادث العمل وا!مرا

  :)3(قانون الوقاية الصحية وا�من وطب العمل - 5

يھدف ھذا القانون إلى تحديد الطرق "  ن على أنه انوھذا الق تنص المادة ا!ولى من

شروط في مجال الوقاية الصحية وا!من وطب العمل، والوسائل التي تضمن للعمال أحسن ال

  ". وتعيين ا!شخاص المسؤولة والمؤسسات المستخدمة المكلفة بتنفيذ ا>جراءات المقررة 

وي�حظ أن معظم القوانين والتنظيمات التي تنص على الوقاية الصحية من ا!خطار 

وفي المقابل وموازاة لدلك  ،للموظف اتعتبر الوقاية حق) حوادث العمل وا!مراض المھنية(المھنية 

ھو التزام قانوني ملقى على عاتق ھيئة الضمان ا1جتماعي والھيئات المختصة في مجال الصحة 

المھنية، كما أنه التزام خاص تلتزم به في المقام ا!ول المؤسسات المستخدمة بتوفير وسائل تنفيذه 

  .ذي تنتمي إليهوتحقيقه للفئة العاملة مھما كان قطاع النشاط ال

                                                 
    46ر العدد . ظيفة العمومية، ج، المتضمن القانون ا!ساسي العام للو15/07/2006، المؤرخ في 03 – 06أنظر ا!مر رقم   - 1

  .2006لسنـة 
، المتعلق بحوادث العمل و ا!مراض المھنية ، القانون المرجعي 1983يوليو  02،المؤرخ في  13 – 83أنظر القانون رقم     - 2

  .السابق الذكر
ر الصادرة بتاريـــخ . ب العمل، ج،المتعلق بالوقاية الصحية وا!من وط 1988يناير  26، المؤرخ في 07 – 88قانون رقم    - 3

،المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي  1991يناير  19،المؤرخ في  05-91،و أنظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم 1988ينايـر  27
  .1991لسنة  04ر العدد .تطبق على حفظ الصحة و ا!من في أماكن العمل،ج
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  الفـرع الثالــث

  نطاق الحق في الوقاية

   . من حيث ا!شخاص و من حيث ا!خطار المھنية: إليه من جانبين نطا ق يجب النطر وھو

  :من حيث ا�شخاص -و4أ

إن وقاية الصحة من ا!خطار المھنية في وسط العمل حق لكل ا!شخاص ا!جراء، بغض 

م سواء أكانت ع�قة ذات طبيعة والمستخدَ  المستخدم تي تربط بينالنظر عن الصفة أو الع�قة ال

تنظيمية خاضعة للقانون العام، أم كانت ع�قة ذات طبيعة تعاقدية في إطار القانون الخاص أي 

  .)1(قانون العمل

وبما أن المستشفيات العمومية مرافق عامة إدارية، فالع�قة إذا بين المرفق الطبي العام 

، مما يترتب عليھا أن ا!طباء  )2(تنظيمية تحكمھا القوانين واللوائح قانونية ر ع�قةوموظفيه تعتب

والممرضين يستفيدون من الوقاية من ا!مراض المھنية التي يمكن أن يصاب بھا ھؤ1ء أثناء 

  .ممارسة وظائفھم

  :من حيث ا�خطار المھنية -ثانيا

من ا!خطار، الصنف ا!ول حوادث  يشمل الحق في الوقاية من ا!خطار المھنية صنفين

ومما يحق التنبيه إليه أن بعض ا1خطار المھنية التي .العمل، أما الصنف الثاني ا!مراض المھنية

ھا الموظف اثناء تأديته مھام وظيفته ،1 يشملھا نظام الحماية ا>جتماعية ،بسبب ل يتعرض

  .  )3(طبيعتھا

                                                 
في مجال الحماية ا1جتماعية أنھا تھدف إلى تأسيس نظام وحيد بغض النظر عن  حيث تؤكد النصوص التشريعية والتنظيمية  - 1

النشاط الذي ينتمي إليه المستفيد سواء أكان ينتمي إلى القطاع العام أو القطاع الخاص، وتجدر ا>شارة أنه في مجال الوقاية الصحية 
  .اصفي وسط العمل، تعتبر نقطة التقاء بين القانون العام والقانون الخ

أي ع�قتھم بالمرفق (وما تجدر ا>شارة إليه في ھذا النطاق أن المستشفى العمومي لم يعد يكتفي بخدمات ا!طباء النظاميين   -  2
، بل كثيرا من ا!حيان أصبحت المرافق الصحية العامة تستعين بأطباء مستخدمين وفق نظام العقود، وھذا يتيح )الطبي ع�قة تنظيمية

طائفة 1 تربطھم بالمرفق الطبي العام أية ع�قة كالمعاونين الوھذه شفائية العديد من الفرص لتحسين الخدمات الطبية، لUدارة ا1ست
المتطوعين أو المجبرين الذين يؤدون خدمات للمرفق بجانب الموظفين، ونشير أن كل ھؤ1ء المساھمين إذا أصابھم ضرر من جراء 

انونية المقررة للموظفين رغم عدم إرتباطھم بع�قة قانونية تنظيمية بالمرفق الطبي العمومي،وقد مساھمتھم يستفيدون من الحماية الق
، وكذلك في قراره « CHAVAT »في قضية  05/03/1943جسد ھذه الحماية قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 

عبد g طلبه،الرقابة القضائية على أعمال : صيل أنظر، للمزيد من التفا « CHAVALIER »في قضية  24/06/1961الصادر في 
  :وكذلك .و ما يليھا 416.، ص 1976ا>دارة ،المطبعة الجديدة ،دمشق ،سنة 

 Charles DEBBASCH ,Frédéric COLIN :droit administrative ,ECONOMA ,8eme éd,2007,p.515.         
1 تدخل في مجال ھذه الدراسة، وبالتالي 1 يشملھا نظام الحماية ا1جتماعية، ... اعتداءمثل التھديد، أو إھانة أو شتم أو قذف أو   - 3

 15/07/2006،المؤرخ في  03 – 06من ا!مر رقم  30أنظر المادة . وإنما تتكفل الدولة بتعويض الموظف المضرور من جرائھا
  .الذكر ،المتضمن القانون ا!ساسي للوظيفة العامة ، ا!مر المرجعي السابق 
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  الفـرع الرابـع

  اية الصحيةالقواعد العامة في الوق 

  .)1(يتعين على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية وا!من للعمال - 1

كما يجب أن تكون مح�ت وأماكن العمل ومحيطھا وملحقاتھا وتوابعھا، بما في ذلك كل  - 2

، نظيفة  (Scanner)أنواع التجھيزات التجھيزات الطبية مثل جھاز ا>شعاعات السينية، سكانار 

  .مرة وأن تتوفر فيھا شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العمالبصفة مست

ويجب أن يستجيب جو العمل إلى شروط الراحة والوقاية الصحية، وعلى وجه الخصوص،  -  3 

التكييف والتھوية وتجديدھا، والشمس وا>ضاءة والتدفئة والحماية من الغبار وا!ضرار ا!خرى 

من ممارسة رياضة  وكذا تمكين الموظفين  ،والمخلفات الطبية،وتصريف المياه القذرة والفض�ت

ا1ستراحة ووضع وسائل النظافة الفردية تحت تصرفھم، و1سيما خزانة الم�بس ودورات المياه 

  .)2(والمرشاة وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذا النظافة في المطاعم

ت وكل وسائل العمل مناسبة لMشغال يجب أن تكون التجھيزات وا]1ت وا!جھزة وا!دوا  - 4

الواجب انجازھا وضرورة ا1حتياط من ا!خطار التي يتعرض لھا العمال، ويجب أن تكون 

موضع رقابة دورية وصيانة من شانھا الحفاظ على حسن سيرھا وذلك من اجل ضمان ا!من في 

  .)3(وسـط العمــل

ت الفردية ذات الفعالية المعترف بھا من يجب أن توفر للعمال ا!لبسة والتجھيزات والمعدا - 5

  .)4(أجل الحماية، وذلك حسب طبيعة النشاط وا!خطار

وتجدر ا>شارة إلى أن وسائل الوقاية في المستشفيات العامة من أجل تجنب ا!مراض   

المھنية خاصة العدوى المھنية تتمثل أساسا في احتياطات النظافة العامة أثناء تقديم الخدمات 

  :)5(بالمرافق الصحيــة الطبية

                                                 
و المتعلق بالوقاية الصحية و ا!من و طب العمل،القانون المرجعي السابق الذكر، و 07 – 88من القانون رقم   03أنظر المادة    - 1

،المتعلق بالقوعدالعامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة و ا1من في 05 – 91من المرسوم التنفيــذي رقـم   18أنظر كذلك المادة 
  .العمل ،المرسوم المرجعي السالف الذكراماكن 

، المتعلق بالوقاية الصحية و ا!من و طب العمل ،القانون المرجعي السالف الذكر، 07 – 88من القانون رقم   04أنظر المادة   - 2
ية التي تطبق على ، و المتعلق بالقواعد العامة للحما05 – 91من المرسوم التنفيذي 64،66إلى  62و  04، 02ذلك  المواد وأنظر ك

  .حفظ الصحة و ا!من في أماكن العمل،المرسوم المرجعي السالف الذكر
من المرسوم التنفيــذي 17،  16، و أنظر كذلك المادتين  ذاته ، القانون المرجعي07 – 88من القانون رقم  06أنظر المادة    - 3

  .،المرسوم المرجعي ذاته 05 – 91رقـم 
المرسوم التنفيذي رقم     17،16و أنظر كذلك المادتين  ،، من القانون المرجعي ذاته  07 – 88ن القانون م 06أنظر المادة    - 4

  .،المرجعي ذاته05 – 91
5   - voir le site:  -  www. Juritravail. Com (protection de santé professionnelle),et aussi :   Marcel Jost, 
alois quzwiller, martin ruegger: prevention des maladies professionnelles, suva pro,SUISE, P. 23. 
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  .غسل اليدين ھي أھم عملية ومقياس لمكافحة العدوى - 6

ارتداء القفازات المطاطية أثناء إجراء الع�جات العامة للجروح، أو أثناء : القفازات الواقية - 7

 .تداول أنابيب العينات البيولوجية، وكذلك عند أخذ عينات من ا!غشية المخاطية، عينات الدم

عند إجراء العمليات الجراحية، أو تشريح الجثة، عند معالجة الجروح  وھذا:اقيةالنظارات الو - 8

 ).Gangrèneكالغرغارين (العفنة 

تعقيم  (Infectée)قناع أو الكمامات، التخلص من ا>بر الملوثة، تطھير أماكن الع�ج العفنة  - 9

(Stérilisation) أدوات الجراحة قبل وبعد العمليات. 

تكون مصممة لھذا الغرض حسب المقاييس التي  ،ويجب أنراحيةتداء البذلة الجإر  -10

 . (OMS)توصي بھا المنظمة العالمية للصحة 

أخذ ا1حتياطات الوقائية بشكل خاص وصارم في مجال ع�ج السرطان نظرا ل�تصال  -11

المستخدمة في ع�ج ا!ورام الخطيــرة مثــل كارسينــوم  Antimitotiqueبالمواد الكيميائية 

(Carcinome ) .    

  المطلـب الثانـي

  ا�طراف المعنية بالوقاية ووسائلھا 

مة بموجب القوانين والتنظيمات بتوفير الوقاية في الملزَ  الفاعلة و كل ا!طرافبھا ونقصد 

الوسط المھني، إ1 أن تفاوت درجة المراكز القانونية بالنسبة لھذا ا1لتزام يترتب عليه وجود 

ليھا عبء الوقاية باعتبارھا الجھة الرئيسية الملزمة بتوفير الوقاية، ونجد أطراف أساسية يلقى ع

في المقام ا!ول بشأن القيام بھذا ا1لتزام المؤسسة الصحية العمومية، وبالمقابل نجد ا!شخاص 

ثم نتناول  ،)فرع أول(المشمولين بالوقاية وھم المستخدمين الصحيين من ا!طباء والشبه طبيين 

طراف المساعدة في عملية الوقاية التي تساعد في الجوانب ا>دارية أو الجوانب التقنية دراسة ا!

نتطرق أخيرا إلى الوسائل المعتمدة في الوقاية من ا!مراض و ،)فرع ثان(والفنية في ھذا المجال 

   ).الثثفرع (المھنية، وقد جعلھا المشرع في متناول كل ھذه ا!طراف 
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  الفـرع ا�ول

  ا�ساسيةا�طراف  

إن دراسة ھذا الفرع تقتضي منا بحث ا!ساس القانوني للمؤسسة الصحية العمومية في 

التشريع الجزائري، وكذا الطبيعة القانونية لھذه المؤسسات، ثم ما ھي واجبات المرفق الصحي 

إلى دراسة  و في نقطة فرعية ثانية نتعرض)نقطة أولى(العمومي تجاه موظفيھا في مجال الوقاية 

ا!شخاص التي تتمتع بحق الوقاية ونقصد المستخدمين الصحيين من حيث ا!ساس القانوني لمھنة 

  .الطب العمومي، وكذا الع�قة القانونية التي تربط بين الفريق الطبي وھذه المؤسسات 

  المؤسسة الصحية العمومية:الجھة الرئيسية الملزمة بتوفير الوقاية: أو4

  :سسة الصحيةا�ساس القانوني للمؤ - 1

عند مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم القطاع الصحي العمومي، نجد 

أن ھذه النصوص تناولت موضوع إنشاء وتحديد مھام مؤسسات القطاع، وكذا الطبيعة القانونيـة    

ة ،ا!مر الذي يستوجب منا وقفة خاصة بغرض معرفة حقيقتھا من الناحيلھـذه المؤسسـات

   .النظامية،و وظيفتھا من الناحية العملية 

كما أن ھذه النصوص حددت بدقة المھمة ا!ساسية للھياكل الصحية، وأكدت دائما أن 

، )1(تؤدي واجباتھا القانونية المنوطة بھا اتجاه المرضى المرتفقين في إطار الصحة العمومية

قبل طار الطبية المھنية بالدرجة ا!ولى وليس ھذا فحسب، وإنما كذلك تقوم بواجب الوقاية من ا!خ

  .موظفيھا من ا!طباء والممرضين في إطار الصحة المھنية

التكفل بحاجيات أفراد المجتمع الصحية في تتمثل في إن مھام القطاع الصحي عموما 

  :الرقعة ا>قليمية التابعة له عن طريق التنظيم، وتتمثل ھذه المھام في

  .يع الع�ج الطبيتنظيم وبرمجة توزضمان   -

  .نشاطات الوقاية والتشخيص والع�ج وإعادة التكييف الطبي وا1ستشفاءتطبيق  -

  .ن النشاطات المتعلقة بالصحة التناسلية والتخطيط العائلياضم -

                                                 
 1976مجال الصحة، فقد صدر أول قانون في إطار الصحة العمومية سنة بأن الجزائر عرفت عدة قوانين في  نذكًرو1 بأس أن   -1
 85، وقد استمر العمل بھذا القانون حتى صدور قانون الصحة الساري حاليا،و ھو القانون رقم )1976لسنة  101عدد ال ر.جأنظر (
  .ون المرجعي السالف الذكرالمتضمن قانون الصحة وترقيتھا ،المعدل و المتمم ، القان 16/02/1985المؤرخ في  05 –

وما يمكن م�حظته على ھذا القانون أنه لم يقتصر على النظرة التقليدية للصحة المتمثلة في الوقاية والع�ج، بل أضاف مفھوما جديدا 
إلى منح ضمان الكمال الجسدي والذھني للفرد والجماعة،وتھدف " للصحة، فإضافة للوقاية جاء بمفھوم الترقية الصحية التي تعني 
ھذا المفھوم الحديث للصحة العامة اعتمدته المنظمة العالمية و، ...."ا!فراد أكثر تحكم في صحتھم والمزيد من ا>مكانيات لتطويرھا 

تاوى بكندا، مأخوذ عن عمر شنتير في المؤتمر العالمي لترقية الصحة المنعقد في أُ  1986نوفمبر  21بتاريخ  (O.M.S)للصحة 
 .18. ، ص2004سنة  الطبية، مذكرة لنيل شھادة ماجستير، فرع قانون المؤسسات، كلية بن عكنون ،جامعة الجزائررضا، الوقاية 
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  .ق البرامج الوطنية والجھوية والمحلية للصحة والسكانيطبت -

اية والنظافة والصحة ومكافحة ا!ضرار في ترقية المحيط وحمايته في مجا1ت الوق ةساھمالم -

  .وا]فات ا1جتماعية

  .في إعادة تأھيل مستخدمي المصالح الصحية وتحسين مستواھمالمساھمة  -

وھذا مجمل أنشطة المؤسسة الصحية العمومية في إطار الصحة العمومية، إذ نجد أن كل القوانين 

الصحية التابعة للقطاع ھي مجموعة ھياكل  والتنظيمات المتعلقة بالقطاع الصحي تؤكد أن الھياكل

الوقاية والتشخيص، والع�ج وا1ستشفاء، وإعادة التأھيل الطبي، والفحوص الخاصة بالطب العام 

والطب المتخصص القاعدي، وا!نشطة المرتبطة بالصحة ا>نجابية والتخطيط العائلي، وتغطي 

موضوعة إما الھياكل الصحية  لى أن ھذهمع ا>شارة إ حاجيات السكان الصحية داخل إقليم صحي

  . )1(تحت وصاية وزير الصحة والسكان أو تحت وصاية الوالي

من قانون الصحة وترقيتھا، قد صدرت عدة نصوص تنظيمية  14وتطبيقا لنص المادة 

تھدف إلى إنشاء الھياكل الصحية وتنظيمھا مھامھا، وكذا تسيرھا، وتوجد عدة أنماط لھذه الھياكل، 

،مع تعدد وتنوع اختار المشرع الجزائري نظام المؤسسة العمومية ذات الطابع ا>داريوقد 

إلى مؤسسات صحية بحتة، ومؤسسات ذات طابع  دورھاب ، وتنقسم ھذه المؤسساتأنماطھا

 :نشرحه على النحو التالى ،وھو ما)2(صحي

  :C. H. Uالمراكـز ا4ستشفائيـة الجامعيـة  -أ

 02لمؤرخ في ا 467 – 97 بموجب المرسوم التنفيذي رقمتم تنظيم ھذه المراكز   

، ولقد حدد )3(المحدد لقواعد إنشاء المراكز ا1ستشفائية الجامعية وتنظيمھا وسيرھا  12/1997

الملحق المرفق بھذا المرسوم قائمة المراكز الجامعية التي تنشط في كامل التراب الوطني، يقدر 

بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك  ؤھام إنشامركزا، ويت) 13(عددھا بث�ثة عشر 

بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي، أما مھام ھذه المراكز في إطار الصحةالعمومية تتمثل في 

التشخيصي والكشف والع�ج، والوقاية والتكوين والدراسة والبحث بالتعاون مع مؤسسات التعليم 

                                                 
يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية  2007ماي  19المؤرخ في  140 – 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 2(أنظر المادة   -1

، حيث وضع ھذه المؤسسات تحت 2007لسنة  33ر العدد .مھا وسيرھا، جا1ستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظي
 105وصاية الوالي، أما في ا>طار العام للھياكل الصحية فتوضع تحت الوصاية التقنية للوزير المكلف بالصحة و رقابته طبقا للمادة 

  .من قانون الصحة وترقيتھا، القانون المرجعي السابق الذكر
  .السابق الذكر القانون المرجعي ،المعدًل والمتمًم  المتعلق بالصحة وترقيتھا، 05 – 85من قانون  105أنظر المادة    - 2
، يحدد قواعد إنشاء المراكز ا1ستشفائية الجامعية وتنظيمھا 02/12/1997، المؤرخ في 467 – 97المرسوم التنفيذي رقم   - 3

  .1997لسنة 81ر العدد.وسيرھا،ج
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، أما التنظيم ا>داري للمركز ا1ستشفائي الجامعي )1(ية المعنية والتكوين العالي في العلوم الطب

، ويتم تسييره بواسطة مدير "المجلس العلمي" يشتمل على مجلس إدارة جھاز استشاري يسمى 

  )2(.عام يعين بموجب مرسوم باقتراح من وزير الصحة، كما أنه يعتبر ممث� للمركز أمام القضاء 

  :القطـاع الصحـي -ب

من قانون الصحة وترقيتھا تم تنظيم القطاع الصحي بموجب  14ا إلى المادة استناد

الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمھا  466 – 97المرسوم التنفيذي رقم 

ولقد حدد الملحق المرفق بھذا المرسوم قائمة القطاعات الصحية، وبقرار صادر عن ، )3(وسيرھا

  .راح من الوالي يتم إنشاء ھذه القطاعاتالوزير المكلف بالصحة وباقت

وطبقا للمرسوم ذاته تصنف القطاعات الصحية إلى ث�ثة أصناف أو أنواع بحسب معايير 

، ويتكفل في إطار الصحة العمومية كل قطاع بتغطية مجموعة سكانية ويتولى )4(يحددھا التنظيم 

أعمال الرقابة، والع�ج،  المھام المسندة إليه في ھذا ا>طار، وتتمثل على الخصوص في

  .)5(......والتشخيص وا1ستشفاء، وإعادة التكييف الطبي 

به الطبي، والتكوين في التسيير شكما يمكن استخدام ھذه القطاعات ميدانا للتكوين الطبي و

  .)6(ا1ستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التكوين

نظام المؤسسة العمومية في إدارة ب اھتمتقد  تن أغلب التشريعاوتجدر ا>شارة على أ ،ھذا

وتسيير القطاع الصحي، وھو ا!سلوب الذي اختاره المشرع الجزائري، حيث أعلن صراحة أنه 

  .)7(يأخذ بنظام المؤسسة العمومية في إطار ا1ستشفاء والصحة

                                                 
،المرسوم حدد قواعد إنشاء المراكز ا1ستشفائية الجامعية وتنظيمھاوالم 467 – 97التنفيذي رقم  من المرسوم 03أنظر المادة   - 1

   . المرجعي السالف الذكر
،المرسوم حدد قواعد إنشاء المراكز ا1ستشفائية الجامعية وتنظيمھاوالم 467 – 97التنفيذي رقم  من المرسوم 12أنظر المادة   - 2

  .الذكر المرجعي السالف
،المحدد لقواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمھا و 02/12/1997،المؤرخ في  466-97أنظر المرسوم التنفيذي رقم   - 3

  .2007لسنة  33ر العدد.،ج2007ماي  19،المؤرخ في 140-07رقم  التنفيذي رسومسيرھا،الملغى بالم
  .من المرسوم المرجعي ذاته  04انظر المادة   - 4
  .المرجعي السالف الذكر المرسوم ، ...المحدد لقواعد إنشاء القطاعات الصحية، 466-97المرسوم التنفيذي رقم  05ظر المادة ان  - 5
يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية ا1ستشفائية والمؤسسات  140 – 07من المرسوم التنفيذي رقم  09،  05انظر المادة   - 6

  .وسيرھا،المرسوم المرجعي السابق الذكرالعمومية للصحة الجوارية وتنظيمھا 
المذكور أع�ه، ألغي بموجب  02/12/1997المؤرخ في  466 – 97من باب ا>يضاح أكثر نود أن نشير أن المرسوم التنفيذي   - 7

مومية المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية ا1ستشفائية والمؤسسات الع 2007مايو  19المؤرخ في  140 – 07المرسوم التنفيذي 
  .منه 35للصحة الجوارية وتنظيمھا وسيرھا، و1سيما المادة 
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  : E. H. Sالمؤسسات ا4ستشفائية المتخصصة  -ج

 465 – 97متخصصة بموجب المرسوم التنفيذي رقم تم تنظيم المؤسسات ا1ستشفائية ال

، كما أنه يتم إنشاء ھذه المؤسسات بمرسوم تنفيذي باقتراح من )1( 02/12/1997المؤرخ في 

أما المھام المسندة ، )2(وزير الصحة وذلك بعد أخذ رأي الوالي، وتوضع تحت وصاية ھذا ا!خير

المؤسسات الصحية كونھا تتكفل با1عتناء إليھا في إطار الصحة العمومية، فتختلف عن بقية 

، أو بأشخاص لھم سن نفي جسم ا>نسا اعضوي اأو نظام اوالتخصص بمرض أو بداء يمس جھاز

  .)3( ةمعين

أما فيما يخص التنظيم ا>داري للمؤسسة ا1ستشفائية المتخصصة يشتمل على مجلس إدارة 

  ".المجلس الطبي " استشارية تسمى مدير ووظيفة التسيير موكلة لھذا ا!خير، وكذا ھيئة 

وواجباتھا تجاه الموظفين في مجال الصحة  الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحية العمومية - 2

  :المھنية

1 يمكن تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة الصحية العمومية إ1 با1ستناد إلى النصوص 

 – 07من المرسوم التنفيذي رقم  02مادة التشريعية والتنظيمية الصادرة في ھذا المجال، تنص ال

لمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية ا1ستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ا ،140

ذات طابع إداري تتمتع  مؤسسة المؤسسة العمومية ا1ستشفائية" نً على أ وتنظيمھا وسيرھا

وفي ذات السياق كذلك ما  ."واليبالشخصية المعنوية وا1ستق�ل المالي، وتوضع تحت وصاية ال

:" أنً  على  ، المرجعي السالف الذكر467 – 97من المرسوم التنفيذي  02تنص عليه المادة 

المركز ا1ستشفائي الجامعي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية 

لمادة ..."وا1ستق�ل المالي سوم من المر 02، كما أنه وفي نفس النطاق تنص ا

لتنفيذي رقم  المؤسسة ا1ستشفائية :" على أنً  ،المرسوم المرجعي السابق 465 – 97ا

..." المتخصصة ھي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ولھا شخصية معنوية واستق�ل مالي 

والمقصود من عرض ھذه النصوص القانونية، محاولة تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة الصحية 

                                                 
المحدد لقواعد إنشاء وتنظيم وتسير المؤسسات ا1ستشفائية  02/12/1997المؤرخ في  465 – 97أنظر المرسوم التنفيذي رقم   - 1

سات تتكفل بع�ج تخصصي مثل ، وتجدر ا>شارة في ھذا المجال أن ھذه المؤس10/12/1997بتاريخ  81ر عدد .المتخصصة، ج
المؤرخ   108- 95المؤسسة ا1ستشفائية المتخصصة لMمراض العقلية ، ووكالة نقل الدم المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقـم   

  .1995لسنة  21ر العدد.المتضمن إنشاء وكالة نقل الدم وتنظيمھا،ج 09/06/1995في 
،المحدد لقواعد إنشاء و تنظيم و تسيير مؤسسات ا1ستشفائية 465- 97يذي رقم من المرسوم التنف 025/02أنظر المادة  - 2 

  .1997لسنة  81رالعدد.المتخصصة ،ج
  .ذاتهمن المرسوم  03نظر المادة أ  - 3
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جاه الموظفين في مجال الوقاية الصحية ھذه المؤسسات تُ واجبات  اذا عنلكن م،العمومية 

   :نوضحه في الفقرات الموالية ذلكم ما، ؟ مة بتوفير الوقايةباعتبارھا الجھة الرئيسية الملزَ 

  :الطبيعة القانونية للمؤسسة الصحية العمومية -أ

أن المؤسسة الصحية نط�قا مما أكدت عليه النصوص التشريعية والتنظيمية، ن�حظ ا

العمومية في إدارتھا وتسييرھا تخضع لذات القواعد التي تنظم ا>دارة كمبدأ عام، أي تتميز بكونھا 

أن ھذه المؤسسات تقدم خدمات  كما،)1(ذات طابع إداري، إ1 إذا استثنى ذلك بنص قانوني 

ا أحكام تطبق عليھ في النظام القانوني الجزائري،و عامة مجانية في مجال الصحة

لقانون ا>داري بمفھومھا   . )2(لتقليدي ا المرافق العمومية التي تشكل أشخاص ا

يُمكlن أساسا   في حالة المنازعة الھدف من تحديد الطبيعة القانونية للمستشفى العمومي إنً 

في ا>رشاد إلى نوع الدعوى وا>جراءات التي يمكن أن يلجأ إليھا الطبيب أو الممرض المصاب 

مھني بسبب ا>خ�ل بالتزامات ا!من والحماية والوقاية الصحية في العمل التي تجعلھا  بمرض

، ويقيم المصاب ھذه الدعوى لمطالبة ا>دارة بتعويض )3(القوانين وا!نظمة على عاتق رب العمل 

يرجع ا1ختصاص بنظر دعوى التعويض كأصل عام للقضاء  حيث،أمام القاضي ا>داري الضرر

  .)4(طبيقا لمعيار المرفق العاما>داري ت

وبغض النظر عن طبيعة الع�قة التي تربط المصاب بالمستشفى العمومي سواء أكانت 

، أي )5(الع�قة بين المرفق الطبي العام والمصاب ع�قة تنظيمية تحكمھا القوانين واللوائح 

                                                 
1 -  Mohamed Boussoumah: essai sur la notion judique de service public, revue Algérienne des siences 
juridique, économiques et politiques ,N° 03 de 1992, P. 339. 

،المشار إليه، أكد على مجانية الع�ج تطبيقا  05- 85من باب ا1ستزادة وا>يضاح في ھذا النطاق، نشير إلى أن القانون رقم   - 2
على  09منه المعدلة للمادة  02ة ، حيث أشار في الماد)مبدأ المجانية(نسخ ھذا المبدأ  05-85للدستور إ1 أن التعديل ا!خير للقانون 

، 2002وابتداء من أفريل  2002إمكانية إنشاء ھياكل إقامة تدعم الھياكل الصحية ويحكمھا المبدأ التجاري وفض� عن ذلك منذ سنة 
وأعفى  ،)ا>قامة(، ا>يواء )س(قررت وزارة الصحة بمراجعة نظام مجانية الع�ج، فيما يخص التشخيص الطبي، ا>شعاع السيني 

وزير الصحة وزير المالية، من دفع ھذه المصاريف بالنسبة لبعض الفئات كالمرضى بمرض مزمن، بين  القرار الوزاري المشترك
مأخوذ ... ، ولكن مع ذلك تبقى ھذه المصاريف رمزية بالمقارنة بمصاريف الع�ج بالمؤسسات ا1ستشفائية الخاصة...الشيوخ العجزة

  AbdElhafid Ossoukine: traité de droit médicale,L.D.N.T, université d'oran ,2003 , P. 94 et 95 :عن
  .73. ، ص2002قانون منازعات العمل والضمان ا1جتماعي، دار الخلدونية، الجزائر  :أحمية سليمان 3 - 

ل الدولة في الميدان ا1قتصادي فأنشأت نظرا لتغير الظروف ا1جتماعية وا1قتصادية اتسع ميدان نشاط الدولة ا>داري وبدأ تدخ  -  4
مرافق عامة صناعية وتجارية لم يعد ي�ئمھا المبادئ وا!حكام السابقة التي أنشأھا القضاء لتحكم المرافق ا>دارية، ونتيجة لھذا 

لم يعد القضاء ا>داري وحده صاحب ا1ختصاص بنظر نزاعات  1921سنة  BAC D’ELOCAالتطور وبالضبط منذ قضية 
المرفق العام، !ننا قد نكون أمام نشاط مرفق عام ومع ذلك فإن ھذا النشاط يخضع للقانون الخاص على خ�ف معيار المرفق العام، 

القانون  -القانون الفرنسي وعندئذ يختص القضاء العادي بمنازعاته، وما تجدر إليه ا>شارة في ھذا المجال بأن محاو1ت تخلي
ديم الع�جات في المستشفيات العمومية بصفة نسبية أي فرض مصاريف رمزية، ھذا ما قد دفع بعض الفقه عن مجانية تق - الجزائري

الفرنسي إلى القول بأن ھذه المحاو1ت ستقلب نظام المرافق الطبية العمومية إلى مرافق عمومية ذات صيغة صناعية وتجارية، 
  :مأخوذ عن

Michel delberche: La rentabilité imposée a l’hôpital, le monde N° : 18999, P. 21 et suite 
. ، ص1995، دار النھضة العربية، القاھرة، "دراسة مقارنة"المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة  :حمدي علي عمر  - 5
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سير المرفق الطبي  أثناء ھمبوصفھم موظفين يخضعون إلى قانون الوظيفة العامة، أو مجرد كون

  .)1(من المعاونين المختارين أو المجبرين 

  أو المجبرون المعاونون المتطوعونوففي كل ا!حوال يستطيع الموظفون العموميون 

ستخدام مسؤولية المرفق الطبي العام في مجال حوادث العمل وا!مراض المھنية التي تولد ا

  .)2(ا!ضرار لھم

ي القانون ا>داري يستطيع الموظف ضحية ا>صابة مقضاة واستنادا للمعيار العضوي ف

للطابع ا>داري الذي تتميز به بإقرار من النصوص السالفة الذكر أمام  المؤسسة الصحية نظراً 

، وبا>ضافة إلى ذلك، فإن المؤسسة الصحية العمومية تتميز بأنھا تتمتع )3(القضاء ا>داري 

  .   )4(مدير أمام العدالة  ھاالمالي، كما يمثل بالشخصية المعنوية وا1ستق�ل

  :جاه موظفيھا في إطار الصحة المھنيةلتزامات المؤسسة الصحية العمومية تُ إ -ب

أن المستشفى العمومي كغيره من المؤسسات المستخدمة سواء التي  بدايةً يجب التنويه 

بتوفير الوقاية الصحية من كافة تنتمي إلى أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ملزمة قانونا 

 لالمخاطر المھنية في وسط العمل، لذلك يكون من أولى واجبات المؤسسة الصحية العمومية قب

وتجنيبھم كل ما من شأنه ، حقھم في الوقاية ضمان بموظفيھا ا!طباء منھم والممرضين أن تلتزم 

  .ا>ضرار بالصحة المھنية

موظفيه في مجال الوقاية إذا  قبل بات المرفق الطبيواج نً أ ھو وما تجدر إليه ا>شارة

تمت وفق القواعد العامة المقررة طبقا للتشريعات المعمول به في ھذا المجال، سوف تؤدي في 

 )5( طراداو  نتظاماالمرافق ب مبدأ سير وھو ،!حد المبادئ التي تحكم المرفق العام إنفاذنھاية إلى ال

                                                 
  .416.، ص 1976الرقابة القضائية على أعمال ا>دارة، المطبعة الجديدة، دمشق، سنة :عبد g طلبه  - 1
  .131. ، ص المرجع نفس :حمدي علي عمر  - 2
  :من قانون ا>جراءات المدنية وا>دارية على أنه 800كما تؤكد المادة   - 3

  .المحاكم ا>دارية ھي جھات الو1ية العامة في المنازعات ا>دارية
و الو1ية أو البلدية أو إحدى المؤسسات أ تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل ل�ستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة

لذلك فإن دعاوى القضاء الكامل يكون من اختصاص المحاكم ا>دارية، إ1 أن ھذه  .العمومية ذات الصبغة ا>دارية طرفا فيھا
لصحية الدعاوى ترفع وجوبا أمام المحكمة ا>دارية التي يقع في دائرة اختصاصھا مكان تعيين الموظف المصاب بالمؤسسة ا

  .إ.م.إ.من ق 804العمومية، وھذا ما يستشف من أحكام المادة 
المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية ا1ستشفائية والمؤسسات  140- 07من المرسوم التنفيذي رقم  01/  20أنظر المادة   - 4

  .العمومية للصحة الجوارية وتنظيمھا وسيرھا،المرسوم المرجعي السابق الذكر
، حيث وضع مجلس الدولة الفرنسي 1946أكتوبر  27لمبدأ !ول مرة القضاء ا>داري الفرنسي قبل أن يكرسه دستور ھذا ا أقرً  - 5

، إ1 أنه سرعان ما تبنى المؤسس  WINKELLوالمعروف بقرار  1909أوت  07معالمه ا!ولى بموجب قراره الشھير في 
  ...."ا1ستمرارية ھي روح المرفق  العـام  إنً "  Tardieuوض الدستوري ھذا القضاء بنص دستوري، وقد جاء في تقرير المف

  :مأخوذ عن
Charles Debbasch, Fréderic colin: droit administratif,op. cit, P. 349. 

لخدمات العام في أداء ا الطبي أن مبدأ الوقاية الصحية من مخاطر المھنة لھا ع�قة وطيدة بمبدأ استمرارية المرفق: م�حظة المھمةالو
  .العامة للجمھور
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التي تؤديھا ھذه  )1(، وكذلك ضمان جودة ونوعية الخدمـة الطبية  لخدماتل لمرافق الصحيةاتقديم 

الذي يقع على )2(المرافق في ميدان الصحة العامة، ومن ھنا يتجلى الدور الوقائي والع�جـي 

المؤسسة الصحية العامة، ولقد حددت المنصوص التشريعية والتنظيمية القواعد العامة للقيام بھذه 

مجال الوقاية الصحية، وكذا التدابير الخاصة بحفظ الصحة العامة في أماكن  الواجبات القانونية في

  .  العمل وملحقاتھا

الة للمستخدمين الصحيين بالمصالح ا1ستشفائية يتعين على وفي سبيل تحقيق الوقاية الفعً 

  :المؤسسة الصحية العمومية القيام بما يلي

  .)3(المؤسسة كل ية الصحية وا!من على مستوىمتساوية ا!عضاء للوقا اً تؤسس وجوبا لجان أنْ * 

تنشئ وجوبا مصلحة الوقاية الصحية وا!من في وسط العمل كلما اقتضت ذلك أھمية المؤسسة 

المستخدمة أو طبيعة نشاطھا، وطبيعة ا!جھزة والمواد الطبية المستعملة التي تصدر منھا 

  .)4(إشعاعات أيونية كمصلحة ا!شعة السينية

مصلحة لطب العمل باعتباره التزاما يلقى على عاتق كل مؤسسة مستخدمة ويجب   تنشئ أنْ * 

  .)5(التكفـل بـه

  .)6(تعليم العمال وإع�مھم وتكوينھم في مجال الوقاية من ا!خطار المھنية* 

  .)7(الفريق الطبي بمرافق صحية تت�ئم وطبيعة عملھم أعضاء تزويد* 

                                                 
ستجابة لتطور مقتضيات المصلحة العامة مرتبط بمبدأ إالخدمات المرفقية  وتكيف تجدر ا>شارة إلى أن مبدأ قابلية تطور  - 1

استمرارية المرفق العمومي، !ن ا1عتماد على تقديم خدمة مرفقية 1 تستجيب 1حتياجات الجمھور المتطورة باستمرار، تؤدي إلى 
، 2004، الجزء ا!ول، الجزائر، )النشاط ا>داري(القانون ا>داري  :ناصر لباد : ،للمزيد من التفاصيل أنظر توقف الفعلي للخدماتال

  .162.ص 
ما تجدر إليه ا>شارة أن المشرع الجزائري قد أحاط ا!ضرار الناتجة عن وسائل العمل التي من شأنھا التسبب في ا!مراض  - 2

يستخدم وسائل عمل ) أشخاص القانون العام، أو القانون الخاص(ير وإجراءات خاصة، لذا يتعين على كل صاحب عمل المھنية بتداب
خطيرة أو تشكل خطورة على صحة المستخدمين أن يخطر مفتش العمل أو للموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تشريع خاص  ، 

و المتعلق بحوادث العمل و  13 – 83من القانون رقم  69ة وا!من،أنظر المادة وكذا للمدير الو1ئي للصحة والھيئات المكلفة بالنظاف
  .لقانون المرجعي السابق الذكرا،م ل والمتمً المعدً ا!مراض المھنية،

المتعلق بالوقاية الصحية و ا!من و طب العمل ،القانون المرجعي السابق،وأنظر  07 – 88من القانون رقم  23أنظر المادة   -  3
ر . ،المتعلق باللجان المتساوية ا!عضاء ومندوبي الوقاية، ج 2005يناير  08،المؤرخ في  09 – 05المرسوم التنفيذي رقم  كذلك
  .2005لسنة  04العدد 

  .من القانون ذاته ،  07 – 88من القانون رقم  26أنظر المادة   - 4
 الصحية، الذي يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية 2005ناير ي 08المؤرخ في  11 – 05وانظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم        

  .2005لسنة  04ر العدد . وا!من في وسط العمل وتنظيمھا وسيرھا وكذا ص�حيتھا، ج
، المحدد لقواعد حماية العمال من أخطار ا>شاعات ا!يونية ،و  1986ماي  27المؤرخ في  132 – 86وأنظر المرسوم        

  ،1986لسنة  22ر العدد . استعمالھا ، ج 
،المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حد الصحة و ا!من في 05 – 91من المرسوم  24إلى  18وأنظر المواد من        

  أماكن العمل،المرسوم المرجعي السابق الذكر،
ق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو ، المتعل2005يناير  08المؤرخ في  08 – 05و أنظر المرسوم التنفيذي رقم        

  .2005لسنة  04ر العدد . المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل، ج
  .، القانون المرجعي المذكور أع�ه07 – 88من القانون رقم  14، 13أنظر المواد   - 5
  .،من القانون ذاته07 – 88من القانون رقم  22إلى  19أنظر المواد من   - 6
  =، من القانون ذاته،05 – 91المرسوم التنفيذي  24إلى  18أنظر المواد من   - 7
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  باء ومساعدوھما�ط :المشمولون بالوقاية  :ثانيــا

  :أطباء المرافق الطبية العامة - 1

نتطرق إلى ا!ساس القانوني لوظيفة الطبيب بالمرفق الصحي ثم نبحث طبيعة الع�قة بين   

  .الطبيب والمؤسسة العمومية ا1ستشفائية، وكذا المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

  :بالمستشفى العمومي يبا�ساس القانوني لمھنة الطب -أ

إن الموظفين الذين يمارسون أعمالھم في إطار الصحة العمومية ،  

ينقسمون إلى صنفين الصنف ا!ول يتكون من ا!طباء وجراحي ا!سنان 

، )2(بدوره إلى سلك ا!طباء العامين  ينقسم ، كما أن ھذا الصنف)1(والصيادلة

  .)3(وسلك ا!طباء المتخصصين

دمي التمريض الذي بدوره ينقسم إلى قسمين، أما الصنف الثاني فيشتمل على سلك مستخ

يمارسون مھامھم تحت إشراف السلطة السلمية  )5(، وسلك الممرضين )4(سلك مساعدي التمريض 
، ومن جانب آخر إن الفريق الطبي النابع للمؤسسة العمومية ا1ستشفائية أو المؤسسة العمومية )6(

  : للصحة الجوارية ينقسم إلى فئتين أساسيتين

، ويتكون ھذا ا!خير من طائفة ا!طباء العامين في الصحة )7(ك الممارسين الطبيين العامين سل

  .)8(العامة، وطائفة الصيادلة العامين طائفة جراحي ا!سنان العامين، وكذا المتربصين والمرسمين

يضم ھذا السلك رتبة ممارس مختص مساعد ، ف)9(المتخصصين  نأما سلك الممارسين الطبيي

  .بة متخصص رئيسورت

ومن جھة أخرى 1بد من ا>شارة إلى المھام المسندة إلى كل من ا!طباء ومستخدمي        

  :،على النحو التاليالتمريض

  :فـي ، تتمثـل أساسـاً  )1(فيما يخص المھام التي يكلف بھا ا!طباء 

                                                                                                                                                         
  . ،من المرسوم ذاته08- 05و أنظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم =
م ،القانون المرجعي السابق الذكر 05- 85من القانون رقم  195أنظر المادة  1 Kل و المتم Kالمتعلق بحماية الصحة و ترقيتھا ، المعد،.  
  ، المتضمن القانون ا!ساسي الخاص 27/04/1991المؤرخ في  106 - 91من المرسوم التنفيذي رقم  18أنظر المادة   - 2

  .1991لسنة  23ر العدد . بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، ج    
  . ذاتهمن المرسوم  53أنظر المادة   - 3
  ، المتضمن القانون ا!ساسي الخاص 27/04/1991المؤرخ في  107 – 91مرسوم التنفيذي رقم من ال 20أنظر المادة   - 4

  .1991لسنة  22ر العدد . بمستخدمي شبه الطبيين، ج    
  .وما بعدھا من المرسوم ذاته 26أنظر المادة   - 5
  .ذاتهمن المرسوم  28، 21أنظر المادة   - 6
،المرسوم بمستخدمي شبه الطبيينالمتضمن القانون ا!ساسي الخاص  ،107 – 91يذي رقم من المرسوم التنف 18أنظر المادة   - 7

  .المرجعي السالف الذكر
  .من المرسوم ذاته 25أنظر المادة   - 8
  .من المرسوم ذاته 53أنظر المادة   - 9
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  .القيام بعمليات التشخيص - 1

  .المعالجة، المراقبة - 2

  .ع�جالبحث في نطاق ال - 3

  .الوقاية - 4

  .إعادة التأھيل - 5

  .الكشف الوظيفي - 6

  .البحث المخبري - 7

  .الخبرات الطبية والدوائية - 8

  .تكوين مستخدمي التمريض - 9

لمھام المسندة إلى مستخدمي التمريض تحت إشراف السلطة السلمية  أما بخصوص ا

  :تتمثل أساسا فيف

  :)2(م فيتتمثل مھامھبالنسبة لمساعدي التمريض،  :أو4

  .القيام بع�ج التمريض البسيط - 1

 .النظافة الجسمية للمريض - 2

 .راحة المريض - 3

 .النظافة ا1ستشفائية - 4

 .الصيانة وترتيب ا!دوات والتجھيزات المستخدمة في المصالح الصحية - 5

   :)3(تحدد مھامھم فيبالنسبة لسلك الممرضين،  :ثانيــا

  .تطبيق الوصفات الطبية والع�ج ا!ساسي - 1

 .والصيانة وترتيب ا!دوات ةعلى النظافرالسھ2- 

 .التعرف على طرق التشخيص - 3

                                                                                                                                                         
،المرسوم مستخدمي شبه الطبيينبالمتضمن القانون ا!ساسي الخاص  ،107 – 91التنفيذي رقم من المرسوم  54أنظر المادة  -1

  .المرجعي السالف الذكر
وما تجدر ا>شارة إليه ومن باب ا1ستزادة كذلك، أن المشرع وكعادته لم يعرف الطبيب و1 مساعديه، وإنما اكتفى بتعداد المھام 

  .الموكلة إلى كل منھما
بأنه كل شخص يحمل شھادة دكتوراه في الطب منحت وقد عرف الفقه الطبيب العمومي سواء كان طبيبا عاما أو متخصصا،       

بموجب دراسات عليا ومعترف بھا من طرف الدولة، ويفترض فيه العلم با!صول الطبية، ويمارس مھامه في إطار مؤسسة صحية 
  :عمومية عادية كانت أو مستشفى عسكري ،أنظر

Abdelhafid Ossoukine, l’abcdaire de droit de la santé et de la déontologie médicale,  L.D.N.T, 
université d’oran 2006, P. 252 et 253.                                                                                          

الطبيين ، المرسوم  و المتضمن القانون ا!ساسي الخاص بالمستخدمين شبه 107 – 91من المرسوم التنفيذي  21أنظر المادة   - 2
  .المرجعي السابق الذكر

و المتضمن القانون ا!ساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين ،  107 – 91من المرسوم التنفيذي  29، 28، 27أنظر المواد  - 3
  .المرسوم المرجعي السابق الذكر
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  .ة المطبقةمالمشاركة في المراقبة السريرية للمرضى وفن المداو - 4

 .تيسير بقاء المستخدمين في حياتھم العادية أو الجديدة - 5           

 .قتراح نشاطات الرعاية والتربية الصحيةإ - 6

 .طير الموظفين شبه الطبيينالمساھمة في تكوين وتأ - 7

ا بخصوص شروط ممارسة مھنة الطب فقد وضع المشرع الجزائري في إطار قانون أمً 

حماية الصحة وترقيتھا، طائفة من الشروط يجب احترامھا من كل شخص يريد امتھان مھنة 

  : )1(الطب

راح أسنان أو دكتورا في الطب أو ج: أن يكون حائزا حسب الحالة إحدى الشھادات الجزائرية *

  ....صيدلي

  .أن 1 يكون مصابا بعاھة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المھنة *

  .أ1 يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف* 

     ھذا الشرط على أساس المعاھدات  ا>عفاء من أن يكون جزائري الجنسية، ويمكن استثناء *

  .بالصحة وا1تفاقيات، وبناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف

  .وجوب تأدية اليمين أما زم�ء المھنة الطبية  *

الطب وجراحة ا!سنان والصيدلة خ�ل فترة التدريب الداخلي في )2(يسمح لطلبة  ءواستثنا  

  .الدراسات الجامعية في المؤسسات الصحية العمومية تحت مسؤولية رؤساء الھياكل الممارسين

  لفـرع الثانـيا

  دةــــراف المساعــــا�ط

المؤسسات المستخدمة  بھا  لذلك من العسير أن تضطلع ،ذات أھمية عظمىمسألة  الوقاية

نظرا !نھا مسألة تتعلق بالصحة العمومية بالدرجة ا!ولى ثم بالصحة المھنية  ، وھذابمفردھا

ھذه المرافق تقدم خدمات 1 يمكن للمجتمع ا1ستغناء أن لمستخدمي المرافق العمومية، خاصة 

، كخدمات المرفق الطبي التي لھا ع�قة وطيدة بمسالة النظام العام في الدولة، لھذا السبب عنھا

على  ھذه فإن مسألة الوقاية تعني كافة المؤسسات وا!شخاص، وفي سبيل تحقيق واجب الوقاية

                                                 
 .القانون المرجعي السابق الذكرالمتمّم المعدّل و من قانون حماية الصحة وترقيتھا،  199، 198، 197أنظر المواد  - 1
م  -المتعلق بحوادث العمل و ا!مراض المھنية  13 – 83ما تجدر إليه أن القانون رقم   - 2 Kل و المتم Kيؤكد أن الحماية  - المعد

أيا كان نوع التربص ا1جتماعية بما فيھا الوقاية الصحية تشمل كذلك ا!شخاص المتربصين في إطار المؤسسة الصحية العمومية،أو 
الفقرة :... منه أنه يستفيد كذلك من أحكام ھذا القانون ا!شخاص التالي ذكرھم 04الذي يزاوله خ�ل فترة الدراسة، حيث تقرر المادة 

، 06ة ، كما ذكرت الفقر...ا!شخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة >عادة تأھيلھم العلمي أو إعادة  تكييفھم المھني : "02
  .... ".الطلبة
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تكلف بشكل خاص بمساعدة المؤسسات  ،الوجه ا!كمل ألزم المشرع عدة جھات إدارية وتقنية

باعتبار أن ھيئة ومن جھة ثانية ة في مجال الوقاية الصحية وا!من بالوسط المھني،المستخدم

 ،قاء ھذه المخاطرتأسندت لھا مھام إ ،فقدا!ول للمخاطر المھنية العام الضمان ا1جتماعي الضامن

المھمة لم تقتصر على ھيئة الضمان، وإنما أسندت كذلك لطب العمل وعلى مستوى آخر فإن ھذه  

،ذلكم ما تتمثل مھمته ا!ساسية في الوقاية، أما مھمته الثانوية فع�جية و، طبية جھة تقنيةبوصفه 

  :نوضحه على التوالي

  ھيئة الضمان ا4جتماعي :أو4

 ،مجال الوقايةتكلف ھيئة الضمان ا1جتماعي با1تصال مع الھيئات ا!خرى المختصة   

  .)1(وا!مراض المھنية لعمل على النھوض بسياسة للوقاية من حوادث العملا

كما ألزم القانون ھذه الھيئة بتسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل وا!مراض المھنية   

  .)2(يخصص لضمان تمويل أعمال الوقاية

لقانونية المخول لھا  وعلى العموم تكون ھيئة الضمان ا1جتماعي الجھة ا

لمھنيـة   .)3(تسيير المخاطر ا

   طــب العمــل :ثانيـا

 العمال بواسطة طب العمل جزء 1 يتجزأ من السياسة الصحية الموظفين و تبر حمايةتع

الوطنية، في إطار المھام المحددة في التشريع الجاري به العمل، وتعد مھمة طب العمل مھمة 

  .وع�جية أحياناأساسا   وقائية

  :أھداف طب العمل في مجال الوقاية الصحية - 1

عنھا الحوادث أو  رالعمال من ا!خطار التي يمكن أن تنج وظفين والم حماية ووقاية -       

  .)4(ا!مراض المھنية وكل ا!ضرار ال�حقة بصحتھم

  .)5(مھنيالطابع الاكتشاف ا!مراض المعدية وكذا ا!مراض المھنية أو ذات  -       

                                                 
م -المتعلق بحوادث العمل و ا!مراض المھنية  13 – 83رقم  من القانون 73أنظر المادة   - 1 Kل و المتم Kالسابق  المرجعي ،المعد

   .الذكر
  .من القانون ذاته 74أنظر المادة   - 2
  .من القانون ذاته 81أنظر المادة   - 3
  .،المرجعي السابق الذكر المتعلق بالوقاية الصحية و ا!من و طب العملو  07 – 88 من القانون رقم 12أنظر المادة   - 4
 33ر العدد . ، المتعلق بتنظيم طب العمل، ج1993ماي  15المؤرخ في  120 – 93من المرسوم التنفيذي رقم  19أنظر المادة   - 5

  .1993لسنة 
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ادث العمل المواد الخطرة وأخطار حوحماية العمال من ا!ضرار 1سيما استعمال  -       

  .)1(وا!مراض المھنيــة

  :أھداف طب العمل في مجال العEج  - 2

للعمال والتكفل بالع�ج المتواصل ومداوة ا!مراض  و للموظفين تنظيم الع�ج ا1ستعجالي -      

 .)2(المھنية وا!مراض ذات الطابع المھني

ص�حياته تقديم الع�ج، وإنما خ�فا لطبيب العمل في التشريع الفرنسي الذي ليس من  :مEحظــة

فض� عن مھامه في ميدان الوقاية في القانون الجزائري فمھمته وقائية محضة، فإن طبيب العمل 

  . )3(يستطيع تحرير وصفات الع�ج للمصابين با!مراض المھنية أو ذات الطابع المھني 

  :طبيب العمل داخل المؤسسة الصحية العموميةمھام  - 3

  :و تتمثل في التي !ھم ھذه المھام في نطاق الوقاية نتطرق بإيجاز  

الفحوصات الدورية، الفحص السريري الكامل أو الشبه السريري الم�ئم للموظفين الصحيين   *

  . )4(المعرضين بشكل خاص لMخطار المھنية

  .)5(إبداء ا1ستشارة الطبية  للمؤسسة الصحية العمومية في ميدان العمل *

التي  ا!ماكنوتركيباتھا وكيفيات استعمالھا وطبيعة المواد المستعملة ا>ط�ع على  *

ـوادتعالج فيھا  لمـ   .)6(ھذه ا

تحرير التقارير السنوية، والملف الطبي الفردي، وتحرير بطاقة الفحص الطبي، سجل التلقيحات  *

  ......، )7(في وسط العمل، سجل ا!مراض المھنية 

لذي يتطلب إجراء الفحوص الدورية في الوقت المناسب وبشكل الكشف المبكر للمرض المھني ا *

  .منتظم حسب كل مھنة طبية في المؤسسة الصحية

، )8(دراسة الجوانب النفسية وا1جتماعية ومدى تأثيرھا على الحالة الصحية للعامل بشكل عام *

ي وھذه النقطة بالغة ا!ھمية في المصالح ا1ستشفائية نظرا للصدمات النفسية الت

                                                 
المرسوم  ،، المتعلق بتنظيم طب العمل1993ماي  15المؤرخ في  120 – 93التنفيذي رقم من المرسوم  22أنظر المادة   - 1

  .المرجعي السابق الذكر
  .ع�هأ، المرجعي المذكور  07 – 88من القانون رقم  12أنظر المادة   - 2

3 - Sedjelmassi. F, Fyad. A, Ossoukine. A: Législation et médecin du travail ,……..; op. cit, P. 60. 
  .،المرجعي المذكور أع�ه 120 – 93من المرسوم التنفيذي رقم  14، 13المواد أنظر   - 4
  .من المرسوم ذاته  22أنظر المادة   - 5
  .ذاتهمن المرسوم   24أنظر المواد   - 6
  .من المرسوم ذاته 29أنظر المواد   - 7
معھد العربي للصحة والس�مة العربية، دمشق، ،  ال1985محاضرات ألقيت في دورة أطباء الصحة والس�مة المھنية، يوليو   - 8

  .147إلى  144. ص
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تنتھي خاصة عند معالجة ا!مراض الخطيرة التي  ،الصحة ويتعرض لھا مستخدم

  . )1(الوفاة ب

  لفـرع الثالـثا

  الوسائل المعتمدة في الوقاية من ا�مراض المھنية

توجد عدة وسائل للحيلولة دون ا>صابة با!مراض داخل المرافق الطبية، منھا الوسائل المادية 

ھناك وسيلة التلقيحات  ھاوإلى جانب ،تشفائية بتوفيرھا لدى المصالح الطبيةالتي تلتزم ا>دارة ا1س

أما من الناحية ا!خـرى ، ھذا من جانب ا>جبارية وغير ا>جبارية نظرا لطبيعة وخطورة المرض

المعاينات الطبية الدورية  وإليھا تضاف،يجب على ا>دارة ا1ستشفائية تسيير المخلفات الطبية ف

  :،ذلكم موضوع الفقرات التاليةھا طبيب العمل التي يقوم ب

  : )2(وتتمثل با!ساس في: moyens de Protectionالوسائل المادية  :أو4

  .القفازات المطاطية لحماية الجلد* 

ا!قنعة بھدف حماية الجھاز التنفسي أثناء التعامل بالمواد الكيميائية التي تنبعث منھا غازات أو * 

  .ع�ج بالكيمياءأبخرة مثل مصلحة ال

أما لحماية العينين والوجه  ا1ستعانة بنظارات واقية مختلفة ا!حجام تحسبا لتطاير مواد   *

  .خطيرة مثل السوائل البيولوجية الملوثة

  .المئزر الواقي إجباري لكل فئات الموظفين الصحيين* 

لتي يكون فيھا توفير وسائل التطھير والنظافة والتعقيم في جميع المصالح بالخصوص ا* 

 les blocsمستخدمو الصحة عرضة للدم الملوث بفيروس ا1لتھاب الكبدي، مثل قاعات الجراحة 

opératoire  ومخابر تحليل الدمlaboratoire .  

                                                 
، وفي معرض حديثه عن مخاطر   12/01/2010جلسة خاصة مع الدكتور بن خلفون أخصائي في الع�ج بالكيمياء بتاريخ   -  1

ين بھذه ا!مراض ،مما ينتج ا!دوية المستعملة في ع�ج ا!ورام، و كذا الحا1ت المستعصية التي تؤدي إلى وفاة المرضى المصاب
عنه تعرض ھؤ1ء المرضى و الممرضون معا إلى إضطرابات نفسية ، مما ألجأ وزارة الصحة إلى إنشاء مصحات نفسية تتكفل 

  .و1ية بشار -المؤسسة العمومية ا>ستشفائية . بالمرضى و الممرضين في إطار الع�ج النفسي 
2 -  Marcel Jost, alois quzwiller, martin ruegger: prevention des maladies professionnelles,op.cit, P. 
23, 24, 25. 

  www. Juritravail. Com (travail en sécurité) :                                              لموقـعا كـذلكأنظـرو
 Revue de caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) : protection : وكذلك

 de la peau, cahiers suisses de la securité du travail N° : 122, 2éme éd , P. 17          
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المئزر الرصاصي الواقي من ا>شعاعات السينية المستعملة للع�ج والكشوفات * 

  .)1(الطبية

  : La Vaccinationالتلقيـــح  :ثانيا 

  : تعريــف التلقيــح - 1

لم يعرف المشرع الجزائري التلقيح نظرا لطابعه التقني والطبي، وذلك رغم صدور عدة 

مي المؤسسات والھياكل الصحية بالنسبة لمستخدَ   هقرارات وزارية تنص على إجباريت

ف وقاية ، كما أنه واجب قانوني يلقى على عاتق المؤسسات العمومية للصحة بھد)2(وا1جتماعية 

  .مستخدميھا من ا!مراض المعدية أثناء أداء مھامھم الطبية في المصالح ا1ستشفائية

  :)3(وقد عرفه علم الطب كا]تي

 Le vaccin est une préparation antigénique, dérivée d’un agent pathogène 

spécifique (ou apparentée a celui-ci), capable d’induire, chez un sujet réceptif, une 

réponse immunitaire protectrice vis-à-vis de cet agent. 

في الحياة  ا!كثر تواجدا مسببة للمرضنوعية عوامل من  مشتقة مضادات وراثية جينية من مادة اللّقُاحتتكون (

المناسب  قاحاللs بحقن  نا>نسا الضروري حماية،لھذا كان من وسطا معيشيا لھذه العوامل التي تعتبر، البيولوجية 

  .)في الوقاية الصحية اللّقُاحقد أثبتت الدراسات العلمية الطبية نجاعة فلكل مرض على حدة،

  :)4(واجبات المؤسسة الصحية العمومية في مجال التلقيح - 2

  :يقع على على عاتق المؤسسةالصحية العمومية إلتزامات عديدة في ھذا المجال تتلخص في ا]تي

  ،خطط التلقيح المستعملإعداد م*

  ،عداد قائمة للمناصب المعرضة لخطر العدوى*  

  ،تقييم ا!خطار بعد أخذ رأي طبيب العمل* 

                                                 
المحدد لقواعد حماية العمال من أخطار ا>شعاعات ا!يونية و القواعد المتعلقة  132 – 86من  المرسوم رقم  10أنظر المادة    - 1

  :،المرسوم المرجعي السابق الذكر،و أنظر كذلك ......شعاعية بمراقبة حيازة المواد ا>
Sedjelmassi. F, Fyad. A, Ossoukine: op. cit, P. 160. 

ر . ، ج"ب " ، المتعلق بالتلقيح ضد ا1لتھاب الكبدي الحموي 2000أفريل  25من القرار الوزاري المؤرخ في  02أنظر المادة   - 2
  .2000لسنة  39العدد 

3 -   Sedjelmassi. F, Fyad. A, Ossoukine. A: IBID,P.146. 
  .www. Anmteph. Fr.( information sur les déférents vaccins)     :                 أنظـر الموقـع ا>لكترونـيو
1لتھاب الكبدي ، المتعلق بالتلقيح ضد ا2000أفريل  25الوزاري المؤرخ في  من القرار 10، 9، 7، 6، 5، 3أنظر المواد   -  4

  .القرار المرجعي السالف الذكر،"ب " الحموي 
  .المتعلق بتنظيم طب العمل،المرسوم المرجعي السابق الذكر 120 – 93و أنظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم 
ر العدد .لة،ج متنقالمحدد لجدول التلقيح ا>جباري المضاد لبعض ا!مراض ال 2000أكتوبر  28و كذلك القرار الوزاري المؤرخ في 

  .2000لسنة  82
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إعداد بطاقات شخصية تحمل طبيعة اللقاح المستعمل، رقم حصته، وتواريخ وحقنات اللقاحات  *

  ،المقدمــة

مھامھم أو عند تسجيل في عند مباشرة " ب "تلقيح ا!شخاص ضد ا1لتھاب الكبدي الحموي *

  ،مؤسسة التعليم الطبي أو شبه الطبي

وبكل نفقات أنواع التلقيح " ب " التكفل بنفقات التلقيح ا>جباري ضد ا1لتھاب الكبدي الحموي *

  .ضد ا!مراض المعدية ا!خرى

  :تسيير المخلفات الطبية الناتجة عن العEج - ثالثا

  :تعريـف المخلفـات الطبيـة - 1

المخلفات الطبية خطرا حقيقيا على صحة المستخدمين الصحيين بالدرجة ا!ولى تشكل   

بسبب التعامل اليومي، وعلى العموم يمكن أن ينتقل ھذا الخطر إلى البيئة إذا لم تراع وتحترم 

  :على أنھا )1(وقد عرف المشرع الفرنسي المخلفات الطبية  ،قواعد إت�فھا

       Les déchets d’activité de soins : sont les déchets issus des activités de diagnostic, 

de suivi et de traitement préventif curatif ou palliatif dans le domaine de la médecine 

humaine et vétérinaire.  

ني و الطب المخلفات الطبية ھي المخلفات الناتجة عن أعمال التشخيص و الع�ج في مجال الطب ا>نسا(

  ).البيطري

أما المشرع الجزائري لم يعرف المخلفات الطبية بسبب أن ھذا الموضوع 1 زال لم يلق ا>ھتمام 

الحقيقي ،رغم خطورته على البيئة و الصحة العامة والصحة المھنية للقائمين با!عمال الطبية و 

ي ھذا المجال أصدرت الع�جية،فحين أن بعض التشريعات المقارنة ذات النظرة المتطورة ف

  .قوانين خاصة بھذه المخلفات

  :واجبات المؤسسة الصحية العمومية في مجال تسيير المخلفات الطبية - 2

يجب على ا>دارة ا1ستشفائية إعداد إستراتيجية حكيمة في مجال تسيير المخلفات الناتجة   

  .)2(عن العـ�ج والوقايـة 

                                                 
1    - Décret français N° : 97 – 1084 relatif à la gestion des déchets hospitaliers, voir le site : www. 
Légifrance, Gouv. Com. 

ت الصلبة ، المحدد لشروط التنظيف وجمع النفايا1984ديسمبر  15مؤرخ في  378 – 84، من المرسوم 03، 02أنظر المواد   - 2
  .1984لسنة  66ر العدد . الحضرية ومعالجتھا، ج
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، والتخلص من المخلفات أيا كان  )1(ية البيئة وقد أكد المشرع الجزائري في إطار حما  

أو  anatomique يةحنوعھا ومن ضمنھا المخلفات الطبية بجميع أصنافھا سواء منھا التشري

خصوصا  ،الملوثة، وذلك بھدف وقاية الصحة العامة ووقاية الصحة المھنية في أوساط العمل

  .)2(المستشفيات المحاطة بأخطار ھذه المخلفـات

  :المعاينـات الطبيـة الدوريـة -رابعا

على فحص طبي دوري مرة واحدة في  موظفيھا يجب على كل ھيئة مستخدمة أن تعرض  

السنة على ا!قل للتأكد من استمرار أھليتھم لمناصب العمل التي يشغلونھا، وذلك في إطار 

  . )3(الفحوص الدورية والخاصـة 

الخاضعين للرقابة  ھاميدمة عرض مستخدَ غير أنه يجب على ا>دارة ا1ستشفائية المستخ  

المعرضين الموظفين  بخاصة، و)4(الطبية الخاصة للفحص الدوري مرتين في السنة على ا!قل 

يمكن إجراء فحوصات دورية خاصة متكررة إن اقتضت حالتھم الصحية  ، ولMخطار المھنية

  .)5(ذلك

ى فحص دوري لدى طبيب أن يحصل عل ،كما يمكن للموظف من تلقاء نفسه وبطلب منه  

، وللتأكد من خلو الموظف الصحي من الس�مة الصحية واستعداده صحيا للمنصب )6(العمـل 

يعود  و ،، وذلك قبل تعيينه لشغل منصبه)7(جرى له فحص طبي سريري كامل المرشح لشغله، يُ 

يد يحمل إذا كان الموظف الجد بالعدوى كل احتمال >صابة بقية الموظفين تفادي السبب إلى

  .خطيرة اً أمراض

                                                 
،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003يوليو19المؤرخ في  10 – 03من القانون رقم 69/1المادة أنظر   - 1

  .2003لسنة43رالعدد.المستدامة،ج
 وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتھا، ، المحدد لشروط التنظيف 378 – 84من المرسوم  13، 12أنظر المادتين    2 -

  .المرجعي المذكور أع�ه
  و المتعلق بتنظيم طب العمل ،المرسوم المرجعي السابق الذكر ، 120 – 93من المرسوم التنفيذي رقم  15أنظر المادة   - 3

  .،المرجعي السابق الذكر 07 – 88من القانون رقم  18، 17و أنظر كذلك المادتين     
  .،المرجعي المذكور أع�ه 120 – 93من المرسوم التنفيذي ) 2(الفقرة  15أنظر المادة   - 4
  .من المرسوم ذاته 16أنظر المادة   - 5
  .السالف الذكر ،المرجعي 120 – 93المرسوم التنفيذي   من 18أنظر المادة   - 6
  .من المرسوم ذاته 13أنظر المادة   - 7
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  المطلـب الثالـث

  أجھزة الرقابة وا4ستشارة ودراسة ا�خطار المھنية والعقوبات المقررة

  المھنية لمخالفة قواعد الصحة

أجھزة الرقابة ا>دارية والتقنية ة نبدؤھا  بليتعلق ا!مر ھنا بث�ثة موضوعات جزئية متكام  

لھيئات ا اتليھ ،)ولأفرع ( الوقايةلمعمول بھا في مجال في مجال تطبيق التشريعات والتنظيمات ا

، وأخيرا )فرع ثان(المكلفة بإبداء ا1ستشارة وكذا الجھات المختصة بدراسة ا!خطار المھنية 

  ).فرع ثالث(ل بھما في ھذا المجال العقوبات المقررة لمخالفة التشريع والتنظيم المعمو

  الفــرع ا�ول

  أجھــزة الرقابــة

جب الوقاية الصحية 1 يتم إ1 باحترام ا>دارة ا1ستشفائية القواعد العامة في الحماية إن وا

كثير ھي الحا1ت التي  ھاالصحية وا!من في وسط العمل التي تنص عليھا التشريعات، ولكن

فيھا مخالفات صارخة لھذه القواعد نتيجة تقاعس المؤسسة المستخدمة والموظفين المكلفين ترتكب 

 مھنية إصابة المستخدمين الصحيين بأخطار ن أداء ھذا الواجب، مما يترتب عليهاية عبالوق

تسند إليه مھام رقابة  اً رقابي اً لھذه العلة أنشأ المشرع جھاز ،1سيما ا!مراض المھنيـة مختلفة 

 ، كما خول المشرع با>ضافة إلى مفتشية العملوالتنظيم في مجال الصحة المھنية  تطبيق التشريع

إخطار بناء على  إ1 تكون 1رقابة ھا إ1 أن معتبرة ـةيالسلطات المحلية سيما الوالي ص�حية رقاب

 ھذه ھناك جھات أخرى تلعب دورا ھاما في مجال الرقابة لكن إلى جانبھما ،يقوم به مفتش العمل 

لوقاية الصحية كالمنظمات النقابية التي تشارك بشكل أساسي في تسوية النزاعات المتعلقة بتوفير ا

ما تقوم به ھيئة الضمان ،وإليھا جميعھا يضاف للمستخدمين في وسط العمل

،ذلكم المخاطر المھنية ا1جتماعي من رقابة باعتبارھا الجھة المخولة قانونا بضمان 

  :نوضحه تفصي�ً على الترتيب التالي ما
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  مفتشية العمل: أو4

شكل من أعضاء تتوافر لديھم المؤھ�ت تفتيش المنشآت يتجھاز متخصص ب ھي :تعريـف - 1

، ويتولى ھذا الجھاز )1(العلمية والخبرة ال�زمة في مجا1ت الطب والھندسة والعلوم وغيرھا 

أماكن العمل  مستوى الس�مة والصحة المھنية وبيئة العمل، ويتم التفتيش على تدابير مراقبة تنفيذ

  .في فترات دورية مناسبة

التشريع الساري في مجال الوقاية الصحية وا!من وطب  مدى تطبيق قابةوتقوم مفتشية العمل بر

  .)2(العمل طبقا للص�حيات المخولة لھا

  :وتتمثل في ا]تي :صEحيات مفتشية العمل في مجال الصحة المھنية - 2

  المھنية، في مجال الوقاية الصحية السھر على تطبيق التسريع والتنظيم المعمول بھما* 

  بكل عمل يھدف إلى تحسين شروط العمل، 1سيما إعداد وتنفيذ إستراتيجية للوقاية المبادرة * 

  ،)3(والرقابة في مجال الوقاية الصحية وا!من وطب العمل

  ،العمل على تدعيم مقاييس العمل في مجال الوقاية الصحية وا!من وطب العمل* 

!خطار وا!مراض المھنية المساھمة في إعداد برامج النشاطات وإجراءات الوقاية من ا* 

  ،)4(بالتنسيق مع الھياكل المركزية المعينة والھيئات المختصة

القيام بأعمال المراقبة في مجال الوقاية الصحية وا!من وطب العمل وإعداد الحصائل الخاصة * 

  .بذلك

  . )5(إع�م الوالي بظروف العمل في المؤسسات التابعة 1ختصاصه ا>قليمي* 

  :الرقابـة إجـراءات - 3

عندما يتم التحقيق أو رصد حالة من حا1ت مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بھما في   

  :)6(مجال الوقاية والس�مة الصحية، يقوم مفتش العمل بمـا يلـي

  ،اعذار مسؤول المؤسسة المستخدمة* 

  .المفعول يحدد المفتش أج� للمؤسسة قصد وضع حد لتلك المخالفات طبقا للتشريع الساري* 

  :ولتحقيق ھذه الغاية
                                                 

  .871.ص المرجع السابق،، .......التعويض عن إصابات العمل :سمير عبد السميع ا!ودن  - 1
  .،القانون المرجعي السابق الذكر............،المتعلق بالوقاية الصحية و  07 – 88من القانون رقم  31أنظر المادة   - 2
  يم مفتشية العمل وسيرھـا ، المتضمن تنظ2005يناير  06المؤرخ في  05 – 05من المرسوم التنفيذي رقم  05أنظر المادة   - 3

  .  2005لسنة  04ر العدد . ج    
  .من المرسوم ذاته 08أنظر المادة   - 4
 ،، المتضمن تنظيم مفتشية العمل وسيرھـا2005يناير  06المؤرخ في  05 – 05التنفيذي رقم من المرسوم  24أنظر المادة   - 5

  .القانون المرجعي السابق الذكر 
  .المذكور أع�ه،القانون المرجعي  07 – 88من القانون رقم  32، 31أنظر المواد   - 6



66 
 

يجب أن تقدم المؤسسة المستخدمة بطلب من المفتشية، سج�ت ووثائق خاصة للسماح بممارسة * 

إشعار يجب  ،وفي كل ا!حوال،فعلية لھذه الرقابة على ا!نشطة في مجال الوقاية الصحية وا!من

لم تتخذ بشأنھما المؤسسة مفتشية العمل في أي وقت في حالة معاينة تھاون مفرط أو خطر 

الصحية العمومية ا>جراءات المناسبة، أما الجھات المخول لھا حق ا>شعار إما لجنة الوقاية 

المنظمة النقابية وأخيراً ،)1(الصحية وا!من، مندوب الوقاية الصحية وا!من، طبيب العمل 

فتشية العمل للعامل حق إشعار مخول ، بل ذھب المشرع إلى أبعد من ذلك، حيث )2(للمؤسسة 

  .)3(عند التحقق من وجود خطر وشيك على صحة العمال ا!كثر تأھي�ً 

توجد المصالح الصحية المختصة التي تتكون من  ،با>ضافة إلى مفتشية العمل في مجال الرقابة

  .)4(أطباء مكلفين بمھمة الرقابة التقنية والتفتيش

  )الوالـي(السلطـة المحليـة  :ثانيـا

الوالي القائد ا>داري للو1ية وحلقة ا1تصال بينھا وبين السلطة المركزية، فھو يعتبر   

المتصرف بسلطة الدولة وھو مندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل وزير من الوزراء، 

  .)5(وعلى ھذا ا!ساس ينفذ قرارات الحكومة، كما ينفذ التعليمات التي يتلقاھا من الوزراء

الوالي جلية في مجال الس�مة والوقاية الصحية في جميع دوائر المؤسسات وتظھر سلطة   

فھو المسؤول عن المحافظة على النظام وا!من  ،المستخدمة عندما يمارس مھام الضابطة ا>دارية

والسكينة العمومية، ولھذا يخطر فورا وفي المقام ا!ول بكل مسألة ) الصحة العامة(والس�مة 

  .)6(مة والسكينة والنظام العموميتمس ا!من والس�

ة، رقابة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بھما يالرقاب تهص�حيسياق  كما يمارس الوالي  

رقابة تتوقف على ا>خطار الذي يقوم به مفتش العمل ھذه ال العمل في مجال الصحة المھنية، و

الموظفين أو على حماية  و عندما يتحقق من وجود سبب خطر وشيك إما على أمن وصحة العمال

                                                 
  .،القانون المرجعي السابق الذكر............،المتعلق بالوقاية الصحية و  07 – 88من القانون رقم  33أنظر المادة   - 1
القانون والسياسية وا1قتصادية ،كلية الحركة النقابية والقانون النقابي، المجلة الجزائرية للعلوم : ج�ل مصطفى القريشي  - 2

  .وما بعدھا 290. ، ص1988، مارس 01الحقوق،جامعة الجزائر، العدد 
  .،المرجعي المذكور أع�ه 07 – 88من القانون رقم  34أنظر المادة   - 3
  .من القانون ذاته 33أنظر المادة   - 4
  .128. ره، صمرجع سبق ذك الوجيز في القانون ا>داري ،: ناصر لباد  - 5
الوالي في مجال ا!من و الصحة العامة و  اختصاصاتفيما يخص سلطات الوالي في حماية النظام العمومي، فقد وضح المشرح   -  6

، الموضح لسلطات الوالي في مجال ا!من والنظام العام، 28/05/1983المؤرخ في  373 – 83وجب المرسوم رقم مالسكينة العامة ب
  .1983نة لس 22ر العدد . ج



67 
 

، كما ترفع إليه تقارير دورية يقوم بتحريرھا مفتش العمل تحيط وصفا  )1(المؤسسة المستخدمـة 

  )2(.بظروف العمل في المؤسسات التابعة ل�ختصاص ا>قليمي لمفتشية العمل 

بھدف ، )3(يدا أن يتخذ أي إجراء يراه مف ،في حدود سلطاته ا>دارية ،ويمكن للواليولتحقيق ذلك   

المرافق  سير من أجل استمراريةمجراھا اتقاء ا!خطار وإعادة ظروف العمل داخل المؤسسة إلى 

   .بإنتظام واطراد العمومية

  النقابية في حماية الصحة المھنية اتدور المنظم :ثالثــا

و1 ، )4(إن المھمة ا!ساسية للنقابة ھي الدفاع عن المصالح الجماعية للعمال والمھنة 

  .يختلف ا!مر بالنسبة للقطاع الخاص أو بالنسبة للقطاع العام

أما فيما يخص مھام المنظمة النقابية في مجال الوقاية الصحية وا!من في وسط العمل، 

   .)5(يمكنھا المطالبة بالتطبيق السليم لقواعد الصحة وا!من والس�مة في العمل 

المرض المھني لدى ھيئة الضمان ا1جتماعي  كما يجوز للنقابة التصريح بحادث العمل أو

  .صھذا الخصوقانونية وأدبية في  تالتزامامن إ  )6( ما عليهلصاحب العمل   كبذل يبادرإذا لم 

النقابة شبيه تماما بالدور الذي من المفروض أن يقوم به دور وقد ذھب بعض الفقه بان 

  .)7(مفتش العمل والنيابة العامة

طبيق التشريع والتنظيم المعمول بھما في نطاق الصحة المھنية، أما في مجال رقابة ت

يمكن للمنظمة النقابية أن ترفع دعوى جماعية للمطالبة باحترام قواعد ا!من التي قد تؤدي إلى ف

خرق أحكام ا1تفاقيات وا1تفاقات الجماعية بمقتضى تعليمات وأوامر  أو يكون فيھا  حوادث قاتلة

ا لم يجدِ التفاوض مع ا>دارة المستخدمة من اجل دفعھا إلى تطبيق قواعد ، وذلك إذ )8(إدارية 

  .الس�مة والصحة المھنية فـي  وسـط العمـل

للنقابة إشعار مفتش العمل عندما تتحقق من وجود خطر وشيك، ولھا أن تتخذ  يمكنوأخيرا 

  .ل المؤسسةا>جراءات الضرورية في ھذه الحالة مع إع�م العمال المعرضين للخطر داخ

                                                 
  .المرجعي المذكور أع�ه ، 07 – 88من القانون رقم  34أنظر المادة   - 1
و المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرھا ،المرسوم المرجعي  05 – 05من المرسوم التنفيذي رقم  24أنظر المادة   - 2

  .السابق الذكر
  .،القانون المرجعي السابق الذكر............لق بالوقاية الصحية و المتع ، 07 – 88من القانون رقم  34أنظر المادة   - 3
  .76، المرجع السابق،صا1جتماعيقانون منازعات العمل و الضمان :أحمية سليمان  - 4

5 -  la diversité des recours en droit social, colloque organisé par le centre de recherche en droit     
social, lyon le 10 – 11 Avril 1987, Dr .soc N° : 06, P. 600. 

  .المتعلق بحوادث العمل و ا!مراض المھنية ،القانون المرجعي السابق الذكر 13 – 83من القانون رقم  14أنظر المادة   - 6
  .77.نفس المرجع ، ص : أحمية سليمان  - 7
  التقاضي كلما تعرضت مصالح النقابة وأعضائھا للتھديد، وذلك حتى  قد اعترف القضاء الفرنسي بحق النقابة في ممارسة حق  - 8

،للمزيد  1913أفريل  05قبل ا1عتراف لھا قانونا بالشخصية القانونية، وذلك بمقتضى القرار الشھير لمحكمة النقض الصادر في     
  .76.لسابق ، صمنازعات العمل و الضمان ا>جتماعي، المرجع ا: أحمية سليمان: من التفاصيل أنظر 
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  ھيئة الضمان ا4جتماعي :رابعـا

  :سنوضح ذلك كا]تي،حددھا القانون  التي قواعدالتمارس الھيئة حق الرقابة وفق        

  :قواعــد الرقابــة - 1

تتولى ھيئة الضمان ا1جتماعي رقابة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بھما العمل في   

الوزارة  قبلمعتمدين من العن طريق أعوان ھذه الھيئات مجال الوقاية الصحية في الوسط المھني 

  .)1(المكلفة بالضمان ا1جتماعي

تتم مراقبة المؤسسات المستخدمة المكلفة بتطبيق القواعد المتعلقة بالصحة المھنية في أماكن 

 أو خاصاً  عاماً  ، أثناء دوريات الرقابة بتعيين على المستخدم سواء كان شخصاً )2(وأوقـات العمـل 

، كما يتعين على المستخدمين )3(!عوان الرقابة الوثائق والمعلومات الضرورية !داء مھامھم 

إما  تجرى المراقبة مع ا>شارة إلى أن ھذه  ،)4(تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة 

  .)5(على طلب من المنظمة النقابية على طلب الھيئة المختصة، وإما بناءً  بناءً 

  :)6(أعوان ھيئات الضمان ا4جتماعييعده تقارير المراقبة التي  - 2

يشتمل التقرير الذي يقوم بإعداده العون المراقب وصفا كام� على ظروف العمل، ويبين 

ھذا  ،على أن يرسل فوراً أثناء المراقبةكتشافھا ايتم  في التقرير العيوب والنقائص والمخالفات التي

1جتماعي المؤھلة للقيام بتسوية وضعية المؤسسة المستخدمة المكلفة، التقرير إلى ھيئة الضمان ا

 . يمكن للھيئة إحالة ھذا التقرير على وكيل الجمھورية إذا اقتضى ا!مر ذلك كما

  الفـرع الثانـي

  الھيئات ا4ستشارية ودراسة ا�خطار المھنية

ط المھني، أنشأ المشرع في سبيل ترقية وتحسين شروط الوقاية الصحية وا!من في الوس     

 ھيئات إدارية وتقنية، أسند إليھا مھام دراسة ا!خطار المھنية، وإبداء ا1ستشارات الفنية حال

للمؤسسات العمومية والخاصة 1سيما التي تمارس أنشطة ذات درجة عالية من  طلبھا من قبل 

 المتواجدة بيولوجية ا!خرىالخطورة، ومن ھذه ا!خطار تلك الناجمة عن الدم الملوث والسوائل ال

                                                 
  ، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان 1983يوليو  02المؤرخ في  14 – 83من القانون رقم  28أنظر المادة   - 1

  .1983لسنة  28ر العدد . ا1جتماعي، ج    
  .من القانون ذاته 30أنظر المادة   - 2
  .من القانون ذاته 31أنظر المادة   - 3
  ، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان 1983يوليو  02المؤرخ في  14 – 83رقم  من القانون 33أنظر المادة   - 4

  .القانون المرجعي السابق الذكر ا1جتماعي،    
  .من القانون ذاته 35أنظر المادة   - 5
  .من القانون ذاته 37،  36أنظر المادتين   - 6
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سوف نتناول دراسة ھذه الھيئات 1ستج�ء  ،في المصالح ا1ستشفائية والع�جية، وعليه بكثافة

  :ا!مر أكثر

   ،المعھد الوطني للوقاية من ا!خطار المھنية*

   .المجلس الوطني للوقاية الصحية وا!من وطب العمل*

  المھنيةالمعھد الوطني للوقاية من ا�خطار  :أو4

ننوه في البدء أن المعھد الوطني للوقاية من ا!خطار المھنية مؤسسة عمومية ذات طابع   

، كما يدير المعھد مجلس إدارة )1(صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وا1ستق�ل المالي 

  .)2(ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي

  :الھدف من إنشاء المعھد -1 

من إنشاء المعھد ترقية شروط الوقاية الصحية وا!من في أوساط العمل في  إن الغاية ا!ولى

با>ضافة إلى تنفيذ برامج البحث العام أو القطاع الخاص، وكذا تحسين ظروف العمل، ينالقطاع

  . )3(والتنمية والتكوين في مجال الوقاية من ا!خطار المھنية

عھد يفتقد في تكوينه إلى ممثلي المنظمات أن مجلس إدارة الم إليه ا>شارة غير أن ما تجدر

ا!من الصناعي من  تيتشكل المركز القومي لدراسا حيث بخ�ف الوضع في مصر، ،وھذاالنقابية

لھذه الھيئات في مجال  أكثر فعالية ا!مر الذي منح ، )4(ممثلي ا1تحاد العام لنقابات عمال مصر 

  .بيئات العمل مين من ا!خطار المھنية وتأمينوقاية المستخدَ 

      :مھام المعھد الوطني للوقاية من ا�خطار المھنية  - 2 

  : )5(بإيجـازنتعرض لھذه المھام و ،يكلف المعھد على الخصوص بما يأتي   

  .القيام بكل الدراسات التقنية والعلمية التي توصي إلى تحسين ظروف العمل -

  .تقديم ا>رشادات العلمية وا1قتراحات وا]راء -

الكشف في أماكن العمل عن ا!خطار والنقائص في تدابير الوقاية من حوادث العمل وا!مراض  -

  .المھنيـة

                                                 
، المتضمن إنشاء المعھد الوطني للوقاية 2000أوت  23المؤرخ في  253 – 2000ذي رقم من المرسوم التنفي 01أنظر المادة  - 1

  .2000لسنة  53ر العدد . من ا!خطار المھنية وتنظيم عمله، ج
  .من المرسوم التنفيذي ذاته 08أنظر المادة   - 2
، المتضمن إنشاء المعھد الوطني للوقاية 2000أوت  23المؤرخ في  253 – 2000رقم المرسوم التنفيذي من  03أنظر المادة   - 3

  .المرسوم المرجعي السابق الذكر من ا!خطار المھنية وتنظيم عمله،
سمير عبد لسميع : المتعلق بإصدار قانون العمل المصري، و لتفصي�ت أكثر أنظر  2003 – 12الملحق التشريعي للقانون رقم   - 4

  .874.المرجع السابق، ص  ،........التعويض عن إصابات العمل:ا!ودن 
  .،المرسوم المرجعي السابق الذكر  253 – 2000من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة   - 5
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دراسة أسباب حوادث ومفتشية العمل، إجراء التحقيقات في حالة وقوع حادث عمل أو زھور  -

  .أمـراض مھنيـة

  .إعـداد ا>حصائيـات -

يد معارفھم في إطار التشريع والتنظيـم ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواھم وتجد -

  .المعمـول بھمـا

وفي مجال الوقاية، يمكن للمعھد طلب مساعدة مستشارين جزائريين أو أجانب قصد إنجاز   

دراسات وبحوث مرتبطة بمجال نشاطه، وفي ا>طار نفسه يمكن للمعھد تنظيم مؤتمرات ولقاءات 

  .ولو اقتضى ا!مر عقدھا في خارج الجزائر)1( وندوات علمية ذات الصلة بھدفه، ويشارك فيھا

وفي إطار ا1تفاقات الدولية والمتعلقة بھدفه، يمكن للمعھد تقديم مساھمته للھيئات ا!جنبية   

  .)2(المماثلة، كما يمكنه اشتراكھا في أشغاله

  المجلس الوطني للوقاية الصحية وا�من وطب العمل: ثانيا

  :الھدف من تأسيس المجلس - 1

ي إطار تسطير السياسة الوطنية للوقاية من ا!خطار المھنية، وذلك بتفعيل كافة ا!طراف ف  

 نشأا!ساسية والمساعدة في عملية الوقاية سواء منھا الجھات ا>دارية أو الجھات التقنية الفنية، أ

تأسيس  وراء ، ويھدف من )3(المشرع المجلس الوطني للوقاية الصحية وا!من وطب العمل 

إلى إبداء التوصيات وا]راء في مجال الصحة المھنية للمؤسسة المستخدمة، يترأس " لمجلسا"

  . )4(المجلس الوزير المكلف بالعمل أو ممثله من ا!عضاء 

  :المھام المسندة للمجلس  - 2

  :يكلف المجلس الوطني للوقاية الصحية وا!من وطب العمل على وجه الخصوص بما يلي  

ق تقديم التوصيات وا]راء في إعداد برامج سنوية متعددة السنوات في مجال المشاركة عن طري -

  .الوقاية من ا!خطار المھنية وتنسيق البرامج المطبقة

  .المساھمة في تحديد الطرق والوسائل الضرورية لتحسين ظروف العمل -

                                                 
،المتضمن إنشاء المعھد الوطني للوقاية من ا!خطار المھنية و تنظيم  253 – 2000المرسوم التنفيذي رقم  08، 06أنظر المادة   - 1

  .بق الذكرعمله،المرسوم المرجعي السا
،المتضمن إنشاء المعھد الوطني للوقاية من ا!خطار المھنية و تنظيم  253 – 2000التنفيذي رقم  من المرسوم 07أنظر المادة   - 2

 .عمله،المرسوم المرجعي السابق الذكر
  .رجعي السابق الذكر،القانون الم........،المتعلق بالوقاية الصحية و ا!من  07 – 88من القانون  27أنظر المادة   - 3
، الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية 1996يونيو  05المؤرخ في  209 – 96من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة   -  4

  .1996لسنة  35ر العدد . الصحية وا!من وطب العمل وتنظيمه وسيره، ج
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  .)1(صل عليھادراسة الحوص�ت الدورية للبرامج المنجزة مع إبداء ا]راء حول النتائج المح -

وفي ميدان الوقاية الصحية وا!من وطب العمل، يمكن للمجلس ا1ستعانة قصد ا1ستشارة   

  .)2(أو مؤھ�ته تخصصاتهبكل شخص يمكنه أن يفيده في أعماله بسبب 

عن الوضعية في مجال الوقاية الصحية وا!من   كل سنة وجب القانون إعداد تقريركما يُ   

  . )3(لس، ويعرضه على الوزير المكلف بالعمل وطب العمل يقوم به المج

  الفـرع الثالـث

  العقوبات المقررة لمخالفة قواعد الوقاية في مجال الصحة المھنية

  قيام مسؤولية مخالفة قواعد الوقاية بالوسط المھني في المؤسسات الصحيةينجر عن           

رت من الموظفين المكلفين بالوقاية نسبت ھذه المخالفة للمرفق الصحي، أو صد المخالفين سواءً 

  .والتابعين للمرفق

وقد نص المشرع الجزائري على الجزاءات ذات الطبيعة المختلفة التي يمكن أن توقع عند   

 الجزاءات تسجيل حا1ت خرق القواعد الجاري بھا العمل في مجال الوقاية، وتختلف طبيعة

  :لھا على الترتيب التالي ھا، نتطرقليمصدر المخالفة، وكذا ا!ثر المترتب ع خت�فبا

  .العقوبات الخاصة :أو4

  .العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام :ثانيا

  .العقوبات ا>دارية :ثالثا

  .العقوبات التأديبية :رابعا

  :العقوبـات الخاصـة :أو4

ت، وإنما ن كانت ھذه الجزاءات ذات طبيعة عقابية إ1 أنھا لم ترد في قانون العقوبالئ  

، وتوقع )4(1سيما تلك التشريعات المتعلقة بقواعد الصحة المھنية  ،وردت في القوانين الخاصة

عدم مراعاة  عن ھذه العقوبات في حالة مخالفة أحكام وقواعد الس�مة والصحة المھنية، وكذلك

  .قواعد الوقاية الصحية وا!من وطب العمل

                                                 
  .المذكور أع�ه ،القانون المرجعي......... اية الصحية و ا!من ،المتعلق بالوق 07 – 88من القانون رقم  27أنظر المادة   - 1
  . ،المرسوم المرجعي السابق الذكر209 – 96من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة   - 2
قاية ، الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للو1996يونيو  05المؤرخ في  209 – 96من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة   -  3

  .وسيره، المرسوم المرجعي السالف الذكرالصحية وا!من وطب العمل وتنظيمه 
  .،القانون المرجعي السابق الذكر........المتعلق بالوقاية الصحية و ا!من و 07 – 88أنظر القانون رقم   - 4
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كل مخالفة أجري بشأنھا تحقيق وثبت في حق بصفة شخصية وبالنسبة ل المخالف ويتعرض

  :المخالف عدم مراعاته قواعد الصحة المھنية وا!من وطب العمل للعقوبات التالية

  :الغرامة المالية -1

دج إلuuuuuـى  1000بغرامuuuuuة مuuuuuـن  34و  10، 08يعاقuuuuuب كuuuuuل مخuuuuuالف !حكuuuuuام المuuuuuواد          

   مرات التي يتعرض فيھا، ويمكن تطبيق الغرامة ھذه بقدر عدد ال)1(دج  2000

  .(3)للخطر، بسبب انعدام إجراءات الوقاية الصحية وا!من المقررة  الموظفين

و  26، 25، 24، 23، 17، 14، 13، 11، 7، 6، 5، 3ويعاقب كذلك كل مخالف !حكام المواد 

  .دج 1500دج إلى  500أع�ه بغرامة مالية من  28

  .دج 2000دج إلـى  500أعـ�ه بغرامـة  22، 11ويعاقب كذلك كل مخالف !حكام المادتين 

  :)3(الحبـس -2 

إذا ما ثبت العود للمخالفات بمحضر يعده مفتش العمل يتعرض المخالف أي الموظف المكلف     

دج،  6000دج إلـى  4000وبغرامة مـن  ورستة شھ و شھرين بين بالوقاية لعقوبة الحبس يتراوح

، 6، 5، 3ن العقوبتين، كما يتعرض المخالف !حكام المــواد ويمكن للقاضي أن يحكم بإحدى ھاتي

في حالة  ،وھذه العقوبات يتعرض لھا المخالف28و  26، 25، 24، 23، 17، 14، 13، 11، 7

أشھر على ا!كثر،  03العود المثبت بموجب محضر مفتشية العمل إلى عقوبة الحبس لمدة 

  . تين العقوبتيندج أو بإحدى ھا  4000إلـى    دج 2000وبغرامة 

  العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام :ثانيـا

من قانون الوقاية الصحية وا!من  40، 39، 38، 37إذا ما ترتب عن مخالفة أحكام المواد   

وطب العمل، وفاة الموظف، أو حادث عمل أو جروح يتعرض المخالف للعقوبات المقررة في 

  .)4(التشريع الجاري به العملقانون العقوبات، وذلك حسب مفھوم 

وتجدر ا>شارة إلى أن العقوبات المقررة في التشريع المعمول به في ھذا المجال مستقلة   

  .عن العقوبات ذات الطابع المھني التي يمكن أن تتخذ في إطار التشريع الجاري به العمل

                                                 
  .،القانون المرجعي السابق الذكر........المتعلق بالوقاية الصحية و ا!من و 07 – 88رقم  من القانون 37أنظر المادة   - 1
   . ذاته من القانون 02/  38، المادة 02/ 37أنظر المادة   -   2

،القانون المرجعي ........المتعلق بالوقاية الصحية و ا!من و 07 – 88القانون رقم من   02/  38المادة  و 37أنظر المادة  3   -
  .السابق الذكر

  .ذاته نونمن القا 41أنظر المادة   - 4
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ا!قل إلى  قرر عقوبة الحبس من عشرة أيام على )1(ونشير إلى أن قانون العقوبات   

ة ندج، أو بإحدى ھاتين العقوبتين في حالة الرعو 100إلى  100شھرين على ا!كثر وبغرامة من 

أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إھمال أو عدم مراعاة النظم الجاري بھا العمل في الوسط المھني، 

لمخالفة انعدام وترتب ھذه المخالفة إحداث جروح أو إصابة أو مرض للموظف، ويشترط في ھذه ا

  . القصد حتى توقع ھذه العقوبات

  )2(العقوبـات اDداريـة :ثالثـا

عترف المشرع لھيئة الضمان ا1جتماعي بسلطة توقيع الجزاء ا>داري على المخالفين إ       

خاصة المكلفين في مجال الضمان ا1جتماعي، وباعتبار أن ھيئة الضمان ا1جتماعي السلطة 

ة بتسيير حوادث العمل ا!مراض المھنية يجب أن ترصد المخالفات المرتكبة في ا>دارية المكلف

حق القوانين وا!نظمة الجاري بھا العمل في ميدان الوقاية من المخاطر المھنية، !نھا في النھاية 

ھي التي تتكفل بضمان تعويض ھذه المخاطر المنصوص عليھا في قانون حوادث العمل 

  .وا!مراض المھنية

ما تجدر ا>شارة إليه أن سلطة العقاب المعترف بھا للسلطة ا>دارية عامة ھي سلطة و  

استثنائية، ذلك أن صاحب ا1ختصاص ا!صيل في توقيع الجزاء ضد الجرائم والمخالفات ھو 

القاضي الجزائي وليس السلطة ا>دارية، غ� أن قدرتھا في ذلك أكثر فعالية من حيث السرعة 

عة للمخالفات المرتكبة ضد النظم ا>دارية من القاضي الجزائي الذي يتصف والمواجھة الراد

عمله بالبطء عادة وبما تتميز به العقوبة ا>دارية في نھاية ا!مر من سرعة وفعالية وواقعية 

ومردودية، مما يجعلھا أبلغ في تحقيق ا!ثر الرادع وأكثر فعالية لمواجھة المخالفات القانونية 

  . )3(طة منھا 1سيما البسي

والعقوبة ا>دارية التي خول المشرع لھيئة الضمان توقيعھا ضد المخالفات تتمثل فقط في   

  الغرامات المالية ا>دارية وليست عقوبات سالبة للحرية، أي 1 تتحول العقوبة ا>دارية إلى 

                                                 
م دK ع،المتضمن قانون العقوبات ،الم 1996جوان  08المؤرخ في  156 - 66من ا!مر رقم   1442سيما المادة   - 1 Kل و المتم

  .2009لسنة  15ر العدد.،ج2009فبراير  25المؤرخ في  01-09،و القانون رقم  15- 04بالقانون رقم 
ف العقوبة ا>دارية بأنھا تلك ال  - 2 Kجزاءات ذات الخصيصة العقابية التي توقعھا سلطات إدارية مستقلة أو غير مستقلة ،و ھي و تُعر

بصدد ممارستھا لسلطتھا العامة إتجاه ا!فراد ،بغض النظر عن ھويتھم الوظيفية و ذلك كطريق أصلي لردع خرق بعض القوانين و 
لعامة لقانون العقوبات ا>داري ،دار الجامعة الجديدة النظرية ا:أمين مصطفى محمد : أنظر . للمزيد من التفاصيل.اللوائح 

  .و ما يليھا 80.،ص1996،
،دار الجامعة الجديدة ،الطبعة ا!ولى )دراسة فقھية قضائية مقارنة (النظرية العامة للعقوبات ا>دارية :محمد سعيد فوده : و كذلك 

  .يليھا و ما 253.،ص2008،سنة 
، 2000القضائية على شرعية الجزاءات ا>دارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعـة  الرقابة: محمد باھي أبو يونس  - 3

العقوبة ا>دارية سبيل قانوني للحد من سلبيات الوصمة ا1جتماعية للعقاب، مجلة : عزاوي عبد الرحمن. د: ، مأخوذ عن 30.ص
  .264. ، ص2008 – 06تلمسان، رقم  العلوم القانونية ا>دارية والسياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،
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امة المحكوم بھا، حبس، وھو عقوبة سالبة للحرية، كما ھو معلوم لدنيا في حالة عدم دفع مبلغ الغر

  . )1(وھذا عكس الحال بالنسبة للغرامة الجنائية في غالبية التشريعات المقارنة

لمثال بعض الغرامات المالية التي توقعھا ھيئة الضمان  نذكر على سبيل ا

  :ا1جتماعي

  :حالة عدم تقديم التصريح با�جور وا�جراء وفقا للشروط واWجال القانونية *

من  % 10مان تحصيل غرامة مالية من المؤسسة المستخدمة تساوي يمكن لھيئة الض  

  )2(ا1شتراكات المستحقة

  :حالة عدم التصريح بحادث عمل أو مرض مھني *

 % 20تحصيل غرامة مالية توقعھا ھيئة الضمان على المؤسسة المستخدمة، وتقدر بمبلغ   

  .)3(من ا!جرة التي يتقاضاھا المصاب كل ث�ثة أشھر

  :)4(عدم التصريح باستخدام وسائل عمل من شأنھا أن تتسبب في ا�مراض المھنيةحالة  *

عن كل يوم من  % 0.1ھا درتحصيل غرامة مالية تدفع لفائدة ھيئة الضمان ا1جتماعي ق  

  .)5(التأخير تحسب على ا!جور المدفوعة خ�ل الث�ثة أشھر الفارطة

  العقوبـات التأديبيـة :رابعـا

ن للعقوبات التأديبية المنصوص عليھا في النظام الداخلي للمؤسسة يتعرض الموظفو  

المستخدمة، في حالة تسجيل تھاون أو عدم مراعاة قواعد الوقاية الصحية وا!من وطب العمل، 

  .حتى ولو لم يترتب عن ھذه المخالفة إصابات في الوسط المھني

غرض ــذ ا>جراءات الضرورية لين، ولم تتختتخذ ھذه العقوبات في حق المخالفأما إذا لم   

لقائم على  لقانونية في ھذا المجال، فإن المخالفة تعتبر من فعل ا تعليمات ا احترام ال

 .)6(إدارة وتسيير المؤسسة

                                                 
  .264. العقوبة ا>دارية سبيل قانوني للحد من الوصمة ا1جتماعية للعقاب، المرجع السابق، ص: عزاوي عبد الرحمن  - 1
العدد  ر.،ج ا�جتماعيفين في مجال الضمان المكل بالتزامات،المتعلق 1983جوان  02فيالمؤرخ  14 -  83المادة من القانون رقم  أنظر   -  2

  .1983لسنة  28
  .من القانون ذاته 26أنظر المادة   - 3
  .من القانون ذاته 69أنظر المادة   - 4
  .من القانون ذاته 27أنظر المادة   - 5
، المتعلق بالوقاية الصحية وا!من وطب العمل، القانون المرجعي 07 –88من القانون رقم  43، 36أنظر المواد على التوالي   - 6
  .سابق الذكرال
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   الفصل الثاني

  نظام المسؤولية والتعويض عن ا�مراض المھنية بالمستشفيات العمومية

مرت المسؤولية عن إصابات العمل بوجه عام بمراحل عديدة، كان البحث جار عن مناط   

ھم على إسناد ھذه المسؤولية، وإيجاد أسس قانونية تقدم تسھي$ت للموظفين المصابين في حصول

الذي يتناسب مع ا3ضرار التي نالتھم جراء الحوادث وا3مراض، وكان للقاضي ا0داري 

الفرنسي دور ھام في تطوير أسس ھذه المسؤولية مبتغيا وراء ذلك إنصاف ضحايا حوادث العمل 

  .وا3مراض المھنية

من أخطار عن تغطية ما جد الخطئية ولقد بدا واضحا قصور النصوص المتعلقة بالمسؤولية 

العمل، لم تكن معروفة من قبل، وأصبح من غير المنطقي أن يطالب الموظفون الضعفاء بإثبات 

وعدم  خطأ ا0دارة المستخدمة، وبتراجع دور الخطأ من دائرة المسؤولية عن إصابات العمل

، ظھرت نظرية المخاطر كأساس جديد لتعويض ھؤDء الضحايا دون إرھاق كأھلھم بعبء كفايته

ثبات، وفي مرحلة Dحقة انتھت ھذه المسؤولية إلى التوفيق بين الخطأ والخطر كأساسين ا0

الحوادث وا3مراض، وإبقاء  لىيكم$ن بعضھما البعض من أجل تغطية ا3ضرار المترتبة ع

معظم ا3نظمة المقارنة على فكرة الخطأ بجانب نظرية المخاطر كأساس احتياطي يلجأ إليه حينما 

  .الة وقواعد ا3خ$ق ذلكتتطلب العد

غير أن الم$حظ على القوانين الخاصة بالضمان اDجتماعي عموما، وإن كانت D تھجر المبادئ 

في مجال إصابات العمل، بخ$ف  اً تكميلي اً العامة للمسؤولية الخطئية، إD أنه أصبح للخطأ دور

لتعويض في مجـال ا3مـراض فكرة المخاطر المھنية التي تعتبر ا3ساس الرئيسي للمسؤولية وا

  .المھنيـة

  :عليه، فإن دراسة ھذا الفصل تقتضي تقسيمه إلى مبحثين وترتيبا

  .ا3ساس القانوني لمسؤولية المستشفى تجاه موظفيه المصابين: المبحـث ا�ول

  بالمرض المھني التعويض عن ا0صابة: المبحـث الثانـي



77 
 

   المبحـث ا�ول

  لمستشفى اتجاه موظفيه المصابينا�ساس القانوني لمسؤولية ا

شھدت مسؤولية المرافق العامة عن إصابات العمل، تطورا واضحا من حيث ا3ساس 

  .الذي تستند إليه في تعويض ضحايا ا0صابات

ففي البداية كانت مسؤولية ا0دارة تتحقق وفق القواعد العامة للمسؤولية القائمة على أساس 

على الموظف المضرور بإصابة الحادث أو المرض أن يثبت الخطأ، فكان من الصعوبة بمكان 

الخطأ في جانبھا للحصول على تعويض للضرر الذي أصابه، مما أدى إلى التفكير في إرساء ھذه 

عبء ا0ثبات، وتسھل حصولھم على  من المسؤولية على دعائم جديدة تعفي المضرورين

  .مبدأ توزيع المخاطر اDجتماعيةالتعويض حسب ما يستجيب لمبادئ العدالة وما يقتضيه 

وأمام عجز الخطأ كأساس للتعويض برزت نظرية المخاطر كأساس جديد للمسؤولية على 

يد القضاء ا0داري الفرنسي، إD أن نظرية المخاطر سرعان ما أصبحت بتدخل المشرع مسؤولية 

D ،لھـذا الغـرض  بنص القانون، والمطالبة بالتعويض على أساسھا يتم أمام ھيئة عامة وجـدت

حرصت ا3نظمة القانونية المختلفة على عدم ھجران ،ولكن مع ذلك قد  المخطئةأمام ا0دارة 

موظفيھا المصابين أثناء أداء مھامھم بھذه المرافق،  لالخطأ كأساس لمسؤولية المرافق العامة قب

نب ا3خ$قية قصد في الجوا وتكمن مبررات إبقاء للخطأ دورا بجانب نظرية المخاطر المھنية

 ضمان الحد المعقول من الوقاية والس$مة المھنية في وسط العمل، وھذا ما سعت ا3نظمة القانونية

إلى تجسيده باستمرار، لذلك فإن مسؤولية المرافق العمومية عن إصابات العمل عموما،  المقارنة

المخاطر باعتبارھا ومسؤولية المستشفى عن ا3مراض المھنية خصوصا تجد سندھا في نظرية 

تجد سندھا في كما  )مطلـب أول(تشريعات الحوادث وا3مراض  عليه ا3ساس الرئيسي الذي قامت

  ).مطلب ثان(فكرة الخطأ باعتماده قانونا كأساس تكميلي أمام القضاء 
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  المطلب ا�ول 

  في مجال ا�مراض المھنية نظام المسؤولية القائمة على أساس المخاطر

للمسؤولية عن تغطية ما جد من حوادث لم تكن معروفة  القواعد العامة لقد ظھر قصور

إدارة خطأ ضد أن يطالب الموظفين والعمال البسطاء بإثبات وأصبح من غير المنطقي  ،من قبل

كان يتعين على الموظفين المصابين بإصابات العمل الذين يريدون أن ،حيث المصانع العمومية 

أ في جانبه أدى إلى الضرر الذي أصابه، وكان خدم، أن يثبتوا خطعلى تعويض من المست يحصلوا

لعجزھم  ،الحاDت على التعويض المطلوب غالبيةفي من شأن ذلك أن D يحصل ھؤDء الضحايا 

  . (1) عن إثبات أي خطأ

العامة للمسؤولية ا0دارية عن حماية الموظفين لدى المرافق  للقواعدوأمام ھذا القصور 

ھذا القصور، وتسھيل  التفكير في وسائل أخرى للع$جد أصبح من الضروري فقالعمومية، 

أصابتھم بسبب رار التي ـعلى تعويض ا3ض -على السواء- ن والعمال يحصول الموظف

  :وفي سبيل ذلك لجأ الفقه والقضاء في فرنسا إلى عدة وسائل أھمھا،  (2)لـالعم

  .التوسع في فكرة الخطأ ذاتھا •

باعتبارھا متضمنة مسؤولية  الفرنسيالمدني  من القانون 1384ة تطبيق أحكام الماد •

 .من نوع خاص عن ا3ضرار الناشئة عن ا3شياء غير الحية

 .تسھيل إثبات ھذا الخطأ باDلتجاء إلى القرائن القضائية •

ولكن رغم ھذه المحاوDت التي بذلھا الفقه والقضاء لتسھيل حصول المصابين من 

جبرا لضررھم، فقد ظلت أحكام قانون المسؤولية عاجزة عن إيجاد  الموظفين على تعويضات

ت نالعمل وا3مراض المھنية التي تزايدت بشكل كبير، وقد اقترحل كاف وعادل لمشكلة حوادث 

  .بظاھرة جديدة ھي غموض أسبابھا وبقاؤھا مجھولة في كثير من الحاDت

 ترتيب إمكانية –3ول مرة  – مجتمعة كانت كافية بإقرار و المبررات وھذه ا3سباب  

  .المخاطر المھنية بمناسبة مسؤولية ا0دارة دون خطأ

 ،)رع أولـف(ام ـه عـبوج سنتطرق لمفھوم المسؤولية المبنية على أساس المخاطرعليه،  و

 ،)ثانفـرع (مھنيـة ثم إلى تطبيق نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية المستشفى عن ا3مراض ال

                                                 
بيب شنب1-  ل ة، : محمد  ي مھن ل ا عمل وا3مراض  ل ا بين حوادث  ة  فرق ت ل ا ة في  ث ي لحد ا ھات  Dتجا وم ا عل ل ا ة  مجل

ة و  ي ون ن ا ق ل ةا دي ة  اDقتصا ا3ول ،سن عدد  ل ا معة عين شمس ،مصر،  .3.، ص1967،جا
  - دين زكي2  ل ا ل  اھرة،: جما ق ل ا لمصري،  ا انون  ق ل ا ة في  مھن ل ا د،  ضمان أخطار  نون واDقتصا ا ق ل ا ة  مجل

لعدد  ة 25ا لى  18. ،ص1966، سن  .27إ
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 مسؤولية بقوة القانون، فھل –بتدخل المشرع  –ية المخاطر وإذا أصبحت مسؤول

م  ھناك إمكانية في لمھنية إلى حاDت خاصة ل توسيع نطاق مسؤولية المخاطر ا

  :على النحو التاليھو ما نوضحه  و ،)ثالث رعـف(  ؟ونـالقانا ـص عليھـين

  رع ا�ولـالف

  مفھوم نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية ا4دارية

داري إD أنه وجد نوع إذا كانت المسؤولية على أساس الخطأ ھي المسيطرة في القانون ا0

المسؤولية دون خطأ  نشأتجديد من المسؤولية، والذي D يجد سنده في الخطأ كأساس له، وھكذا 

اص ـــذلك من طرف فقھاء القانون الخ ىإل ةالدعوالقائمة على أساس المخاطر، وكانت 

وقد طبق القضاء ا0داري الفرنسي  ،JOSSERONDو  SLEILLESو   LABBE: ) 1(الــــكأمث

ا0دارة بالنسبة لSضرار المترتبة على ا3شياء الخطرة فكرة الخطر كأساس لمسؤولية 

   .وا3نشطة الخطرة

الحالة فإن الشيء الخطير وفي ھذه  دي قد ينشأ عن الشيء الخطير وحدهفالضرر غير العا

ة مستقلة، كما أن الضرر غير العادي قد ينشأ من الشيء الخطير ومن فعل يحدث الضرر بطريق

  .)2(ا0نسان معا

وتستند ھذه ، ؤولية ا0دارة بمجموعة من الخصائص وتتميز نظرية المخاطر كأساس لمس

وتميزھا عن نظرية الخطأ، ا3مر الذي كان لكل من  النظرية إلى أسس عديدة تبرز وجودھا

مواقف معينة منه، نشرحھا في نقاط ث$ث  كل من فرنسا و الجزائر و مصرالقضاء و الفقه في 

  :على الترتيب التالي

   المخاطر ةخصائص نظري :أو8

وھو ما ،  أجمع الفقه على اخت$ف مذاھبه أن نظرية المخاطر تتميز بمجموعة من الخصائص

   :على المنوال التالي هنوضح

  :ة قضائيةيرنظ - 1

 ا، وأنشأالذي توسع فيھا كثير ھذه النظرية إلى القضاء الفرنسييعود الفضل في تقرير 

 مما جعل الفقه ينعت نظرية المخاطر ھذه ومجاDت تطبيقاتھا، ھاقواعدھا وأسسھا وحدد شروط

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة )مصادر اDلتزام في القانون المدني الجزائري( النظرية العامة ل$لتزام: سليمان علي علي -  1

 .152. ، ص2005السادسة 
،  1995،دار النھضة العربية ، القاھرة ،سنة  »دراسة مقارنة «العامةالمسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية : حمدي علي عمر  -  2

  .342. ص
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في  بھاقرأ، وإن كان المشرع قد تبناھا و )1( و تطورھا قضائية في أساسھانظرية ذات نشأة بأنھا 

  .عند تطبيقاتھا القضائية بيانه أتيمجاDت محدودة، وھذا ما سي

  :نظرية تكميلية استثنائية - 2

 ،تجعل من الخطأ معدوما أو مجھوD م$بسات وظروفلنشاط ا0داري الضار باقد يحيط 

، )2(متعارضا مع العدالة تعارضا صارخا  في التعويض عن الضرر الخطأ لذلك يكون اشتراط

ساس الطبيعي وا3صيل في المسؤولية ا0دارية، عن أساس آخر يكمل ا3البحث   مما استوجب

يقيم التوازن فنظرية المخاطر ھي أساس قانوني واستثنائي قرره القضاء ا0داري كصمام أمان 

بين الحقوق واDمتيازات المقررة لZدارة من حيث إعفائھا في بعض الحاDت من الخطأ وإصباغ 

  .)3(أعمالھا وأفعالھا الضارة بصفة المشروعية

  :الضرر فيھا استثنائي وغير عادي - 3

يجب أن  ،وبفكرة المخاطر للتعويض بالضرر المستوج الدولة الفرنسيمجلس يربط 

  :اـن ھمـعلى صفتين أساسيتي ھذا الضرر يتوافر

، بحيث يكون لھم واتھمذب، بمعنى أن الضرر ينصب على فرد معين أو أفراد صفة الخصوصية -أ

  .)4(ه سائر المواطنينقبله D يشاركھم فيمركز خاص 

إذا كان  إD،الضرر الخاص  عنض بحق التعوي مجلس الدولة يقرD  :الجسامة غير العادية -ب

  .)5(العادية، ولم يمكن إرجاعه إلى خطأ مرفقي محددغيرالمجتمع من الممكن اعتباره من مخاطر 

  :ذات مدى محدد - 4

للمسؤولية ا0دارية، فإن القضاء  ما دام أن نظرية المخاطر ليست ا3ساس القانون العام

إD في حاDت معينة ووفق شروط خاصة، لذلك حاولت بعض  ھا كأساسD يلجأ إليا0داري 

ة D يجب الحكم بالمسؤولية على حتالتشريعات أن تجعل من ھذه النظرية عملية تشريعية ب

  .)6(أساسھا، إD إذا نص القانون على ذلك

                                                 
.179. ، ص1996، دار الفكر العربي، طبعة  »دراسة مقارنة «قضاء التعويض وطرق الطعن في ا3حكام: سليمان الطماوي  -  1  
.180.نفس المرجع، ص  -  2   
  .2007ر الخلدونية، الطبعة ا3ولى، المسؤولية بدون خطأ، دا: لحسين شيخ آث ملويا  - 3

  .180.ص المشار إليه، ،........قضاء التعويض وطرق الطعن في ا3حكام : سليمان الطماوي  -  4
  .181. نفس المرجع، ص  -  5
ذلك D يحكم بالمسؤولية على أساس المخاطر إD إذا وجد نص يبرر ذلك، وسنرى  الذي الحال في القضاء المصري يكما ھ   -  6

  .Dحقا
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  :ھو التعويض ؤھاجزا - 5

ضرار التي يعوض عنھا في المسؤولية عن المخاطر ھي أضرار غير عادية D إن ا3

حكم ال D يتردد في إزاء ھذا النوع من ا3ضرار كان القضاء ا0داريف، يتحملھا عادة ا3فراد

طفرة متبعة في بالتعويض للمضرورين بصفة دائمة، وD يوجد حكم شاذ عن ھذه القاعدة، وھذه 

  .)1(رنسيقضاء مجلس الدولة الف

  أساس لمسؤولية ا4دارةكنظرية المخاطر أسس   :ثانيـا

يعلل أحكامه ويبرر مصداقية إD ويستند إلى أسس  ما من نظام قانوني أو نظرية قانونية

اعتماد نظرية المخاطر كأساس  بھا حاول فقه القانون العام البحث عن أسس يبرر، وعليه وجوده

 ،ا3سس إلى مذاھب واتجاھات عديدة شأن ھذهب و انقسم فقه، وقد اختلف الةللمسؤولية ا0داري

من أسسھا على مبدأ التضامن اDجتماعي  ھناكو، رأى أن أساسھا مبدأ الغنم بالغرمفبعض الفقه 

أساسھا مبدأ العدالة، وذھب البعض ا`خر إلى تأسيسھا على مبدأ المساواة أمام  أن وآخر يرى

   :لنحو التاليعلى ا مانشرحهو ھوا3عباء العامة،

  :رمـم بالغـدأ الغنـمب - 1

اDرتباط بين المنافع وا3عباء التي تقوم أساسا  التي مفادھاإن قاعدة الغنم بالغرم، 

التي ينطوي  المخاطر المستحدثةوھذا اھو الذي يفسر مسؤولية ا0دارة عن ،للمسؤولية ا0دارية 

ي تعود على الجماعة العامة، وھذه الجماعة والمقصود بالمنافع ھنا ھو المنافع الت،عليھا نشاطھا

  .)2(النھاية عبء دفع التعويض للمضرور العامة ھي التي تتحمل في

أن ھذا ا3ساس ينسحب إلى تبرير نظام حوادث العمل وا3مراض  )3(وقد رأى البعض 

 0دارةالمھنية، 3ن تبني المشرعين لنظام التأمينات اDجتماعية كان نتيجة إدراكھم حقيقة أن ا

مما يقتضي  ،ؤDءـوحدھا ھي التي تنتفع بجھود موظفيھا، بل إن كل المجتمع ينتفع بجھود ھ ليست

أن يتحمل المجتمع بأكمله عبء التعويض إلى جانب ا0دارة المستخدمة تطبيقا لقاعدة الغنم 

  .)4(والغرم

                                                 
1  - Meillon. D: un nouveau fondement pour la responsabilité sans faute des personnes publics, la 
garde d’autrui, RDP 2006, P. 157.   

  .193. ، ص1972المسؤولية ا0دارية، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية ، : سعاد الشرقاوي   -  2
، مكتبة ومطبعة ةالحق في التأمين بين تعويض السيارات والتأمين اDجتماعي والمسؤولية المدني: يع ا3ودنسمير عبد السم   -  3

  .55. ، ص199ا0شعاع الفنية، مصر 
وإن رأى جانب من الفقه أن السلطة العامة D تجني منافع حتى تتحمل أعباءھا بأنھا تسعى دائما إلى تحقيق مصلحة العامة    -  4

 D سعاد الشرقاوي :أنظر للمزيد من التفاصيل حول الموضوع.بالغرم كأساس لمسؤولية المخاطر يقدح في صحة مبدأ الغنموھذا: 
  .وما بعدھا 193. المسؤولية ا0دارية، مرجع سابق، ص
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  :مبدأ التضامن ا8جتماعي - 2

يث التسمية عن كان ھذا المبدأ يختلف من حذا أنھا إD بد أن نقرر بداءة ھذه الم$حظة، 

   .إD أنه يوافقه من حيث المضمون مبدأ الغنم بالغرم

يرفع ويدفع الضرر اDستثنائي الذي  أن على المجتمع عامةيفرض ھذا المبدأ أنه  ومفاد

يصيب أحد أعضائه ، مھما كانت صفة ھذا المضرور بغض النظر عن مركزه القانوني اتجاه 

، وإذا تحقق الضرر مرتفقاً  أم كان ينتفع بھذا النشاط موظفاً  ، أكان يؤدي نشاط ا0دارةا0دارة

استفاد المضرور من التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة من الخزينة العامة، على اعتبار أن ھذه 

  .)1(اـدا لھـة وتجسيـالدولة ممثلة وأداة لھذه الجماع

التشريعات الخاصة بحوادث العمل وا3مراض ظھور  ر، وبر)2(وقد أسس بعض الشراح 

من منطلق زوال المفھوم الذي كان المھنية برغبة المشرعين في حماية أفراد قوى العمل المنتجة 

سائدا، والذي فحواه أن ا0دارة وحدھا التي أوجدت المخاطر المھنية التي يتعرض لھا الموظفون 

 العلمي الذي حققه المجتمع البشريالتطور تيجة لديھا، لكن في الحقيقة أن مخاطر العمل جاءت ن

أن يتحمل ، وأصبح سائر أفراد المجتمع ينتفعون بنتائج ھذا التقدم، فكان من الطبيعي عبر التاريخ

، وذلك )الـون والعمـالموظف(ة ـالمجتمع ككل نتيجة المخاطر التي تتعرض لھا الطبقة العامل

  .إعماD لمبدأ التضامن اDجتماعي

  :ةـدأ العدالـمب - 3

مشروعا أو غير  ،إن مبدأ العدالة يقضي برفع الضرر عن المضرور مھما كان مصدره

مشروع، حتى يستطيع الشخص المضرور استئناف حياته الطبيعية، لذلك اعتبر مجلس الدولة 

ا ـأن اشتراط ركن الخطأ فيھا يتعارض مع العدالة تعارضالفرنسي في حاDت خاصة 

 )4( الشراح مبدأ العدالة كأساس لنظرية المخاطر المستحدثة، أسس بعض وباعتماد.)3(اـصارخ

لتأمين اDجتماعي على أساس فكرة العدل وجزأھا إلى قسمين العدل التبادلي، والعدل انظام 

حقق أفضل تن معظم الدول تتجه إلى الجمع بين النوعين، بحيث فإوحسب ھذا الرأي  )5(التوزيعي 

وده نتيجة تحقق الخطر من دفق ما توفير دخل يتناسب معللتعويض عن طريق  توزيع

                                                 
  .246. ص ،1967نظرية التعسف في استعمال السلطة، القاھرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، : سليمان الطماوي  -  1
و السياسية و ا0قتصادية،كلية الحقوق،جامعة  فكرة الخطأ المھني في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية: أحمد محرز  -  2

  .55. ص 1982،، العدد ا3ول، جويليـة الجزائر 
  .180. ، مرجع سابق، ص..........قضاء التعويض وطرق الطعن في ا3حكام: سليمان الطماوي  -  3
  .315. ، مرجع سابق، ص............الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات اDجتماعية : عيد نايلالسيد   -  4
دلي   -  5 ا ب ت ل ا لعدل  la Mutualiوا té  كات الضمان شترا بين ا ناسب  ت معاوضة، أي  ل ا فكره  قوم على  ي

لمھني ا ر  لخطـ ا ل تحقق  تعويضات حا ل أاDجتماعي وا ت ل ا تعاضديات ،وھذا ھو أساس  ل ا و  لي  كمي ت ل ا مين 
لموظفين ا لعمال و  ل ة    . اDجتماعي
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ن ـكل مواطن في المجتمع ملناحية، وتوفير الحد ا3دنى من الدخل ال$زم للمعيشة 

  .رىـأخة ـناحي

  :مبدأ المساواة أمام ا�عباء العامة - 4

وھذا  أن أساس نظرية المخاطر ھو مبدأ المساواة أمام ا3عباء العامة، في الفقه  اتجاه يرى

على بعض المواطنين لتحقيق المبدأ يعني المساواة أمام التبعات المفروضة بواسطة السلطة العامة 

الصالح العام، فالعبء العام المفروض بالعمل القانوني للسلطة العامة، D يجب أن يتحمله 

  .)1(بل بجب أن يتحمله مجموع المواطنين وإD اختل مبدأ المساواة ،المضرور وحده

Dأن ا3مر يدق إزاء مسألة التطعيم ا0جباري وما ينجر عنه من أضرار غير عادية إ، 

بفرض فالعبء غير العادي لعمل التطعيم يجد مصدره في العمل القانوني الصادر من المشرع 

وD  ،التطعيم على الموطنين 3جل المصلحة العامة، وھذا العبء يعوض على أساس مبدأ المساواة

في أن يحكم بالتعويض على أساس فكرة الخطر أو مبـدأ  ا0داري القاضييوجد مانع لدى 

  .)2( المسـاواة

بأن فكرة الخطر الخاص أو  LEMASURIERومما يؤكد ذلك، ما ذھب إليه ا3ستاذ 

 التطعيما0خ$ل بمبدأ المساواة أمام ا3عباء العامة، قد تبرر بالطبع المسؤولية دون خطأ في مجال 

  .)3( ا0جباري

العامة ھو أساس عام لمسؤولية السلطة  ا3عباء أمامالمساواة  مبدأوھناك رأي يرى أن 

بل ھو ، الخطأ أو دون خطأ، فھو D يقف عند المسؤولية دون خطأ ا0دارية القائمة على أساس 

  .)4( ةـة ا0داريـأنواع المسؤولي لك وراء

لى أساس المخاطر، وإسناد ويتضح أن الحكمة من تقرير المسؤولية دون خطأ القائمة ع

3خ$ق، كل ھذا من شأنه أن مبرراتھا إلى أسس قانونية واجتماعية وما تقتضيه قواعد العدالة وا

في حالة عدم ظھور سبب للحادث الذي نجـم عنـه  وذلك بمنح المضرور التعويض ،حقق العدالةي

  .)5(الضـرر 

ئمة على أساس المخاطر في مجال تقرير المسؤولية دون خطأ القال وا3مر نفسه بالنسبة

كان الھدف منھا ھو البحث عن حماية أكبر للمصابين من  فقد حوادث العمل وا3مراض المھنية،

                                                 
  .336.، مرجع سابق، ص ......المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية : حمدي علي عمر  -  1
  .337. ، صنفس المرجع  -  2

3  -  Lemasurier J: note sous C. E 13 Juill 1962, D. 1962, P. 426. 
  .151. ولية ا0دارية، مرجع سبق ذكره، صالمسؤ: سعاد الشرقاوي  -  4
  .345. ، صنفس المرجع: حمدي علي عمر  -  5
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نظام التقليدي للتعويض طبقا للقواعد الحوادث وا3مراض، تجاوزا لما ظھر من قصور في ال

   .العامـة فـي المسؤوليـة

  مخاطر كأساس للمسؤولية ا4داريةالفقه من فكرة الو القضاء موقف :اـثالث

بين مؤيد و  ا0داريةتباينت مواقف القضاء والفقه من مسألة نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية 

  :في الفقرات التالية ما نوضحه،وھو رافض لSخذ بھا 

  :يـه الفرنسـالفق القضاء و فـموق - 1

   :حو التالي،وذلك على النسنتطرق إلى موقف القضاء ،ثم يليه موقف الفقه

  :موقف القضاء  - أ

أساس فكرة الخطر في حاDت  أقر مجلس الدولة الفرنسي نظام المسؤولية دون خطأ على

في أن مسؤولية المخاطر مجالھا الطبيعي يتعلق با3عمال المادية  تتبع أحكام المجلسبو معينة

خاصة  فـي حـاDت لZدارة، إذا ما توافرت شروط معينة، وقد طبق القضاء ا0داري ھذه المبادئ

  : الفقه الفرنسي، وھي كا`تي  استنبطھا

  ،المخاطر المھنية •

 ،المخاطر غير العادية للجوار •

 ،ا3ضرار غير العادية الناشئة عن ا3شياء الخطرة وا3نشطة الخطرة •

 :،نشرحھا بإيجازالعام للمرفقا3ضرار غير العادية التي تصيب المعاونين  •

   :المخاطـر المھنـية *

، مما أدى )1(القضاء ا0داري سباقا إلى تقرير مسؤولية ا0دارة عن المخاطر المھنية  كان

بالمشرع نفسه إلى التدخل بإقرار الحماية لھؤDء الموظفين وتبني قوانين تقر مسؤولية الدولة دون 

  .Dحقاما نبينه ، و ذلك )2(خطأ على أساس الخطر 

  : المخاطر غير العادية للجوار *

، وقد مد مجلس الدولة الفرنسي مخاطر الجوار )3(حالة ا3شغال العامة الخطرة ومثالھا 

Dحالة ا3ضرار الناتجة عن الجرائم والسرقات التي يرتكبھا  اة منھجديد تغير العادية إلى مجا

                                                 
  .178.المسؤولية ا0دارية، مرجع سابق، ص: سعاد الشرقاوي  -  1
  .344. ، ص، مرجع سابق ......المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية : المسؤولية : حمدي علي عمر  -  2
د  -   3 يير  ه وآخرواب في ول ف فكر : نل ل ا ر  حمد يسري، دا فرنسي، ترجمة أ ل ا ا0داري  ء  لقضا ا ادئ في  مب ل ا م  أحكا

لعاشرة  ا طبعة  ل ا ة  دري معي، ا0سكن لجا   .267. ، ص1995ا
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وحالة ا3ضرار التي يسببھا المرضى العقليين للغير نتيجة استخدام  )1( نزDء مؤسسات التقويم

  .)2(ة جديدةطرق ع$جي

  :مخاطر ا�شياء الخطرة وا�نشطة الخطرة*

إزاء ضخامة الوسائل المستخدمة المرتبطة بھذه ا3نشطة، أقر القاضي ا0داري المسؤولية 

نشطة الخطرة والضرر غير العادي، عن ممارسة ا3 ددون خطأ على أساس المخاطر التي تتول

لة التي يستخدم فيھا رجال البوليس ا0داري قد يكون كذلك سبب استعمال أشياء خطيرة، كالحاو

، )3( أسلحة نارية، فتسأل ا0دارة على أساس المخاطر عندما تصيب فردا غير مقصود من العملية

وكذلك يسأل المستشفى العمومي على أساس مخاطر العدوى بفيروس السيدا، عندما يصاب 

يمكن أن يقاس عليھا العدوى التي  ،كما أنه)4(المرضى المحقونين بالدم الملوث بھذا الفيروس

  .تصيب موظفي المستشفى أثناء أداء الخدمات الطبية و الع$جية للمرضى بھذا الفيروس

  :ا�ضرار غير العادية التي تصيب المعاونين للمرفق العام*

يقرر القضاء ا0داري الفرنسي التعويض عما أصاب ا3شخاص من أضرار بسبب المعاونة التي 

Dختناق يقدمھا ھؤDء للمرفق العام، كحالة تطوع الطبيب المستدعى بإسعاف بعض ضحايا ا

  .)6(والتطوع بنقل المرضى العقليين إلى المستشفى )5(بالغاز 

على  خطأويتضح من ا3حكام السابقة لمجلس الدولة الفرنسي أنه يقرر المسؤولية دون 

تم التعويض عنھا مرتبطة با3عمال ي$حظ أن ا3ضرار غير العادية التي ي .الخطرأساس فكرة 

  .أو ا3نشطة المادية للسلطة العامة وھو المجال المخصص لفكرة الخطر

ينا  ناه يتعين عل لفقه الفرنسي اتجاه وبعد كل ما قل ا`ن كشف وجھة نظر ا

ية  الحاDت التي طبق فيھا القاضي ا0داري نظرية المخاطر كأساس للمسؤول

  .ا0دارية

                                                 
1  -  C E. 03 f2V 1956. Thouzellier. J.C.P 1956. N° 9608 

  .343. ص نفس المرجع،: حمدي علي عمر  -  2
3  -  C E 27 Juill 1951. dame Aubergé et dumont. D 1952. P. 108. 
4  -  C E 26 Mai 1995, niguyen, A.J.D.A 1995. 

  .31.،ص 2007المسؤولية بدون خطأ ،دار الخلدونية ، الجزائر،الطبعة ا3ولى ،: لحسين بن الشيخ آث ملوياأشار إليه 
5  -  C.E 11 Oct 1957, commune de goigny, D. 1958, P. 524. 

  ،416. الرقابة القضائية على أعمال ا0دارة، مرجع سبق ذكره، ص: هعبد c طلب  -  6
  C.E 24 Juin 1961, chevalier, R.D.P .1962, P. 450وأنظر كذلك              
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  :موقف الفقه  - ب

، ولكن غالبية الفقه (1) إزاء نظرية المخاطر م الفقه الفرنسي بين مؤيد ومعارضانقس

دارة دون خطأ في المجاDت التي الفرنسي يذھب إلى التسليم بفكرة الخطر كأساس لمسؤولية ا0

ھذه المجاDت ا3نشطة الخطرة، تشمل  يترتب فيھا أضرار خاصة وغير عادية الجسامة، و

وحوادث العمل وا3مراض المھنية، ففكرة  وا3شغال العامة الخطرةالخطرة، ا3سلحة أو ا3شياء 

خطأ في كل مرة يلحق المضرور فيھا الخطر تلعب دورا ھاما كأساس مباشر للمسؤولية دون 

در ـه ا0دارة أو نشاط يتسم بقـر تستعملـخط يءضرر غير عادي من النشاط المادي لZدارة، كش

  .(2)ورةـن الخطـر مـكبي

  :ريـاء الجزائـف القضـموق - 2

أدرج ا3ستاذ أحمد محيو المسؤولية ا0دارية دون خطأ ضمن أنواع المسؤولية القائمة على 

، وھذا اDتجاه ينم (3) أساس قطع المساواة أمام ا3عباء العامة، وليس على أساس فكرة المخاطر

، )4( 1946نوفمبر  22ادر فـي عن تأثره بما تبناه مجلس الدولة الفرنسي في قراره الشھير الصـ

يذھب ا3ستاذ مسعود شيھوب إلى تقرير المسؤولية دون خطأ من  – وعلى خ$ف ذلك - في حين 

  .)5(ا0دارة على أساس نظرية المخاطر

القضاء ا0داري الجزائري مبدأ المسؤولية دون خطأ، حيث أقرت الغرفة قد طبق و 

دون خطأ لZدارة في حالة المساعدة المجانية في قراره ا0دارية للمجلس ا3على سابقا المسؤولية 

ثم أعاد  ،)6( ضد بلدية الجزائر" رـون سولـمي"في قضية القابلة السيدة  1966نوفمبر  18بتاريخ 

ر ـوزيضد ع . في قضية ب 1989مارس  11وأكد ھذا اDتجاه في قراره الصادر بتاريخ 

قضايا بنظرية المخاطر عند استعمال الس$ح الناري كما أخذ مجلس الدولة في بعض ال،)7( لماليةا

في  عن الغرفة الثالثة 08/03/1999في  )8(ما جسده قراره الصادر امن طرف قوات ا3من، وھذ

                                                 
   - ين  1  فرنسي ل ا ء  قھا ف ل ا ة من  لنظري ا ھذه  ل معارضين  ل ا ء Claude Lefèvreومن أشد  غا ل إ ب لب  لذي يطا ا  ،

لج ا لمخاطر 3نھا عديمة  ا ةفكرة  لمنطقي ة وا ي ون ن ا ق ل ا ة  احي ن ل ا ة من  وا لمسا ا فكرة  دنو من  بدو أن ھذا ،دوى وت وي
اء م ا3عب ما أ ة  وا لمسا ا فكرة  ل نتصر  ي ه  جا   :التفاصيل أنظر  نلمزايد م. كأساس وحيد للمسؤولية دون خطأ ةالعام اDت

، الجزائر سنـة O.P.U، )دراسة مقارنة(المسؤولية عن ا0خ$ل بمبدأ المساواة وتطبيقاتھا في القانون ا0داري : مسعود شيھوب 
 .06.، ص 2000

2  -  Vedel. G et Delvolve, droit administratif. D. 1992, P .590. 
و  -  3  أنجق، : أحمد محي ئز  ا ف ة، ترجمة  ري ا0دا منازعات  ل ر، O.P.Uا ئ لجزا ا   .221. ، ص1986، 

يير د -   4 ه وآخروناب في ول ف فرنس:ل ل ا ء  لقضا ا ادئ في  مب ل ا م  . ي، ترجمة أحمد يسري، مرجع سابق، صأحكا
482.  

ر، : مسعود شيھوب  -   5 ئ لجزا ا ة،  معي جا ل ا مطبوعات  ل ا ديوان  لمخاطر،  ا ة عن  ي لمسؤول   .149. ، ص2000ا
ا  -   6 وي ة بدون خطأ، مرجع سبق ذكره، ص: لحسين آث مل ي لمسؤول   .21. ا
ة   -   7 سن ل لث  ا ث ل ا عدد  ل ا ة،  ي ئ لقضا ا ة  لمجل ل1990ا لوطني  ا ديوان  ل ا وية، ص،  ترب ل ا ل    .S .205شغا
  .91. ، صالمسؤولية بدون خطأ ،المشار إليه: لحسين آث ملويا:في مؤلفَ  أنظر وقائع القضية كاملة  -  8
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بن عمارة الخميسي ، ويقول ا3ستاذ لحسين آث  الضحية الوطني ضد ورثة الدفاع وزارة قضية

طرف مجلس الدولة  للجوء إلى نظرية المخاطر منوي$حظ ھنا أن ا: رعلى ھذا القرا ملويا معلقاً 

قضية في أما ثبت لديه وجود خطأ مرفقي مرتكب من رجال الدرك، جاء بصفة احتياطية بعد أن 

أخرى فقد أخذ مجلس الدولة بنظرية المخاطر بصفة أساسية ووحيدة في قرار له الصادر في 

  .  )1( ص ضد وزير الداخلية.في قضية ح 05/11/2002

ء ا0داري الجزائري لم تستقر المخاطر في القضا لى أساسح أن معالم المسؤولية عويتض

نظرا لحداثة مجلس الدولة بالمقارنة بنظيره مجلس الدولة الفرنسي العتيق، وھذا ما تؤكده  بعد

تارة و ،قرارات المجلس الذي يقيم المسؤولية عن ا3شياء الخطيرة تارة على أساس الخطأ

لكون  ،لمخاطر، وإن كان من المندوب تأسيسھا على المخاطرأخرى على أساس ا

نقطة  ذلك يعفي الضحايا من إثبات الخطأ وتبعا لذلك Dبد من الحسم في ھذه ال

  .)2( المجتمعةف رغبواسطة ال

   :موقف القضاء والفقه المصري من نظام المسؤولية على أساس المخاطر - 3

  :ونتولى شرحه تفصي$ كا`تي

  :المصريموقف القضاء   - أ

الذي تقوم عليه  قد استقرت أحكام القضاء المصري على اعتبار الخطأ ھو ا3ساس

غير أنه توجد بعض ا3حكام التي قررت ا3خذ بنظام المسؤولية دون خطأ  مسؤولية ا0دارة

  :نستشھد ببعضھا.رـة المخاطـ، وعلى أساس نظري)3(لZدارة 

 1956ديسمبر  15في حكمھا الصادر في  ومن ذلك ما قضت به المحكمة ا0دارية العليا

لدولة  وأعلنت أن مسؤوليةعن رفض تطبيق نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة،  ا

                                                 
ثناء تدخل الشرطة 0لقاء أ« -:وتتمثل وقائع ھذه القضية فيما يلي،02266صادر عن الغرفة الثالثة تحت رقم . قرار غير منشور  -  1

ب أصابت الضحية بجروح الذي كان .مدعو حلعون ا3من العمومي ا  سدوه، انطلقت رصاصة طائشة من مسالقبض على المشب
  .على متن سيارة ا3جرة التي يعمل سائقاً لھا 

بعدم  25/06/1994لبة بالتعويض ، فأصدرت ھذه ا3خيرة في ادارية لمجلس قضاء وھران للمطرفع الضحية دعوى أمام الغرفة ا0
  .نوعياDختصاص ال

، مع إلزام وزير الداخلية بأن  فالقرار المستأنخير وألغى ، فاستجاب ھذا ا3 25/05/1999ريخ القرار أمام مجلس الجولة بتا استأنف
  .ج.د 200000عويضاً قدره تيدفع له 

  :....................سبب المجلس قراره كما يلي
شة أطلقھا المستأنف عليه ا3ول عون ا3من العمومي أثناء تدخل الشرطة حيث أن المستأنف ،قد تم جرحه بطلقة طائ:عن المسؤولية

0لقاء القبض على المشبوه ، حيث عندما يستعمل أعوان ا3من العمومي أسلحتھم أثناء القيام بمھمتھم في الحفاظ على ا3من، فإن 
  لى إثبات الخطأ المرتكب من طرف ھؤDء ا3عوانمسؤولية الدولة تقوم بفعل خطر ھذا اDستعمال على ا3فراد،وذلك دون الحاجة إ

لحفظ ا3من، والتي استعمل عون ا3من س$حه الناري ،فإن مسؤولية  يةاء عملقد جرح أثن حيث في قضية الحال ،وبما أن المستأنف
  .43.صمشار إليه،المسؤولية بدون خطأ ، ال: أشار إليه لحسين آث ملويا أنظر مؤلفه .»الدولة قائمة تنشئ حقاً في التعويض

  .48. ، صالمسؤولية بدون خطأ، مرجع سبق ذكره : لحسين آث ملويا  -  2
  .347.، مرجع سابق، ص .....المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية : حمدي علي عمر  -  3
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التقصيرية المعروفة في قواعد وھي المسؤولية  تقوم على أساس الخطأ فقط

  .)1(القانون الخاص

بنظام  3خذر مجلس الدولة المصري يرفض اوعلى نفس المنوال ولذات ا3سباب استم

 الحرص على الخزينة العامة للدولةوكان تبريره دائما ھو ا0دارة خارج فكرة الخطأ،  مسؤولية

  ا0دارة في حدود سلطتھا التقديريةمحاسبة رادة المشرع وإوالرغبة في احترام 

مخاطر استنادا وتبرر المحكمة العليا بمصر رفض ا3خذ بنظام المسؤولية على أساس ال

  :ةـج التاليـى الحجـإل

أن المسؤولية على أساس المخاطر ھي ضرب من التأمين، والتأمين يجب أن يكون  -

  .)2(ونـه القانـمرجع

وأن المذكرة ا0يضاحية للقانون المدني ورد فيھا أن المسؤولية على أساس تبعة  -

وج ما المخاطر المستخدمة، D يوجد بشأنھا سوى تشريعات خاصة، تناولت مسائل بلغت من النض

  .)3(مـن التنظيـيؤھلھا لھذا الضرب م

أما الفقه المصري انقسم إلى فريقين بين مؤيد ومعارض Dتجاه القضاء ا0داري يرفض 

  .إقرار المسؤولية دون خطأ القائمة على أساس المخاطر

  :موقف الفقه المصري -ب

من المسؤولية،  من الفقھاء من ذھب إلى تأييد اتجاه القضاء برفض إقرار ھذا النوعھناك 

 المخاطر كأساس لمسؤولية ا0دارة بينما جمھور الفقھاء في مصر يذھب إلى التسليم بنظرية

  .اء ا0داريـالقض  ة ـض وجھـحويد

أما الرأي المؤيد لھذا اDتجاه يرى أنه D يمكن إقرار المسؤولية على أساس تبعة * 

  .يـص تشريعـالمخاطر إD بن

ذا الرأي عليه، ھو أن مسؤولية ا0دارة على أساس المخاطر D وخ$صة ما انعقد إجماع ھ

يمكن ا3خذ بھا في مصر أمام مجلس الدولة، Dشتراط التعويض فقط عن القرارات غير 

فإذا ،ھي المسؤولية القائمة على الخطأ المشروعة، وبذلك تكون مسؤولية ا0دارة أمام مجلس الدولة

  .)4(انتفى الخطأ ف$ تعويض

                                                 
محكمة ا0دارية العليا، ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا ال15/12/1956الصادر في . حكم المحكمة ا0دارية العليا  -  1

  .341. ، صالمشار إليهحمدي علي عمر، : ، مأخوذ عن1135. الجزء ا3ول المكتب الفني، ص
  .350. ص، مرجع سابق،.....المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية : حمدي علي عمر  -    2
لمعار: أحمد محمود جمعة  -   3 ا ة  منشأ م،  عا ل ا انون  ق ل ا ل  تعويض في مجا ل ا ازعات  ة، من ف، ا0سكندري

ة  ـ لطبعة ا3ولى، سن   .44.ص  2005ا
  .وما بعدھا 336.، ص 1992قضاء ا0لغاء والتعويض، دار النھضة العربية، القاھرة، :محسن خليل  -  4
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  :يستند إلى الحجج التالية لموقف القضاء في مصر )1(لرأي المعارضأما ا* 

أو  خلقإن الھدف من إنشاء مجلس الدولة على غرار نظيره مجلس الدولة الفرنسي، ھو -

  .المدني القانون في المدنية المسؤولية قواعدتختلف عن وضع قواعد مستقلة ومتميزة للقانون ا0داري، 

م وجود نص تشريعي يقضي با3خذ بفكرة المخاطر يعتبر حجة كما أن اDستناد إلى عد -

ومعظم قواعده لم تـرد فـي أي  ،واھية، 3ن القانون ا0داري في مجموعه قانون غير مقنن

  .تشريـع

في  ا للحكم بالتعويضكما يعتبر الدكتور الطماوي أن نظرية المخاطر أساسا يجب ا3خذ بھ

بين صراحة النصوص واعتبارات العدالة، وانتقد موقف الحدود التي يوجد فيھا تعارض صارخ 

المحكمة ا0دارية العليا من نظرية المسؤولية دون خطأ لنفس ا3سباب التي استند إليھا الفقھـاء 

   .)2(ا`خـرون

وقد دعا أصحاب ھذا الرأي القضاء ا0داري في مصر إلى العدول عن موقفه وا3خذ 

 أمامء على أساس المخاطر أو على أساس مبدأ المساواة ،سوا)3(بنظام المسؤولية دون خطأ 

  .العامة باءعا3

قد استجاب القضاء ا0داري المصري لما نادى به الفقه من ضرورة ا3خذ بنظام  ،وبالفعل

ب تطبيق تحول صو ةردبا، حيث وجدت في حاDت خاصة المسؤولية القائمة على أساس المخاطر

من جانب وزارة  لتي أصابت الجندي المضرور دون خطأية االمعنومبدأ التعويض عن ا3ضرار 

عن قذفه بحجر أثناء ركوبه القطار متوجھا إلى وحدته  الدفاع، بسبب فقد إحدى عينيه الناجم

  .)4(ةـالعسكري

وأخيرا نشير إلى أن فكرة الخطر إذا كانت أساس المسؤولية ا0دارية في بعض الحاDت 

رنسي صانعھا ا3صيل، باعتبار أن الھيمنة تكون للعنصر القضائي ا0داري الفالتي أقرھا القضاء 

إD أن المشرع كثيرا  ،في القانون ا0داري بصفة عامة، وفي نظم المسؤولية ا0دارية بصفة خاصة

تطوير مسؤولية ا0دارة دون خطأ على أساس المخاطر بتعديل  أوما يتدخل لتقرير أو تعديل 

                                                 
للمزيد من التفاصيل حول الموضوع . يمثله السواد ا3عظم من الفقھاء في مصر كأمثال سليمان الطماوي، عاطف البنا وآخرون  -  1

مبدأ المساواة أمام ا3عباء العامة كأساس للمسؤولية ا0دارية، منشأة المعارف، ا0سكندرية، طبعة : وجدي ثابت غبl: راجع
  .وما بعدھا 99. ،ص1988

  .352.، ص ..............للمرافق الطبيةالمسؤولية دون خطأ : حمدي علي عمر  -  2
  .279.، ص 1982التعاقدية، دار النھضة، القاھرة، الطبعة الثانية، سنة مسؤولية الدولة غير : س$نرأنور أحمد   -  3
التطور المعاصر في مبدأ مسؤولية الدولة ومشكلة اDختصاص الوظيفي بأعمال ا0دارة المالية، مجلة :محمد مرغيني خيري  -  4

  .07. ، ص1984العلوم ا0دارية، العدد الثاني، سنة 
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، وھذه ا3نظمة إذا وجدت ويضرسم شكل التعأو  ،بعض المجاDتكيفية تطبيقاتھا في شروطھا و

  .)1(وجب على القضاء احترامھا

فكرة  –و3ول مرة  –ومن أخصب المجاDت التي طبق فيھا القضاء ا0داري الفرنسي 

المخاطر كأساس للمسؤولية ا0دارية ھي مجال إصابات العمل، وD سيما الحوادث وا3مراض 

  :وھذا ما سنوضحه على النحو التالي،بمناسبتھا أوالموظفين بسبب الوظيفة  المھنية التي تصيب

  يـرع الثانفـال

  المستشفى عن ا�مراض المھنية تطبيق نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية

تعتبر إصابات العمل الصورة ا3ولى التي طبق فيھا مجلس الدولة الفرنسي فكرة المخاطر 

  .خاطر المھنيةكأساس لمسؤولية ا0دارة عن الم

الحماية للموظف العام الذي يساھم بأدائه في سير المرافق  القضاء ا0داريقد أقر من جانبه ف و

العمومية، وذلك بمنحه تعويضا عن ا3ضرار وا0صابات التي تناله أثناء تأدية عمله، إذا لم 

  . )2(يستطع أن يثبت خطأ مرفقيا في جانب ا0دارة

خل المشرع بقوانين خاصة في ھذا المجال، قلص من قيمة ولكن البادي البين أن تد

أحكام القضاء ا0داري في تعويض إصابات العمل طبقا لقواعد المسؤولية دون 

  .خطأ القائمة على أساس المخاطر

  اعتراف القضاء بنظرية المخاطر كأساس لمسؤولية ا4دارة عن ا�مراض المھنية :أو8

، وإن كان )3(ا0دارة عن المخاطر المھنية ير مسؤولية رقكان القضاء ا0داري سباقا إلى ت

القضاء فيما مضى قبل تقرير ھذا المبدأ يتطلب إثبات الخطأ الذي سبب ا0صابة، ويتجلى بوضوح 

الحاDت ذات  يالمخاطر فاعتراف القضاء بمساءلة ا0دارة دون خطأ على أساس 

  .الوضع الخاص

  :في القضاء ا4داري الفرنسي- 1

تالية ا0دارية من القرارات القضائيةذلك  ويظھر ل   :ا

                                                 
  .347. ،ص،المرجع السابق......للمرافق ة دون خطأالمسؤولي: حمدي علي عمر  -  1
  .138. ، ص ،المرجع السابق......للمرافق المسؤولية دون خطأ: حمدي علي عمر -  2
  .178.المسؤولية ا0دارية، مرجع سابق، ص : سعاد الشرقاوي  -  3
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  )Cames : )1قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية  -أ

 1895جوان  21كانت بداية تطبيق ھذا المبدأ في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

  :والذي تتلخص وقائعه في ا`تي

بتشكيل قطعة من الحديد مه أن السيد كام كان يعمل لدى إحدى الترسانات، وأثناء قيا (

ية من الحديد أصابت يداه اليسرى، سببت له عاھة مستديمة وترتب على ذلك ظانفصلت ش المحمى

  .على القيام بالعمل بسبب ا0صابة التي لحقته )العجز(عدم قدرته 

دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي مطالبا ا0دارة بالتعويض عن  Camesوقد رفع السيد 

  .ق به بسبب العمل، دون إمكانية قيامه بإثبات أي خطأ من جانب ا0دارةالضرر الذي لح

إلى سبب مجھـول، وأن العدالة أن الحادث مرجعه   Romieuوقد Dحظ مفوض الدولة 

، Risque Professionnelتقتضي تعويض الموظف على اعتبار أن ذلك نوع مـن مخاطـر المھنـة 

حكومته، وقضى بالتعويض للموظف المصاب دون  خذ مجلس الدولة بوجھة نظر مفوضأد ـوق

  . )2( »ةـر المھنـاس مخاطـأي خطأ مرتكب من جانب ا0دارة، وذلك على أس

الدولة مسؤولية المخاطر  ، أول قرار يتبنى فيه مجلسCamesقضاء وي$حظ أن مبدأ 

قال مفوض ما بعض الفقھاء، فعلى القاضي ا0داري، ك في ذلك ويسانده Delvolve ويقول  المھنية

ما  ،الخاص وإتباعا لضميره وطبقا لمبادئ العدالة أن يبحث حسب اقتناعه   Romieuالحكومة 

وموظفيھا في تنفيذ المرافق العامة، وبصفة خاصة ما المتبادلة بين الدولة  الحقوق واDلتزامات يھ

فإذا نشأ   فون بتنفيذھاعن ا3عمال التي يكلعمالھا ضد المخاطر الناتجة  إذا كان على الدولة تأمين

مرض في العمل، ولم يكن ثمة خطأ من العامل، يكون المرفق العام مسؤوD ويجب  أوحادث 

   .)3()تعويض المضرور

   : Saulzeمجلس الدولة الفرنسي في قضية سولز قرار  -ب

القائمة على  وتدعيم ھذا النوع من المسؤولية إرساءوقد أكد مجلس الدولة استمراره في 

سولز، وھي معلمة : وقائع ھذه القضية، أصيبت السيدةس مخاطر المھنة، ويستنتج ذلك من أسا

فأصيب  ،السيدة حام$ في ذلك الوقت ، وكانت Rubéoleبمدرسة للبنات بالحصبة ا3لمانية 

" أورليان"تقدمت السيدة سولز إلى محكمة مولودھا بعاھة سمعية وبصرية خطيرة نتيجة العدوى، 

                                                 
1  - C.E, 21 Juin 1895, Cames , Concl . Romieu, note Hauriou, D. 1896. 

  ،138. ،  صمرجع سبق ذكره  ،......للمرافق المسؤولية دون خطأ: حمدي علي عمر  -  2
  ،178. ص سبق ذكره،المسؤولية ا0دارية،: سعاد الشرقاوي -   
  ،67. أحكام المبادئ في القضاء الفرنسي، ترجمة أحمد يسري، مرجع سابق، ص. ب. لفولفيهاد -   
  ،415. لى أعمال ا0دارة، مرجع سبق ذكره، صالرقابة القضائية ع: عبد c طلبه -   

-  Charles debbasch, Frederic colin: droit administratif.........., op. cit, P.513.        
  .68. ص ،مرجع سبق ذكره ،..............أحكام المبادئ في القضاء ا0داري : دالفولفيه وآخرون  -  3
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يمة دعوى المسؤولية على وزارة التربية، فقضت المحكمة بمسؤولية الدولة، مستندة ا0دارية مق

ظيفتھا عرضتھا لمخاطر العدوى وإصابتھا بضرر غير في ذلك أن مباشرة السيدة سولز لمھام و

س ـام مجلـا0دارية أم"  نأوراليا" عادي، طعن وزير التربية في الحكم الذي أصدرته محكمة 

  .ةـالدول

D حظ مفوض الدولة وقدBertrand به  أنه في حالة وباء الحصبة ا3لمانية، والذي أصيبت

ى، مما وومولودھا، وبحكم وظيفتھا يجعلھا معرضة بصفة دائمة 3خطار العد Saulze السيدة

من شأنه تحريك مسؤولية الدولة على أساس  ذلك و أنيعرض الجنين لخطر خاص وغير عادي،

  .)1(المخاطر اتجاه الضحية

وطفلھا المضرور  Saulzeوقد أخذ مجلس الدولة برأي مفوض حكومة، وقضى للسيدة 

  )2(بالتعويض على أساس مخاطر العدوى المھنية

، بل طبق مبدأ المسؤولية دون خطأ داري الفرنسي لم يقف عند ھذا الحدكما أن القضاء ا0

مقررا الحماية القضائية على أساس المخاطر المھنية بمناسبة ا0صابة بحادث أو مرض مھني، 

إلى فئة أخرى من فئات الموظفين المعرضة بصفة دائمة إلى مخاطر ا3مراض المعدية، ونعني 

بالخصوص فئة ا3طباء والممرضين العاملين بالمستشفيات العمومية، ناھيك عن مخاطر ا0شعاع 

وكذا مخاطر  ،كيمياءستعملة للع$ج بالالكيميائية الم ا3دويةالع$جي واDستكشافي، ومخاطر 

  .السوائل البيولوجية والدم الملوث

 داري مبدأ مسؤولية المخاطر المھنية بمناسبة ا0صابة بفيروس السيداوقد طبق القضاء ا0

SIDA ةـالتالية ـي القضيـف:  

  " B " قرار المحكمة ا4دارية بباريس في قضية الممرضة -ج

  :تتلخص وقائع ھذه القضية في ا`تي

كانت تعمل في قسم ا3مراض العقلية والنفسية بمستشفى القوات  "B"دة ـيأن الس (

عينات الدم سة وظيفتھا في ا0طار العادي 3خذ ر، وفي أثناء مما1987نوفمبر  26  يـة فـالمسلح

، قام المريض نفسه في ھذا القسم، وبعد أخذ عينات الدم من ھذا المريضمن أحد المرضى 

مع العلم جد بھا عينات الدم عمدا على يد الممرضة التي كانت بھا جروح، بإسقاط ا3نبوبة التي يو

                                                 
  ،178.ا0دارية، مرجع سابق، ص المسؤولية: سعاد الشرقاوي  -  1
 راجع ،وما بعدھا  227، ص 2007نظرية المسؤولية ا0دارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،  سنة  :دي عماربعوا- 

فرنسي ل ا ة  دول ل ا   :في ذلك حكم مجلس 

     C. E. 06 Nov 1968,  dame saulze , R.D.P, 1969, 505, concl .  Bertrand, note waline 
                

.228،  مرجع سابق ،نظرية المسؤولية ا0دارية :عوابدي عمار   - 2  
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ھذا المريض كان حام$ لفيروس ا0يدز، وفي نفس الوقت لم تكن ا0دارة اDستشفائية على علم أن 

المستشفى للمريض في تاريخ Dحق 3خذ الدم، قد كشف أن  ر الوحيد الذي أجرتهبابذلك، واDخت

  .حامل الفيروس

ارين لتحليل الدم، كانت النتيجة إيجابية، وأنھا باخت بإجراء الممرضة "B"السيدة امت قو

ن ـحاملة للفيروس من الدم الملوث الذي وقع على يدھا من أنبوبة عينات الدم التي أخذت م

   .)1(ابـض المصـالمري

عويض وبناء عليه، قامت الممرضة المصابة برفع دعوى أمام المحكمة ا0دارية تطالب بت

فقضت المحكمة ،باعتبار ھذا المرض إصابة عملعن الضرر الذي أصيبت به أثناء العمل 

عليه ، إD أن التعويض الذي تتحصل )2(ا0دارية للمصابة بالتعويض على أساس فكرة الخطر 

، على أساس أن )3( حوادث العمل و ا3مراض المھنية المصابة ھو التعويض المقرر طبقا لنظام

، يستبعد أي طريقة أخرى للتعويض من ا0دارة التغطية لZصابةلذي خصص نسبة القانون ا

  .)المدينة 

                                                                              :في القضاء ا4داري الجزائري - 2

يب معدية التي تصالعدوى با3مراض الالتعويض عن مخاطر  بخصوصبداءة D بد أن نقرر       

مستخدمي المستشفى العمومي، وبوصفھا أمراض مھنية فإن قانون الضمان اDجتماعي يكفل 

 قرارات قضائية تجسدعلى  لم نتمكن من العثور والتعويض عنھا على أساس المخاطر المھنية،

ن ھذه الحالة في الجزائر، وعلى الخصوص السلك الطبي، إD أن المشرع تدخل في بعض ا3حيا

ريا يمنح لفائدة مستخدمي الصحة ل$عتراف بوجود مخاطر العدوى المھنية، وأسس تعويضا شھ

يؤسس  2003فبراير  04في المؤرخ  03/53مرسوم التنفيذي رقم العمومية، وھذا بموجب ال

  .)4(ةـة للصحـتعويضا على خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض الھياكل العمومي

ا0شارة إلى أن ھذا التعويض ذو طابع وقائي بالنظر للمخاطر المھنية التي  وD بد من

ھنية يتعرض لھا ھؤDء أثناء وظائفھم، وتتمثل في مخاطر العدوى، أي ا0صابة بأمراض م

                                                 
  .146. ص مرجع سابق،، ..............المسؤولية دون خطأ : حمدي علي عمر  -  1

                     . Charles debbasch. Frederic Colin: droit  administratif,.........,  o p. cit, P 515-: وأنظـر كـذلك
      
  .52. ص مرجع سابق،، .........المسؤولية دون خطأ : لحسين بن شيخ آث ملويا  -  2
سنرى Dحقا أن مجلس الدولة الفرنسي يستبعد التعويض الذي يطالب به الضحية على أساس الخطأ، مكتفيا بالتعويض المقرر   -  3

  .عن ا0دارة المستخدمة أو تابعيھا بالقانون ولو كانت ا0صابة ناتجة عن خطأ جسيم صادر
  .50. ، صنفس المرجع: لحسين بن شيخ آث ملويا  -  4
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فإنه تطبق تشريعات التأمينات اDجتماعية المتمثلة في التأمين عن  خطيرة، وفي حالة إصابتھم

  .)1(المھنيةمراض حوادث العمل وا3

  ا8عتراف التشريعي بنظرية المخاطر كأساس للمسؤولية عن ا�مراض المھنية: ثانيـا

الدولة الفرنسي إمكانية مساءلة المرافق العمومية عن الحوادث وا3مراض لقد أقر مجلس 

التي يصاب بھا موظفي ھذه المرافق، ليس على أساس الخطأ الواجب ا0ثبات أو الخطأ 

مبدأ التعويض عما  بإرسائهعلى أساس المخاطر المھنية، وكان مجلس الدولة المفترض، بل 

يسمى بالمخاطر المھنية، أسبق من القضاء العادي في تقرير ھذا النوع من المسؤولية، كما كان 

الذي تردد طوي$  والذي أصدر فيما بعد تشريعات للتعويض عن حوادث  –أسبق من المشرع 

الحماية التشريعية  وأحلتوالتي عممت المبدأ الذي أرساه مجلس الدولة  العمل وا3مراض المھنية،

  .)2(لموظفي الدولة محل الحماية القضائية

الخاص بالمسؤولية عن حوادث العمل،  1898أفريل  09ففي فرنسا صدر أول قانون في 

أكتوبر  30المھنية، ثم صدر القانون الخاص بالمسؤولية عن ا3مراض  1919أكتوبر  05ي ـم فـث

  .)3(الخاص بالمسؤولية عن حوادث العمل 1957جوان  23المعدل بالقانون  1946

أعطى كل عامل ، الذي 1936لسنة  64مصر أول قانون 0صابات العمل رقم وفي 

يصاب من حوادث العمل حق الحصول على التعويض دون أن يكلفه بإثبات خطأ من جانب 

 117م ـ، والقانون رق1950لسنة  89ه القانون رقم صاحب عمله أو من ينوب عنه، وقد حل محل

ن التأمين اDجتماعي التي الخاص بالمسؤولية عن ا3مراض المھنية، ثم تعاقبت قواني 1950لسنة 

لسنة  79أدرج بھا باب خاص بإصابات العمل وا3مراض المھنية، وكان آخرھا القانون رقم 

    .)4(1977لسنة  25المعدل بالقانون رقم  1975

) حوادث العمل وا3مراض المھنية(أول قانون 0صابات العمل وفي الجزائر صدر 

تعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، الذي منح اDستفادة الم ، 1966 -183بموجب ا3مر رقم 

من التعويضات التي يقررھا إلى كل عامل أو موظف يصاب من حوادث العمل أو من ا3مراض 

نظرا للتطور  –  من إثبات الخطأ بجانب المستخدم أو تابعيه، وقـد حـل محلـهالمھنية، مع إعفائه 

الذي يتعلق بحوادث العمل  1983 - 13القانون رقم  فيفي الحماية اDجتماعية  دالمشھو

دة أبواب، ومنھا باب ــت عـالمھنية، ثم توالت قوانين الضمان اDجتماعي التي تضمن وا3مراض
                                                 

  .52. ص،  السابق المرجع، .........المسؤولية دون خطأ : لحسين بن شيخ آث ملويا -  1
  .179. المسؤولية ا0دارية، مرجع سابق، ص: سعاد الشرقاوي  -  2
  .416. صمرجع سابق، الرقابة القضائية على أعمال ا0دارة، مرجع سابق، : عبد c طلبه -   

3  -  Morand. J: les accidents du travail dans les services publics, R. A 1969, P. 31. 
  .133. صمرجع سابق، ، ...........المسؤولية دون خطأ للمرافق : حمدي علي عمر  -  4
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بموجب  1983 -  13تعويض المصاب، وكان آخر تعديل للقانون رقم  خاص يعالج مسألة وطرق

المتعلق بحوادث العمل و 13-83الذي يعدل ويتمم القانون رقم  1996 -19 رقم(1)ا3مر

    .)2(وا3مراض المھنية

المخاطر كأساس للتعويض أن المشرع يتبنى بصورة واضحة نظرية  مما سبق ويتضح

المھنية على عدة  وا3مراضتشريعات الخاصة بحوادث العمل عن إصابات العمل، وقد قامت ال

 على تعويض ا3ضرار التي أصابتھم مبادئ رئيسية، الھدف منھا ضمان حصول المضرورين

على حقوقھم لجأ المشرع إلى وسائل مختلفة كإنشاء صندوق الضمان  ھموزيادة في ضمان حصول

أو إنشاء ھيئة التأمين اDجتماعي  ،لجزائريمثلما فعل المشـرع الفرنسـي والمشرع ااDجتماعي 

  . )3(ري ـرع المصـمثلما فعل المش

والھدف من النظام الخاص للمسؤولية عن المخاطر الناجمة عن إصابات العمل، ھو إيجاد 

جھاز أو ھيئة تلتزم بدفع التعويض للمضرور من حوادث العمل وا3مراض المھنية حسبما يقرره 

  . )4(القانون 

قانون إصابات العمل، مقررا نظاما خاصا للمسؤولية عن  بسنتدخل المشرع  وبعد أن

أو بمناسبتھا، وخول صناديق الضمان اDجتماعي في الحوادث وا3مراض التي تقع أثناء الوظيفة 

 فرنسا وصندوق الضمان اDجتماعي في الجزائر، أو ھيئة التأمين اDجتماعي في مصر سلطة

في ايثارة موضوع ر الناتجة عن إصابات العمل، لم تعد ھناك إمكانية إدارة التعويض عن المخاط

  .)5(المسؤولية الخطئية، ولكن على أساس فكرة المخاطر اDجتماعية

على المعاونين الدائمين لZدارة،  Camesوبعد ذلك لم تعد ثمة فرصة لتطبيق مبدأ قضاء 

، ولكن يظل أساس توسيع المسؤولية عن المخاطرومع ذلك فقد امتد إلى حاDت أخرى للمسؤولية 

الذين  لمكلفين أو مستدعين أو حتى تلقائيين عن المخاطر المھنية واDجتماعية للموظفين العرضين

ف$ يزاولون يجدون أساس وD تشريع حوادث العمل،  اتـD يغطيھم D تشريع المعاش

  .)6(اطرتعويضھم عن ا3ضرار التي تلحق بھم بھذه المناسبة في نظرية المخ

                                                 
  .1996لسنة  42الجريدة الرسمية رقم   -  1
  .1983لسنة  28الجريدة الرسمية رقم   -  2
  .133. ص،المرجع السابق ، ..........المسؤولية دون خطأ للمرافق : عمر حمدي علي  -  3
. ص 1987نظام التأمين اDجتماعي في مصر، تشريعا وتطبيقا، دار النھضة العربية، القاھرة، سنـة : نبيل محمد عبد اللطيف  -  4

116.  
  .134. ، صنفس المرجع: حمدي علي عمر  -  5
  .71. ، المرجع السابق، ص................أحكام المبادئ في القضاء ا0داري الفرنسي :، وآخرونپ. دالفولفيه  -  6
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 –ولھذا يستفيد من التعويض على أساس المخاطر ا3فراد الذين يتعاونون مـع الموظفيـن 

     .)1(مختارين أو مجبرين ينالھم ضرر من جراء ھذه المعاونة –بصفتھم أفرادا 

  ثـرع الثالـالف

  لمرفق الطبيبا الخدمة تطبيق مسؤولية المخاطر على المساھمين في أداء

قد افتتح تطبيق فكرة اشتراكية المخاطر  Camesسبق، أن حكم كام كما رأينا فيما 

عامل بالدولة ضحية حادث عمل D كل فمنح تعويضا ل،  Socialisation des RisquesاDجتماعية 

من آثاره العملية فيما يتعلق بالموظفين  camesيرجع إلى خطأ من ا0دارة، ومع حرمان حكم 

فشيئا على  و إصابات العمل، فقد طبقه القضاء شيئا ن معاشات العجزالدائمين للمرافق العامة بقانو

معاوني ا0دارة بصفة عرضية بحتة، وخ$ل بعض الوقت لم يكن يستفيد منه سوى 

  . )2( المكلفون فقط

وعلى العكس من ذلك، لم يكن المعاونون المتطوعون والمتبرعون يستطيعون الحصول 

  .، وبعد ذلك فھمت فكرة التكليف بالتوسع شيئا فشيئاعلى تعويض إD بإثبات خطأ ا0دارة

ولقد وسع القضاء ا0داري الفرنسي من فكرة المخاطر إلى ھذه الفئة، حيث جنب المعاونين 

  .عبء إثبات خطأ ھذه ا3خيرة من العرضيين للمرافق العامة

وقد حدث تطور كبير في نظام المسؤولية دون خطأ القائمة على أساس المخاطر عن 

، فقضى مجلس الدولة الفرنسي ا3ضرار التي تصيب المتطوع بالمساھمة في نشاط المرفق

د الذي حمل مساعدته تطوعا، نظرا لقيام رفالضرر الذي أصاب ال بمسؤولية المرفق الطبي عن

حالة الضرورة ووجود نقص في عدد الموظفين، وقد أعطى الطبيب الجراح موافقته على طلب 

  .)Collaboration)3المساعدة 

كما قضى المجلس بمسؤولية ا0دارة على أساس المخاطر عن إصابة طبيب تطوع 

    .)4(لة انقاد بعض المواطنين الذين اختنقوا بالغازولمحا

حاDت خاصة قضى فيھا القاضي ا0داري بمسؤولية ا0دارة اDستشفائية عن  ھناك

الطبي، D سيما تلك التبعات  المخاطر في مجاDت محددة، حيث تظھر خطورة أنشطة المرفق
                                                 

  ، راجع حكم  - Saint – Priestأول قضاء تضمن مبدأ تعويض المساھمين العرضيين للمرافق العامة، كان في قضية بلدية   -  1
  :مجلس الدولة الفرنسي

CE. Ass. 22 Nov 1946, commune de saint – priest – la plaine, rel 279, S. 1947. 345, note blaevoet.         
  .وما بعدھا 484.، ص ، المرجع السابق  ...........أحكام المبادئ في القضاء ا0داري الفرنسي :، وآخرونپ. دالفولفيه  -  2

3  -  C E. 13 Déc 1957, Hôpital – Hospice , D. 1958. 
  :، راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي180.سؤولية ا0دارية، مرجع سبق ذكره، ص الم: سعاد الشرقاوي  -  4

C E. 11 Oct 1957, commune de Grigny, D. 1958, P. 718.                                                                            
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0جراء ا3بحاث الطبية على أجسامھم، وكذا قضى بمسؤولية  المتطوعونالضارة التي يضار منھا 

 مسؤولية مبدأومؤكدا استمراره في إرساء  ،الخطر مستبعدا فكرة الخطأ المستشفى على أساس 

محتاجين لھذا للمرضى ال بمناسبة ا3خطار التي تصيب المتبرعين بالدم ،المخاطر  على أساس

ون عرضة 0صابة بشتى ا3مراض ـما يكون ھؤDء المتبرعون المطوع  عادةً فالسائل البيولوجي، 

وكان موقف   0داري في فرنسا مثل ھذه القضاياالفتاكة، وقد حدث فع$ وأن عرض على القضاء ا

ة دون خطأ على أساس وقضى بالمسؤولي D رجعة فيه مؤكدا المبدأ نفسهيسير في اتجاه واحد 

ھو ا3بحاث الطبية للمتطوعين، أو المخاطر التي تنتج أثناء التبرع بالدم، و المخاطر التي تخلفھا

  :على النحو ا`تي هنوضحما 

  ةـاث الطبيـا�بح: أو8

كان القاضي ا0داري يقيم مسؤولية المرفق الطبي على أساس المخاطر  إلى وقت قريب

للبحث الطبي لغاية غير ع$جية،  إخضاعهالتي يضار بھا المتطوع نتيجة  بالنسبة للتبعات الضارة

خاص بحماية  1988ديسمبر  20لكن سرعان ما تدخل المشرع الفرنسي بإصدار قانون في 

حيث نص ھذا القانون على منح التعويض عن ،المتطوعين 0جراء ا3بحاث الطبية على أجسادھم

 209/07المادة  ،و من ذلك ما نصت عليه)1(جانـب المرفـقللبحث دون خطأ مـن  النتائج الضارة

بالنسبة لSبحاث الطبية التي تتم دون غاية ع$جية مباشرة  « :على أنه المذكور من القانون

ب ـأن يضمن التعويض الكامل للنتائج الضارة لھا والتي تصي ةللمتطوع، يجب على المؤسس

  .» عوـالمتط

مسؤولية دون خطأ على أساس المخاطر ضرورة إجراء واشترط ھذا القانون لتطبيق ال

  .البحث على المتطوع لغرض غير ع$جي لـه

 ،للمتطوعين 0جراء البحوث الطبية الحماية التشريعية حلت محل الحماية القضائيةوبذلك تكون 

وأصبحت مسؤولية المرفق الطبي ذات نظام خاص، وتندرج بذلك في مصاف ا3نظمة الخاصـة 

،و ھذا ا3مر يعتبر خطوة جبارة في ترسيخ نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية في ةللمسؤوليـ

  . المجال الطبي و في مجال الوظيفة العامة

  حالة التبرع بالدم للمستشفى: ثانيـا

د ق في إطار المسؤولية عن عمليات التبرع بالدم للمستشفيات العامة، فإن القاضي ا0داري

Dختصاص في إقرار التعويض الضروري لفائدة المتبرعين بالدم ا ضاعف اجتھاده ليمنح لنفسه

                                                 
  .287. ص،المرجع السابق ، ..........المسؤولية دون خطأ للمرافق : حمدي علي عمر  -  1
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القائمة على أساس المخاطر، مستندا في ذلك على نظرية  أـدون خطـعلى أساس المسؤولية ب

  .)2(، إذ يعتبر المتبرع بالدم معاونا متطوعا للمرفق الطبي العام)1( يـالمعاون التطوع

  :نذكر منھا على سبيل المثال ، قضاء ا0داريويتضح ذلك جليا في العديد من قرارات ال

  )Pautras »: )3 »فـي قضيـة   Dijonقرار المحكمة ا4دارية بـ  -أ

 بطاقة وطنية للتبرع بالدم مجانا كان يحمل Pautrasتتلخص وقائع ھذه القضية أن السيد 

بعد أن  الخامسةالدم على سبيل التبرع بدون أية مشاكل صحية، إD أنه وفي المرة أخذ منه وقد 

حدث ضيق طارئ في  ـاتظھرت عليه عدة اضطراب Dijonتبرع بالدم للمركز ا0قليمي بمدينة 

الدم، وعلى إثرھا ادخل المستشفى للع$ج، بيد أن السيد  أخذالتنفس بعد حوالي ث$ث ساعات من 

  .في ساقه اليسرى Paralysieالمنزوع منه الدم أصيب بشلل 

، مطالبا  Dijon  مدينةبأمام المحكمة ا0دارية  قضائية عوىالمضرور د رفع المتبرع

المركز ا0قليمي بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة نقل الدم، ولكن القاضي ا0داري 

   "واجھته مشكلة تحديد مركز المضرور، وصعوبة مدى استحقاقه للتعويض، فلجأ إلى تطبيق 

المخاطر التي تنتج عن  سس التعويض على أساس فكرة، وأ)4( قـللمرف" وعـنظرية المعاون المتط

  .أنشطة المرافق العمومية

أن العدالة تقتضي تعويض المضرور على أساس  ""Vaucouloux المفوض وقد Dحظ

المخاطر اDجتماعية، ومن غير المنطقي تكليفه إثبات خطأ في جانب المرفق بسبب صعوبة 

   .أـذا الخطـات ھـإثب

أن المتبرع بالدم ھو مبدأ ھاما،  من خ$ل ھذا القرار قد أقر ا0داري  القاضي ونستنتج أن

أو مساھما في أداء المرفق العمومي، ونقل نظرية  معاونـا  يعتبرر ـبدون مقابل أي دون أج

نه أالمعاون التطوعي للمرفق إلى مجال التبرع بالدم يعد بمثابة حماية قضائية للمتبرع بالدم، كما 

و اطراد بضمان وفرة ھذه المادة  رارـة باستمـفي تأدية أنشطة المرافق العمومي تشجيع للمساھمة

  . في بنك الدم

                                                 
، حيث اعتبر القاضي ا0داري أن المريض الذي يخضع لتقنية ع$جية  Gomezوقد تم اعتماد ھذه النظرية أيضا في قضية    -  1

 جديدة يكون شبيھا بالمعاون المتطوع، وقد ثار نقاش حاد في وسط الفقه الفرنسي، انقسم إلى فريقين فريق يؤيد ما ذھب إليه القاضي
ا0داري حيث يرى أن المنتفع بخدمات المرفق الطبي يمكن أن يعتبر في نفس الوقت مساھما في أداء نشاط المرفق، وفريق معارض 
 D دة لجدي ا ة  لع$جي ا ة  ي ن ق ت ل ا م  ستخدا لمخاطر من ا ا ب لمريض  ا وإع$م  تبصير  يب ب لطب ا م  ا ق و  ل ه حتى  ن أ ب يرى 

عتبر مساھما، ويضيف رن ي ف ل ا ة  دول ل ا يضا أن مجلس  ة دون خطأ أ ي لمسؤول ا ع  سا ت ا يتوخى  ما  ا  ب ل سي غا
فاصيل حول  ت ل ا د من  مزي ل ل مرفق،  ل ا فعين بخدمات  ت من ل ا وا في مركز  دما يكون ين عن لعرضي ا ين  ون معا ل ل

أنظر لموضوع    - Moreau. J, observation sous C.A.A de lyon 21 Déc, Gomez. J.C.P, 1991, J, 21699 :ا
2   -  Phil ipe seiner,  don de sang et  don d’organes,  le marché et  les marchandises 
« j ict ires »,  R.F.S N° :  02, Juin 2001,  P .25. 
3  - T.A de Dijon 20 Mai 1964, Pautras , A.J.D.A, 1965, P. 173. 
4  -  Abdelhafid ossoukine : l’éthique biomedicale, L.D.N.T, université d’oran, 2éme éd, 2007, P. 243. 
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  )Delhommeau )1ة ـي قضيـف Nantesقرار المحكمة ا4دارية بـ  -ب

ون خطأ القائمة على أساس أكد القاضي ا0داري استمراره في إرساء قواعد المسؤولية د

ومشتقاته التي  ونقل الدم أخذأن عملية  «اون التطوعي معتبرا وذلك بتطبيق نظرية المع المخاطر

المتبرع بالدم  تعد مھمة مرفق طبي عمومي، وعلى اعتبار أن Lavalز اDستشفائي ـا المركـمھظين

ھذه المھمة، يجب أن يضمن له المرفق التعويض عن ا3ضرار التي  أداءيساھم مجانا في 

  .» وذلك على أساس المخاطر الناجمة عن مھام المرفق الدم، أخذيتعرض لھا بمناسبة عملية 

الصحية في مجال الخاص بالس$مة  04/01/1993تدخل المشرع وإصداره قانون بولكن 

عمليات نقل الدم وا3دوية، اعتمد بشكل واضح المسؤولية دون خطأ على أساس المخاطر التي 

  .)2(تي تقوم بھا المراكزبمناسبة عمليات نزع الدم ال يتعرض لھا المتبرعون بالدم

نظام مسؤولية وسع من نطاق تطبيق  –وب$ تردد  - إذن يتضح أن القاضي ا0داري 

  .الطبية العامةإلى فئات كثيرة من المعاونين العرضيين للمرافق  camesالمخاطر التي ابتدعھا قضاء 

 عاونينن المحاكم العادية في فرنسا تطبق نظرية المخاطر على المفإومن جھة أخرى 

ذلك من نظام فيستفيدون ب، بذلك باجتھاد القاضي ا0داري مقتدية العرضيين لمرفق القضاء العام

   .)3(مسؤولية المخاطر

الوضع السائد في فرنسا بشأن مسؤولية المرافق الطبية العمومية عن المخاطر ھذا ھو 

ى غير فئة الموظفين فئة أخر أدائھاالمترتبة عن أنشطتھا في بعض المجاDت التي يساھم في 

بالمرفق الصحي العمومي ع$قة قانونية تنظيمية، ويتمتعون  - أي الموظفين –الذين تربطھم 

  .بالحماية المقررة في قانون الوظيفة العامة أو في قوانين الضمان اDجتماعي

أما بالنسبة للوضع في الجزائر، فإن المسؤولية عن عملية نقل الدم تقوم على أساس الخطأ 

أكدت أن عملية نقل الدم تعد من طائفة  (4)لجسيم، ذلك أن النصوص التشريعية في الجزائر ا

، ومعلوم أن القاضي ا0داري الجزائري يقيم مسؤولية المستشفى عن ا3عمال )5(ا3عمال الطبية

                                                 
1  -  C.A.A de nantes, 11 Juin 1992, Delhommeau, rec, P. 539. 
2  -  Rouger. P, le frere, J.J: évolution de la transfusion sanguine en France, transfusion sanguine une 
approche sécuritaire, john – libbey, eurotext, 2000, P. 2 – 3.   

  .491. ، ترجمة احمد يسري، المرجع سابق ، ص........أحكام المبادئ في القضاء ا0داري :وآخرون پ .دالفولفيه  -  3
المتعلق بحماية الصحة و ترقيتھا،المعدًل و المتمًم،القانون المرجعي السالف  85/05أقر المشرع الجزائري بموجب القانون   -  4

ال كما الفعّ التحصين تحت مسؤوليتھم بعمليات جمع الدم، وتحصين المتبرعين ن ون الموضوعو، أن يتولى ا3طباء والمستخدمالذكر 
 09/04/1995المؤرخ في  95/108يتكفلون كذلك بالع$ج بواسطة الدم ومصله ومشتقاته، وفيما بعد صدر المرسوم التنفيذي رقم 

تناولت عدة  حيث1998سنة  له ية تطبيقا ت عدة قرارات وزارصدرالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمھا وعملھا، ثم 
الكتاب الخاص بالوكالة الوطنية  -   :الدم، ومن بينھا مسألة تحصين المتبرع بالدم، للمزيد من التفاصيل أنظر نمواضيع تتعلق بحق

  .2002للدم، الطبعة 
    .Abdelhafid Ossoukine :l’éthique biomédicale, dar elgharb, 2éme éd 2000, P 228-: كأنظر كذلو  
د   - 5 ة  :بدران مرا ي لمسؤول ا لوطني حول  ا قى  ت ل م ل ا ل  دم، أشغا ل ا قل  ن ة عن  ي لطب ا فق  لمرا ا ة  ي م مسؤول نظا

نم غا حقوق بجامعة مست ل ا ة  ي كل ه  لذي نظمت ا ة  ي طب ل م  ا ا ي فريل 16،17،18أ   . 2002 أ
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وھذا ما   ،الطبية على أساس الخطأ، ويتطلب في أن يكون ھذا الخطأ جسيما وواجب ا0ثبات

  .)1(القضاء ا0داري التقليدييشترطه 

ونظرا Dنعدام اDجتھادات القضائية في ھذا ا0طار، فإن مسؤولية المرفق الطبي في 

 ينعلى أساس الخطأ الجسيم، إذا ترتب عن عملية التبرع بالدم أضرار للمتبرع الجزائر تقوم

 .الدم من ا3عمال الطبيةأخذ باعتبار أن 

ية عن عمليات مسؤولفكرة الخطأ في مجال ال تطبيق يفضل ويبدو أن المشرع الجزائري

أن العديد من التشريعات انتقلت من فكرة الخطأ إلى فكرة المخاطر كأساس  في حين نقل الدم

  .نـة للمتبرعيـلمسؤولية المستشفى حماي

على أساس المخاطر  القائمة على الرغم من تطبيق نظرية المسؤولية دون خطأغير أنه و 

ما تقررت أحكامھا في التشريعات الحديثة للتأمين أو الضمان اDجتماعي، حيث  المھنية، وھو

ودون عناء من أنظمة التعويض اDجتماعي  أصبح المصابون بحادث أو مرض يستفيدون تلقائياً 

ھذه التشريعات إصابات العمل لم تھجر قواعد وقوع ا0صابة، إD أن ما ي$حظ أن  بمجرد

ثرت ا0بقاء على الخطأ كأساس لمسؤولية ا0دارة، وإن كان للخطأ آوإنما المسؤولية بصفة مطلقة، 

لقول بأن دور الخطأ لم يتراجع إط$قا من ا إلى يدعوناوھذا ما ،الـذا المجـي ھـدور تكميلي ف

نطاق ا3ضرار الناتجة عن الحوادث وا3مراض التي تمس الس$مة الجسدية للموظفين، وإن رأى 

، على ا3قل في بعض الميادين التي تؤدي )2(المسؤولية في العصر الحديث البعض تراجع قانون 

، حيث )الحوادث وا3مراض المھنية(فيھا دورا مھما وھو مجال الجروح وا0صابات الجسدية 

أصبحت ھذه ا3خيرة تعوض تعويضا كام$ أو جزئيا من قبل ھيئات الضمان اDجتماعي، وكذلك 

  .)3(بواسطة التأميـن الخـاص

والواقع أن محل ا0بقاء على الخطأ كأساس للتعويض التكميلي بجانب التعويض 

اDجتماعي المؤسس بناء على مسؤولية المخاطر، مسألة تتعلق بقواعد ا3خ$ق ومبادئ العدالة 

  .)4(ضرر نتيجة خطئهبفرض على من أخطأ يعوض من أصابه التي ت

                                                 
اء، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية المسؤولية المدنية عن ا3عمال الطبية في الفقه والقض: مصطفى محمد الجمال  -  1

لجزء ا3ول  ا يين  مھن ل ة(ل ي لطب ا ة  ي لمسؤول بيروت، منشورات )ا سنوي، جامعة  ل ا مي  عل ل ا لمؤتمر  ا ل  أعما  ،
ان ن ب ل ة،  حقوقي ل ا بي  حل ل   .96. ص، 2004،ا

2  -  A. Tunc: le responsabilité civile, Paris, 1981, P. 05. 
دة، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية، : إبراھيم البنيةمحسن عبد الحميد،   -  3 ـ لجدي ا لج$ء  ا ة  ب   1993مكت

  .15. ص
  .107. ، ص مرجع سبق ذكره المسؤولية ا0دارية ،: سعاد الشرقاوي  -  4
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إصابات العمل إلى ضرورة إقرار  ضد وھذه المبررات وا3سباب دعت قوانين التأمين

صورته في  مبدأ عدم استبعاد الخطأ عندما يستطيع المصابون إثبات خطأ ا0دارة، والذي تتجلى

  .اتخاذ تدابير واحتياطات الوقاية في وسط العمل في عدما3عم لب ا3غ

ابع بيد أن المسؤولية الخطئية في نظام ا3مراض المھنية تتميز بكونھا مسؤولية ذات ط 

وھذا ما نتعرف ،خاص D تخضع للقواعد العامة المعروفة في القانون العام أو القانون الخاص

    .لمواليب الالمطعليه في 

  المطلـب الثانـي

  المسؤولية القائمة على أساس الخطأ في مجال ا�مراض المھنية

تمثل في الخطأ عتبر الخطأ أساسا لھا على أركان ث$ثة، تيتقوم المسؤولية ا0دارية التي 

ا0دارة تقوم إذا وقع منھا خطأ أو تصرف غير والضرر وع$قة السببية بينھما، فمسؤولية 

أحد ا3فراد بالضرر، مع وجود ع$قة السببية بين ھذا الخطأ الذي وقع مشروع أدى إلى إصابة 

  .)1(والضرر الذي أصاب المضرور

الخطأ المرفقي في نطاق ع$قة  والخطأ يعتد به كأساس لمسؤولية ا0دارة، سواء كان

الذي ترتب عن الضرر في نطاق  أم كان ھذا الخطأا0دارة بالمنتفعين بخدمات المرفق العام، 

تسأل ا0دارة عن ع$قة ا0دارة بموظفيھا أو مستخدميھا أثناء ممارسة وظائفھم، وفي كلتا الحالين 

  .تعويض الب أو تصيب الموظفين، وتلتزم فقينتا3ضرار التي تصيب المر

صفة المضرور ذات أھمية بالغة في ھذا البحث، 3ن الذي نقصده في ھذا  أن نسجل ھنا و

أ ـب خطـالعمل ھو الموظف المصاب دون غيره، والذي أصيب بمرض أثناء مزاولة وظيفته بسب

    .ةـا0دارة اDستشفائي

3مراض المھنية وي$حظ في ھذا الشأن أن النصوص التشريعية الخاصة بحوادث العمل وا

عن حوادث العمل الحق في التعويض  عام$ كان أوموظفا المصاب أيا كانت صفته، تخول 

ذلك أن قانون الضمان اDجتماعي D يميز بين القطاع الخاص والقطاع العام،  وا3مراض المھنية 

ض$ عن اقتضاء التعويض اDجتماعي، يمكن لضحية حادث أو مرض الحصول على تعويض وف

 (2) أن أحكام قانون الضمان اDجتماعي، ومما يؤيد ھذا كميلي طبقا لقواعد المسؤولية الخطئيةت

                                                 
  .253. ، مرجع سابق، ص..........المسؤولية دون خطأ للمرافق : حمدي علي عمر  -  1
،المتعلق  08-  08القانون رقم  من 73إلى  69المادة  ا3حكام تنطبق على قانون الضمان اDجتماعي الجزائري، أنظر ونفس  -  2

  .،القانون المرجعي السالف الذكر..........بالمنازعات في مجال الضمان
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المثبتين والموظفين غير المثبتين بشأن حادث العمل الذي قابلة للتطبيق على الموظفين الصحيين 

  )1(يقع للموظف أثناء أو مناسبة العمل 

ا3مراض المھنية ھي اDستبعاد الكلي لكل بالتنبيه، أن القاعدة العامة في نظام  والجدير

بالتعويض على مطالبة بالتعويض اتجاه ا0دارة المستخدمة، وبالتالي D يمكن للضحية المطالبة 

، بل على الضحية اللجوء إلى الھيئات التي حددھا القانون لھذا )2(أساس المسؤولية الخطئية 

تابعيھا، ذلك أن قوانين الضمان  أوا0دارة  الغرض، ويعد باط$ كل اتفاق يقيم المسؤولية على

العام الشيء الذي يتعذر استبعاد اDجتماعي وقوانين حوادث العمل وا3مراض المھنية من النظام 

  .)3(امـد العـتطبيقھا واللجوء إلى قانون آخر، عم$ بقاعدة أن الخاص يقي

المسؤولية في حالة غير أنه يمكن للمصاب جراء ا0صابة بمرض مھني اللجوء لقواعد 

خطأ ا0دارة، ولكن وفق شروط معينة حددھا القانون، وھنا يطرح التساؤل ا`تي إلى أي مدى 

راض ـيمكن تطبيق قواعد المسؤولية القائمة على أساس الخطأ في مجال ا3م

   .)أولرع ـف(ة ـالمھني

ة المتسببة في الرجوع على ا0دارة المستخدمبقد سمح للموظف المصاب كان القانون وإذا 

ا0صابة طبقا للقواعد العامة والمؤسسة على الخطأ، فإنه مع ذلك اشترط شروط معينة يجب أن 

القضاء وصل اجتھاد ولكن إلى أي مدى  ،)ثانرع ـف( الموجب للمسؤولية الخطأفي توافرھا 

ما وھذا ،)ثـثالرع ـف( ؟للمسؤولية بجانب تامين المرض ا0داري تطبيق فكرة الخطأ كأساس

لتالي   .سنوضحه على النحو ا

  الفـرع ا�ول

  .مدى تطبيق قواعد المسؤولية الخطئية في مجال ا�مراض المھنية

في قانون المنازعات في مجال الضمان اDجتماعي يجد أنه في حاDت معينة ووفق اظر نال

شروط ينص عليھا القانون، يمكن للموظف المصاب بمرض مھني نتيجة خطأ ا0دارة 

بتعويض تكميلي عن ا3ضرار الناجمة عن المرض أمام القضاء ا0داري أن يطالب  )4(دمةالمستخ

                                                 
1  -  D. Poyen: les accidents du travail et les maladies professionnelles du personne hospitalier, R.H.F, 
1986, P. 159. 

، ، ولكن تفقد مفعولھا في بعض الحاDت وطبقا لبعض الشروط حددھا القانونللمستخدِم وھذه الحصانة المبدئية مقررة ابتداء  -  2
ر ،لذلك يجب 3نه في بعض الحاDت يعرف المستخدِم مسبقا أن العمل الذي سيقوم به الموظف ينطوي بطبيعته على مثل ھذه المخاط

البحث عن أساس آخر لقيام المسؤولية و إقتضاء التعويض المستحق عنھا حماية للموظفين المصابين ، و ھو ما نطمح إليه من خ$ل 
  . ھذا البحث 

ي الضمان اDجتماعي في المعايير الدولية والتطبيقات العملية، المجلد الثاني، منشورات الحلب: عامر سليمان عبد المالك  -  3
  .Francis kessler :droit de la protection ……, op. cit, p. 264-     :، أنظر كذلك693، ص 1998لبنان  ،الحقوقية

.نتيجة عد م توفير أسباب الوقاية ا0صابةالضرر أو  إذا ساھمت بتقصيرھا في حدود   -   4 
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، ا3مر الذي يمكننا الوقوف عليه من خ$ل ھذا موقف المشرع وذلك باستعمال قواعد المسؤولية

  المھنية     ضوالطابع الخاص لنظام المسؤولية الخطئية في مجال ا3مرا

  رعـف المشـموق: أو8

،  2008فبراير 23المؤرخ في  08 – 08 رقمن وما يليھا من القانو 69المادة  قد حددت

لما جاء في ھذه الحاDت والشروط، ووفقا  ،(1)اDجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 

في مجال الضمان  )2( نـر والمستخدميـيقصد بالطعن ضد الغي: من ھذا القانون 69 المادة

  :ما يلي في المادة ا3ولى أع$ه في مفھوم ھذا القانوناDجتماعي، المذكورة 

اDجتماعي ضد مرتكب الخطأ المتسبب في الضرر الذي لحق ان ھيئة الضمرجوع  -

  .بالمؤمن له اجتماعيا، لتعويض مبلغ ا3داءات المقدمة

رجوع المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ قصد الحصول على  -

  .يـض تكميلـتعوي

تضمنت القاعدة العامة وھي جواز الرجوع ضد  قد ھذه المادةيتبين من ذلك أن أحكام 

ا كانت صفته، سواء كانت ا0دارة المستخدمة أو كان ـالمتسبب في ا0صابة أي

لغير   .محدث الضرر ھو ا

اDتجاه في تعويض ضحايا إصابات  ذاتقد سلكت نشير ھنا أن بعض القونين المقارنة و

على  صراحةً  452قانون الضمان اDجتماعي الفرنسي الذي ينص في مادته  ا خاصةمنھ  ،العمل

ي لرب العمل لحصوله على تعويض دجواز رفع الدعوى في حالة الخطأ الذي D يغتفر أو العم

  .)3(تكميلي طبقا للقواعد العامة للمسؤولية

الرجوع على  جوازعدم بالنسبة لقانون التامين المصري الذي ينص على  وكذلك الشأن

حدد القانون ھذه الحاDت التي ،و ي صاحب العمل، إD إذا كانت ا0صابة نشأت عن خطأ من جانبه

                                                 
  .2008لسنة  11الجريدة الرسمية عدد   - 1
، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان اDجتماعي 2008فبراير  23المؤرخ في  08 – 08أن القانون رقم بالتنبيه إليه  رالجدي  - 2

ا حبذ، استعمل مصطلح المستخدم بدل مصطلح رب العمل الذي 1983فبراير  02المؤرخ في  15 – 83الذي ألغى القانون رقم 
بالضمان اDجتماعي، والمدلول القانوني لكلمة رب العمل تنصرف إلى المشرع خ$ل تلك الفترة استعماله في جل القوانين المتعلقة 

أسوة  –أشخاص القانون الخاص دون انصرافھا إلى أشخاص القانون العام، ولكن اDتجاه الجديد الذي تبناه المشرع الجزائري 
لقانوني إلى أشخاص القانون ھو ا3شمل وا3وفق، حيث استعمل مصطلح المستخدم الذي ينصرف معناه ا –بالتشريع الفرنسي 

أن يقاضي ا0دارة المتسببة في المرض أو التابع  مھني الخاص والقانون العام، واستنادا إلى ھذا الطرح يمكن للموظف ضحية مرض
العمل  إD أن الفقه يرى بأن مفھوم رب،أمام القضاء ا0داري طبقا للمعيار العضوي المحدد في قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية 

ينصرف إلى كل شخص طبيعي أو معنوي، يلتزم بناء على عقد العمل بتمكين العامل من تنفيذ العمل بأن يدفع له أجر في مقابل 
  :التزامه بأداء العمل تحت رقابته وإشرافه، أنظر من ھذا الرأي خصوصا

  .80 .، ص2003، مصر دور الخطأ في تأمين إصابات العمل، دار النھضة العربية. محمد محمد أحمد عجيز
3  -  ART. L. 452 du C.S.S. 1990, P. 181. la derniere modification du texte du C.S.S le 16 Janvier 
2010. 
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أو الحالة التي أجاز فيھا رجوع  يمكن فيھا الموظف المصاب ممارسة دعوى التعويض التكميلي 

  :تي، وتتمثل في ا`ھيئة الضمان اDجتماعي من أجل استرداد المبالغ المقدمة للضحية

  :أو المستخدم غيرلحالة رجوع المصاب ضد ا - 1

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  ، 08-08من القانون رقم  72تنص المادة 

يمكن للمؤمن اجتماعيا أو ذوي حقوقه مطالبة الغير : ،المرجعي السابق الذكر ،على أنه اDجتماعي

   .أع$ه 71و  70رة في المادتين في الحاDت المذكو )1( أو المستخدم بتعويضات إضافية

  :حالة رجوع ھيئة الضمان ا8جتماعي ضد المستخدم - 2

يمكن ھيئة الضمان اDجتماعي، طبقا 3حكام  « من ذات القانون على أنه 71تنص المادة 

القانون العام، الرجوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور أو العمدي أو خطأ تابعه 

أن تدفعھا أو التي عليھا ي لحق بالمؤمن له اجتماعيا لتعويض المبالغ التي دفعتھا الذفي الضرر 

  .(2) »ويمكن للھيئة الرجوع على الغي، لھذا ا3خير 

إذا أصيب الموظف بالمستشفى العمومي بمرض نتيجة خطأ ا0دارة فوھكذا 

له على أن يطالب ا0دارة بتعويض تكميلي، فض$ عن حصو هيمكن ،د تابعيھاـأو أح

 .التعويضات المقررة قانونا بموجب قانون إصابات العمل

  الطابع الخاص لنظام المسؤولية الخطئية في مجال ا�مراض المھنية :ثانيـا

لقائمة على أساس الخطأ يستند إلى القواعد  لعام أن نظام المسؤولية ا ا3صل ا

لمھنية ،، أما في مجال إصابات العملالعامة  فإن وبالخصوص ا3مراض ا

  .القواعد بطابع خاص يتجاوز ما ھو معروف في تلك تتميز المسؤولية الخطئية

لعامة نتائج  و المتميز ويترتب وفق ھذا الطابع لمألوف في القواعد ا غير ا

لمتمثل   أساسا في التعويض،جد ھامة D سيما جزاء المسؤولية بالدرجة ا3ولى، وا

يتجلى فيھا بوضوح الطابع الخاص ن أساسين يمظھر ويتمثل ھذا التميز في وجود

لم   :، وھو ما نوضحه تفصي$ في الفقرات ا`تية ؤوليةسلھذه ا

                                                 
ھذا المصطلح غير صائب وتعوزه الدقة، حيث D يستقيم مع المعنى المرادفة، والمصطلح الصحيح ھو الذي استعملته النسخة   -  1

  .السالف الذكر، القانون المرجعي  .......و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 08-  08ون رقم من القان الفرنسية
  .المشار إليه ،.......الضمان و المتعلق بالمنازعات في مجال 08-  08رقم من القانون  75، 74، 73أنظر المادة   -  2
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  من حيث أساس المسؤولية: المظھـر ا�ول - 1

 D تشترط وصفا معينا في الخطأ حتى تقوم مسؤولية أنھا القاعدة العامة في المسؤوليةإن 

ر درجة جسامة الخطأ، ويسلم بھذه القاعدة ا0دارة، وإنما يكفي وقوع الضرر بغض النظر عن تأثي

    .)1(كل من الفقه والقضاء ا0داريين

يشترط درجة  –ھو مقرر في القواعد العامة  عكس ما –أما في نظام ا3مراض المھنية 

حتى تسأل ا0دارة  بمعنى أن يوصف الخطأ بالعمدي أو غير المعذورمعينة في خطأ ا0دارة 

  .ي أصاب الموظفاDستشفائية عن المرض الذ

المطالبة في مجال الضمان اDجتماعي على جواز   وقد نصت القوانين المقارنةھذا،

لواق ن ـع مـبتعويض تكميلي على أساس الخطأ العمدي أو الخطأ غير المعذور ا

   .(2)هـأو تابعي دم ـالمستخ

  من حيث التعويض :يـر الثانـالمظھ - 2

يجب أن يجبر كل ما أصابه من ضرر، فإذا ما أن تعويض المضرور  :العامة ھي القاعدة

ن ـم د ـكل الضرر دون أن يذھب إلى أبعقدر القاضي مبلغ التعويض، فإنه يحرص على جبر 

  .)3(ذلك

ونظرا للطابع الخاص لنظام المسؤولية على أساس الخطأ في ا0صابة بالمرض المھني 

لك قررت قوانين الضمان اDجتماعي فإن جزاء المسؤولية في ھذا المجال يتميز بطبيعة خاصة، لذ

دي أو غير ـإعطاء المضرور حق المطالبة بتكملة مبلغ التعويض حالة الخطأ العمالمقارنة 

  .المعذور لZدارة

وز صفة تكميلية حعلى أساس الخطأ في مجال ا3مراض المھنية ي بأن التعويض يبدوو

مسؤولية المدنية أو ا0دارية، إذ أن بخ$ف القواعد العامة التي تقضي بالتعويض الكامل في ال

يحصل من صاحب العمل أو ا0دارة على تعويض يكمل التعويض  العامل المصابأو  الموظف
                                                 

م مسؤولية ا0دارة على أساس الخطأ البسيط أو الخطأ الجسيم، حيث وھذه القاعدة ليست مطلقة في كل ا3حوال، إذ يمكن أن تقو  -  1
يراعى درجة جسامة الخطأ في تعويض الضحية، وھذا ھو مسلك القضاء ا0داري الفرنسي، وقد برر الفقه ھذا المسلك بأن مسؤولية 

  .واءمة بين الحقوق العامة والخاصةنما تتنوع وفقا لحاجات المرفق وظروف سيره وضرورة المإا0دارة ليست عامة وD مطلقة، و
  .387. ، المرجع السابق، ص............قضاء التعويض :سليمان الطماوي: أنظر أكثرلZط$ع 

                        .Vedel G. et Delvolve P: droit administratif économico, 1er édi 1992, P. 267-: كذلكأنظر و
         

لجزائري وبعدھا،  452لضمان اDجتماعي الفرنسي D سيما المادة أنظر قانون ا  -  2 ا ماعي  الضمان اDجت انون  وق
ـون رقم  ـ ـ ن ا ل  08–08ق منازعات في مجا ل ا ب متعلق  ل ا ،المرجعي السالف الذكر، أما المشرع المصري لم ...........و 

ما يوفر احتماD أكبر لحصول الضحية على  يتشدد في درجة الخطأ، وإنما نص على وقوع الخطأ دون نعته بوصف محدد،و ھذا
  .التكميلي التعويض

  .232. ، صمرجع سبق ذكره.............المسؤولية ا0دارية، : سعاد الشرقاوي  -  3
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الجزافي الذي تلتزم به جھة التأمينات حتى يصل إلى التعويض الكامل للضرر، ف$ جمع بين 

  .)1(لتعويضات، وإنما تكملة للتعويض للوصول إلى الجبر الكامل للضررا

مسلك القضاء العادي أو القضاء ا0داري D يختلف عما قرره المشرع، ھنا نسجل أن و

حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية بحق المضرور أو ورثته في الحصول على التعويض 

التكميلي للضرر طبقا للقواعد العامة للمسؤولية عن الخطأ الذي D يغتفر لرب العمل، وذلك في 

لجزافي للعجز عن العمل أقل من التعويض الكامل، ويجب على المضرور أو المعاش ا كون حالة

  .)2(ورثته في ھذه الحالة إثبات خطا رب العمل وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر

ون$حظ أن القضاء يحكم بتعويض تكميلي عن ا0صابة، وھذا يعد استثناء على القواعد 

يضفي طابعا خاصا على نظام التعويض  مما، عويض الكاملالتي تقضي بالت العامة في المسؤولية

  .في مجال ا3مراض المھنية

  يـرع الثانـالف

  صور الخطأ وشروطه التي يتطلبھا القانون

ا3صل أنه D يجوز للمصاب التمسك بأحكام قانون آخر غير قانون التأمين اDجتماعي 

نما يكتفي بالتعويضات الجزافية إو بالتعويضات عن إصابته، العمللمطالبة ا0دارة أو صاحب 

Forfaitaires تغطي ا3ضرار النا و ، حتى D مة عن ا0صابة، ووجه ا0لزام ھو قيام جلو كانت

   .)3(دارة أو صاحب العمل بأداء اDشتراكات للھيئة، ولو لم تكن ا0صابة راجعة إلى خطئها0

لبة بالتعويض على أساس غير أن قانون إصابات العمل يعطي المصاب الحق في المطا

الوقاية في ا0صابة بالمرض، فإذا بإذا تسببت ا0دارة اDستشفائية أو أحد تابعيھا المكلف الخطأ، 

كون للموظف حق المطالبة بتعويض العجز الذي تخلف لديه من ا0صابة مستندا في يتحقق ذلك 

في قانون التأميـن ذلك إلى قواعد المسؤولية التقصيرية دون ا3حكام المنصوص عليھا 

  .)4(اDجتماعـي

                                                 
  .282. ، ص1981دار النھضة العربية ،القاھرة،سنةأصول قانون التأمين اDجتماعي، : حسام الدين ا3ھواني  -  1

2  -  Cass 22 Nov 1990, D. 1991, P. 263, note Y. Saints. jours 
لعريف  -  3 ا ة : علي  عي نات اDجتما مي أ ت ل ا اھرة، ،شرح  ق ل   .259. ، ص1978ا
لھ$لي  -   4 ا لعزيز  ا د  ة : عب لعربي، سن ا فكر  ل ا ر  ما وعم$، دا عمل عل ل ا ة  ب امين إصا   .187. ، ص1997ت
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، فض$ عن الحماية ةما من شك أن المشرع يقرر للمصاب بحادث أو مرض حماية تكميلي

، إD )1(أ ـاس الخطـاDجتماعية عن طريق اDلتجاء إلى قواعد المسؤولية ا0دارية المبنية على أس

  .ؤولية ا0دارةفي الخطأ المستوجب لقيام مس يجب توافرھا وضع شروط معينة هأن

المتعلق بالمنازعات في مجال  08 – 08من القانون  71وبالرجوع إلى نص المادة 

د من توافر شروط وأوصاف معينة في يتبين أنه Dب ،السابق الذكرالمرجعي  ،الضمان اDجتماعي 

 نص علىقد  لذلك يكون المشرع وتبعاً ، الموجب للمسؤولية في مجال إصابات العمل الخطأ

Dالمؤمن له ضحية  للموظف التعويض المستحق ةتكمل عنت قيام مسؤولية ا0دارة أو تابعيھا حا

  .المعذوروحالة الخطأ غير  ي،دـأ العمـة الخطـحال :، وھذه الحاDت ھياDصابة

من قانون الضمان  وما بعدھا 452ما نصت عليه المادة وعلى سبيل المقارنة يضاف 

كي  رط بأن يكون خطأ المستخدم خطأ D يغتفر أو خطأ عمدياً والتي تشت ، اDجتماعي الفرنسي

  .)2(تسأل ا0دارة عن تعويض الموظف المصاب

الفرنسي وبخ$ف التشريع  - أما قانون التأمين اDجتماعي المصري

لواقع من  - والجزائري ، وإنما اكتفى المستخدملم يشترط درجة معينة من الخطأ ا

  .)3(فحسب  بوقوع خطأ من جانبه

  حالة الخطأ العمدي: ىـورة ا�ولـالص :و8أ

الخطأ العمدي يتحدد استنادا إلى القواعد العامة للمسؤولية،  ا3صل أن

الخطأ  دمعيار تحدي أشار إلى 15 -  83أن قانون   في ھذا الصدد  ونشير

لمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08 – 08 رقم قانونال، أما  )4(العمدي ا

لماDجتماعي  لذكر، ا  D من بعيد وD من قريب إلى ذلك يشر لم ،رجعي السابق ا

العمد من عدمه إلى السلطة  عنصر العمدي، أي وجودوإنما ترك تحديد الخطأ ،

  . التقديرية للقاضي المعروض عليه النزاع

                                                 
كس بعض الدول التي استبعدت تماما قاعد المسؤولية من إصابات العمل، تكاد معظم القوانين المقارنة تتبنى ھذا اDتجاه بع  -  1

واكتفت بالتعويضات التي تمنحھا ھيئة الضمان اDجتماعي، وھذا اDتجاه ا3خير الرافض لSخذ بالخطأ كأساس للتعويض بجانب 
D يغطي  Forfaitaireو تقدير جزافي التعويض اDجتماعي لم يلق صدى واسعا بسبب أن التعويض التأميني الممنوح من الھيئة ذ

كافة ا3ضرار لذلك كانت تطبيقاته قليلة جدا في التشريعات المقارنة الحديثة، التي تسعى إلى توفير حماية كاملة للطبقة العمالية 
مجال ا3ضرار ومن ھذه التشريعات تشريع زيلندا الجديدة، قضى نھائيا على المسؤولية المدنية في  ،والموظفين بالقطاع العام

التأمين والمسؤولية . سعيد مقدم: أنظر  للمزيد من التفاصيل حول الموضوع،... الجسمانية، وا3مراض المھنية والحوادث الطبية
  .09. ص 2008المدنية، تليك للنشر، الطبعة ا3ولى،سنة 

2  - ART. L. 452 du C.S.S.f ; op. cit, P. 181. 
  .313. ، ص2004،مرجع سابق ، سنة ............التعويض عن إصابات العمل  :سمير عبد السميع ا3ودن  -  3
دة   -  4 ما ل ا م  46تنص  نون رق ا ق ل ا الضمان اDجتماعي على  15 – 83من  منازعات في مجال  ل ا ب متعلق  ل ا

ه ن " أ عمد: مت ل ا لخطأ  ا حدد  م يُ عا ل ا ون  ان ق ل ا ادئ  مب لى  إ ا  د ا ن ست عدد .ج: أنظر". ا ل ا ة  28ر    .1983سن
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  :تعريف الخطأ العمدي - 1

التعريفات الفقھية  قواعد العامة، لذا وجب البحث عنالD نجد لھذا الخطأ تعريفا قانونيا في 

، وبالرجوع إلى الفقه ن$حظ أنه لم ينعقد ا0جماع على تعريف واحد للخطأ والتطبيقات القضائية

  .عمد، بل انقسم في ذلك إلى نظريتين، نظرية العلم ونظرية ا0رادةتالم

حيث يرى أصحاب نظرية العلم أنه يكفي لقيام العمد أن تتوافر لدى الفاعل إرادة الفعل 

، والعلم بالنتيجة التي تترتب عليه دون إرادة إحداث ھذه النتيجة، 3ن النتيجة بحسب ھؤDء فقط

أمر غير متصور منطقيا وغير صحيح من الناحية القانونية، كما أن العمد ھو إرادة مخالفة 

  .القانون وھذه ا0رادة تتوافر إذا أراد الفاعل ارتكاب فعله وھو يعلم بالنتيجة

رادة فيرى أنصارھا أن العمد ھو إرادة الفعل المكون للجريمة وإرادة أما نظرية ا0

السلوك بغرض إحداث النتيجة ھو جوھر العمد  ىالنتيجة معا، فانصراف ا0رادة إل

  .)D)1 يتوافر إD به

ليا أن نظرية ا0رادة تلقى ترحيبا كبيرا من الفقه، وأكثر تطبيقا في أحكام موالم$حظ ع

 أـلذلك فالخطية والمسؤولية التقصيرية لZدارة، ي مجال ا3مراض المھنالقضاء الصادرة ف

  .)3( رـبالغي د ا0ضرارـرء بقصـه المـوم بـذي يقـدي الـو التعـال ھـذا المجـي ھـف )2(دي ـالعم

 إتيانو يشترط لدى الفاعل توافر نية أو قصد ا0ضرار من جھة، ونية ـفھ 

  .)4(الفعل الذي سبب الضرر من جھة أخرى

أن الخطأ العمدي يتميز بكونه حركة  (:بقولھا  وقد عرفته المحكمة اDجتماعية الفرنسية

  .)5( )إرادية القصد من إتيانھا ا0ضرار بالضحية

  :اثنين وصفوة القول أن الخطأ العمدي يتكون من عنصرين

                                                 
  : كوأنظر كذل،60 .دور الخطأ في تأمين إصابات العمل، مرجع سابق، ص: مد أحمد عجيزمح  -  1

- Y. Saint-Jours:la faute intentionnelle et le droit de la sécurité sociale, Dr, soc, P. 387.                            
- J.J. Dupeyroux: droit de la sécurité sociale, op. cit, P .281.                                                                      

الجدير بالتنبيه إليه، أن الخطأ العمدي المقصود ھنا ھو خطأ الموظف الشخصي الذي يتسبب في إحداث ا0صابة بالمرض،   -  2
داخل نطاق العمل الوظيفي، أي أن الخطأ يعتبر والخطأ الشخصي للموظف يكون في حالة ثبوت سوء نية الموظف حتى إذا ارتكب 

شخصيا إذا كان الموظف D يتغيا المصلحة العامة، وإنما تحركه أغراض شخصية، كالرغبة في الكيد واDنتقام أو تحقيق منفعة 
  : راجع  كثر تفاصيل حول الموضوع3.ذاتية

  .وما بعدھا 253 .، ص1999طبعة الثانية الوسيط في القضاء ا0داري، جامعة القاھرة، ال: عاطف محمود البنا
  ،64. دور الخطأ في تأمين إصابات العمل، مرجع سبق ذكره، ص: محمد محمد أحمد عجيز  -  3
  ،73. ، ص2004اDلتزامات العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر . علي في$لي -     
  .32. ، ص2000ا3دبي والموروث، ا0سكندرية التعويض بين الضرر المادي و: محمد أحمد عابدين -     
  .68. ، ص2000مصادر اDلتزام، الدار الجامعية، بيروت : محمد حسين منصور  -    4

5  -  Soc. 13 Janvier 1966, Dr. Soc. N° 196, note jombo-Berlin ; 
    - .Francis Kessler: droit de la protection sociale…., op. cit, P. 272:             لتفاصيل  راجع  للمزيد من ا   
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يتعمد ، أي أن الموظف المكلف بالوقاية التابع لZدارة اDستشفائية )1( عمديفعل  –أ

ارتكاب الفعل، أي اتجاه نيته لذلك، وبذلك نخرج من نطاق الخطأ العمد ا3فعال غير العمدية 

  .كالجرح نتيجة ا0ھمال

إحداث يعتبر خطأ عمديا، إD إذا اتجھت نية رب العمل إلى  D نية ا0ضرار، والخطأ -ب

  .)2(الضرر بالضحية

بعيھا مرتكبة خطأ موصوفا بالعمد، مما يترتب تا أوإذا توافر ھذان العنصران اعتبرت ا0دارة ف

  .)3(عنه الحق في تعويض تكميلي طبقا لقواعد المسؤولية ا0دارية

  :)4(الخطأ العمدي أساس للتعويض التكميلي- 2 

 ،المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان اDجتماعي  08 – 08من قانون  69تنص المادة 

ز رجوع المصاب أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ، يجو :"على أنه السابق الذكرالمرجعي 

  ".قصد الحصول على تعويض تكميلي

، وھيئة الضمان إذا تسبب المستخدم في حادث أو مرض مھني أمكن للضحية أو ذويه

فوعة من راDجتماعي أن يرفعوا دعوى ضده للمطالبة بالتعويضات التكميلية، إذا كانت الدعوى م

مبالغ المدفوعة إذا كانت الدعوى مرفوعة من طرف ھيئة الضمان طرف الضحية، أو استرداد ال

  .)5(اDجتماعي

                                                 
1  -  Jean Chauchard: droit de la sécurité sociale, L.G.D.J, Paris 1999, P. 352. 

     :الفرنسيوأنظر تطبيقات الخطأ العمدي في القضاء العادي 
,N°65-10-806 Bullcivix,Lamy social,Ibibv 1432,p.654.                                 Cass .SOC.13jan1966  -                                     

2  -  Cass. Soc. 07 Mai 1980, N° 10-249, Cass Soc 20 Avril 1988, N° 86-15-690 Bull.civi, P. 158Lamy 
social, Ibibv 1432, P. 654. 

الفرنسي بإمكانية قيام الدولة ذي اعترف فيه مجلس ، الAnguetفي قضية  1911فبراير  03منذ صدور الحكم الشھير في   -  3
الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي جنبا إلى جنب، مما يتيح للمصاب مساءلة ا0دارة عن الضرر جميعه على أساس المسؤولية 
ث قضى التضامنية شرط أن يكون الخطأ الشخصي مصحوب بخطأ مرفقي، وقد ذھب المجلس إلى أبعد من ذلك في حاDت معينة، حي

بمسؤولية ا0دارة الكاملة عن الخطأ الشخصي، وفي ھذا مصلحة للمضرور، 3ن المضرور سيتجه إلى ا0دارة حتى يتوقى احتمال 
إعسار الموظف وھذا بخ$ف القواعد المدينة التي تقضي بمساءلة التابع الذي يجب أن يتحمل العبء النھائي للتعويض؛وتستطيع 

  :راجع للمزيد من التفصيل حول الموضوع  .ف كلما اشترك الخطأ الشخصي في إحداث ا0صابةا0دارة أن ترجع على الموظ
  . 178إلى  162، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(قضاء التعويض وطرق الطعن في ا3حكام  :سليمان الطماوي

متابعة قضائية بسبب خطأ في الخدمة ونشير أن قانون الوظيفة العامة اختار ھذا اDتجاه عندما حمى الموظف المخطئ والمعرض ل
إذا صاحب الخطأ  –التي تسلط عليه ) التعويض(وألزم المؤسسة أو ا0دارة العمومية التي ينتمي إليھا أن تحميه من العقوبات المدنية 

وظيفة، أي خطا منفصل عن ال ،ما لم ينسب إلى ھذا الموظف خطأ شخصي منفص$ عن المھام الموكلة له –الشخصي خطأ مرفقي 
 03- 06من القانون ا3ساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر با3مر رقم  31أنظر المادة  .وفي ھذه الحالة تقوم مسؤولية الموظف

ويبدو أن المشرع ،   2006سنة  46عدد رال.جالمتضمن القانون ا3ساسي العام للوظيفة العمومية،  2006يوليو  15المؤرخ في 
منه، وھي  حالة الخطأ التابع المتسبب في الحادث أو المرض  D71 سيما المادة  08-08اه في القانون رقم حى نفس ھذا اDتجنقد

  .المھني
والتعويض الذي تمنحه ھيئة الضمان  –الذي يحكم به القاضي للضحية  - التعويض التكميلي يمثل الفارق بين التعويض الكامل   -  4

  . قااDجتماعي وسوف نشرحه بالتفاصيل Dح
  .1996لسنة  02المنازعات في الضمان اDجتماعي، المجلة القضائية، العدد : ذيب عبد الس$م  -  5
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أو مرض مھني أثناء ممارسة وظيفته الممرض بعدوى إذا أصيب الطبيب أو  ،وھكذا

نصوص عليھا بسبب خطأ ا0دارة اDستشفائية والمتمثل في عدم احترام قواعد ا3من والصحة الم

اب المطالبة بتعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية ا0دارية، للمص جاز في القوانين وا3نظمة

اDلتجاء للقضاء قصد  حق مكنة أو أتاح للموظف المصاب قانون الضمان اDجتماعي ن3

الحصول على تعويض تكميلي، وما على القضاء إD اDستجابة للطلب والحكم بالتعويض، إذا 

   .)1(أو تابعيھـاجانـب ا0دارة ـي تعمد فاستطاع المضرور إثبات الخطأ الم

وإذا كان القانون منح الموظف المصاب حق اقتضاء التعويض في حال الخطأ لZدارة أو 

تابعيھا، فإن القضاء ا0داري الفرنسي قد ذھب كذلك إلى التسليم بحق المضرور في حالة الخطأ 

تكميلي عن الضرر الذي  للحصول على تعويض ا0داري يضااللجوء إلى الق )2( العمدي لZدارة

  .)3(ةـة للمسؤوليـد العامـأصابه طبقا للقواع

  :عدم قابلية الخطأ العمدي للتأمين - 3

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان اDجتماعي،الملغى  ،15 – 83من قانون 50تنص المادة 

على أنه يمنع المرجعي  ،القانون في مجال الضمان اDجتماعي المتعلق بالمنازعات 08 – 08بالقانون رقم 

  .دعلى صاحب العمل أن يؤمن نفسه بواسطة تامين على الخطأ غير المعذور أو الخطأ المتعم

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08 – 08وما تجدر ا0شارة إليه أن القانون رقم 

بسبب خطأ من المسؤولية لم يتعرض إلى مسألة التأمين  ،السابق الذكرالمرجعي  ،اDجتماعي 

  .المستخدم المتعمد

وي$حظ في ھذا الشأن أن المشرع D يجيز مسألة التأمين من المسؤولية بجانب التأمين 

  .)4(اDجتماعي بخ$ف بعض التشريعات ا3خرى

                                                 
1  -  Monchambert S.: responsabilité administrative et contamination accidentelle du personnel 
hospitalier, R.F.O.A, 1992, P 547. 

2  -  Dدارة(بسلطتھا بسوء نية  فنحراولخطورة اتھام ا0دارة باZفإن القضاء كثيرا ما يحجم عن تقرير وجود )الخطأ المتعمد ل ،
ن على الدافع غير المشروع مكتفيا بتقرير انعدام الباعث غير المشروع، أو تعسف ا0دارة في استعمال حقوقھا ا0دارية، وھو ما يكوِ 

  : للمزيد من التفاصيل أنظر. ا3قل خطأ مصلحيا
  . 178. ، ص1976نظرية التعسف في استعمال السلطة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية: سليمان الطماوي    
  .155. المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة، مرجع سبق ذكره، ص: حمدي علي عمر  -  3
ة يعد ح$ مثاليا في غياب نظام شامل للتأمين كالتشريع الكويتي الذي يعرف نظام التامين ا0لزامي على العمال وفي الحقيق  -  4

نكاس: اDجتماعي حول الموضوع أنظر ل ا ل  مين،  :جما أ ت ل ا لى  إ تعويض  ل ا ة، من  لمھن ا لعمل وأمراض  ا بات  إصا
  .257. مرجع سابق، ص

ذلك ـ مات: وكـ نعي ل ا لنشر : موسى جميل  ل ة  ف ا ق ث ل ا ر  دا ة،  ي ن مد ل ا ة  ي لمسؤول ا أمين من  ت ل ل عامة  ل ا ة  لنظري ا
توزيع، ل ة  وا ـ   .وما بعدھا 201. ص ،2006عمان، سن
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  الخطأ غير المعذور: الصورة الثانية: ثانيـا

سية بموجب عزى أصل تحديد الخطأ غير المعذور أو غير المغتفر لمحكمة النقض الفرنيُ 

  .)1(1941جويلية 16دوائر المجتمعة في الصادر عن ال القرار 

  :تعريف الخطأ غير المعذور - 1

ھو خطأ ذو خطورة استثنائية مع إدراك المستخدم لھذه الخطورة دون اDستدDل بأي فعل 

  .يبرر سلوك المستخدم مع غياب عنصر قصد ا3ضرار وإD كان الخطأ عمديا

ضرار بالموظف  والتي 0الخطأ غير المعذور والخطأ العمدي ھو نية ا ومناط التفرقة بين

تغيب في الخطأ غير المعذور، وتتحقق في الخطأ المتعمد، وإلى ذلك أشار اDجتھاد القضائي 

الخطأ غير معذور يجب أن يكون الفعل الصادر من المستخدم غير  Dعتبارالفرنسي بقوله 

 .)2(عمدي

جاءت به محكمة النقض الفرنسية، كان تحديد الخطأ غير المغتفر وقبل ھذا التحديد الذي 

وD معقب 3حكامه ،عالموضو يمسألة وقائع متروك للسلطة المطلقة لقاض –وجوده من عدمه  –

شھدت مسؤولية إصابات  1932فبراير  22 منذ تاريخ، فولكن ا3مر لم يبق على حاله في ذلك،

ونسبت لنفسھا الرقابة على ما إذا  الفرنسية كمة النقضتراجعت مح ملحوظاً،حيثالعمل تطوراً 

  .)3( ر أم Dـر مغتفـكانت الوقائع تشكل خطأ غي

محكمة  إليه قرار ىانتھويبدو أن اDتجاه السائد في القانون الجزائري يتبنى بوضوح ما 

مة الخطأ غير المعذور، لكن الفارق الجوھري أن محك الذي حدد بدقة شروط  النقض الفرنسية

، لكن الحسنة التي تحسب للقانون )4(النقض الفرنسية اشترطت ت$زم مجموعة من الشروط 

من  45أنـه اكتفى بتوافر حالة شرط واحدة من الحاDت التي نصت عليھا المادة  )5(الجزائري 

المتعلق بتعويض حوادث العمل وا3مراض  183 – 66رقم)6(بعكس ا3مر 15 – 83القانون 

                                                 
 cames، الذي كان من نتائج قضاء 1889أفريل  19ظھر أول مرة ھذا النوع من الخطأ في قانون حوادث العمل الفرنسي   -  1

  :للمزيد من التفاصيل أنظر. لمجلس الدولة الفرنسي، حيث تأثر المشرع بقرار المجلس وسن أول قانون لحوادث العمل
حوادث الطريق ومدى اعتبارھا حوادث عمل، مجلة الحقوق والشريعة، العددالرابع ، كلية الحقوق، جامعة . سم اليعقوببدر جا

  .159. ، ص1981الكويت 
2  -  Cass Soc. 07 Juil 1980, N° 79 – 14 – 116 et Cass Soc 16 Oct 1984, N° 82 – 12 – 701 Lamy social 
(droit du travail charges sociales, Lamy 1991), V 1438, P. 655. 

  .145. ، مرجع سابق، ص...دور الخطأ في تأمين إصابات العمل: محمد محمد أحمد محمد عجيز  -  3
المؤرخ في  15 – 83من القانون  45ھذه الشروط التي يجب أن يتوافر عليھا الخطأ غير المعذور نصت عليھا المادة   -  4

  :2008لسنة08-08بالقانون رقم  نازعات في مجال الضمان اDجتماعي،الملغَى، المتعلق بالم1983يوليو02
  .خطأ ذو خطورة استثنائية -
  .خطأ ينجم عن فعل أو خطأ متعمد -
  .خطأ ينجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر الذي يسببه -
  .عدم استدDل صاحب العمل بأي فعل مبرر -

  .1966لسنة  55 دالرسمية العدالجريدة   -  5
  .73. ، ص2002قانون منازعات العمل والضمان اDجتماعي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، : أحمية سليمان  -  6
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الفرنسية التي تشترط نفس اتجاه محكمة النقض  قد نحى،ف 13 – 83 رقم ى بالقانونغالمل المھنية

  .وجوب ت$زم بيـن الشـروط جميعھـا

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08 – 08 رقم والم$حظ في ھذا الشأن أن القانون

تعريف الخطأ  ف عنزع 15 – 83 رقم الذي ألغى القانون السابق الذكرالمرجعي  ،اDجتماعي 

  .المعذور، مما يوحي أنه متروك في تحديده للسلطة التقديرية للقاضيغير 

المغتفر أصبح اليوم مھجورا منذ  البين أن اDتجاه التقليدي في تعريف الخطأ غير والبادي

في ھذا  رياذ، الذي أحدث تغييرا ج )1( 2002فبراير  28الصادر في  Veuve Villaالقرار الشھير 

خطأ غير الفي وسط العمل ھو  و الس$مة حيث اعتبر أن ا0خ$ل باDلتزام بالوقاية ،النطاق

دارة نتيجة يجد أساسه في الع$قة القانونية والتنظيمية بين ا0 مغتفر، وعلة ذلك أنه التزام بتحقيق

أو في عقد العمل بين رب العمل والعامل، وھذا اDتجاه الجديد لمفھوم الخطأ غير  والموظف،

  .)2(سحب على كافة حاDت إصابات العمل حادثا كان أو مرضا مھنيانا المعذور

، السابق الذكرالمرجعي  ،2008لسنة  08 – 08 رقم الم$حظ في ھدا الشأن أن القانونو

في تعريف الخطأ غير  Veuve Villa قد نھج نفس نھج قرار محكمة النقض الفرنسية في قضية

بالتزامات ا3من والحماية والوقاية الصحية في وسط  ا0خ$ل أنهالذي أصبح يفسر على  المغتفر،

  ،)3(العمل التي تجعلھا القوانين وا3نظمة على عاتق ا0دارة المستخدمة أو رب العمل

حية منھا ضوھذا اDتجاه الجديد في تعريف الخطأ غير المعذور يحقق مجموعة من المزايا لل

  .يـض التكميلـأجل اقتضاء التعوي با3ساس سھولة إثبات خطأ المستخدم من

لمغتفر  ولكن مع ذلك يرى أغلب شراح قانون إصابات العمل أن الخطأ غير ا

Dخطأ جسيم موصوف، حدد المشرع حا Dته المستوجب للمسؤولية إن ھو إ

  . )4(وشروطه 

                                                                                                                                                         
  

1  -  Cass. Soc. 28 Janvier 2002, SSL N° 1066 – 2002 – 4. 
2  -  Francis Kessler : droit de la protection social…., op. cit, P. 273. 
      - A. Lyon. Caen : un évolution dons le droit des accidents du travail, Dr. Soc. 2002 ; P.445. 
       -P.Sorgos : l’évolution du concept de sécurité du travail en matière de responsabilité, 
JCP,édA2003 ; P.121.                   

  .74 – 73. العمل والضمان اDجتماعي، مرجع سابق، ص قانون منازعات :أحمية سليمان  -  3
4   -  Yvonne Lambert  –  Faivre :  droit  du dommage corporal . . ,  op. ci t ,  P.  361.  
     - Ghafourian. A  :  « faute lourde, faute inexcusable, dol »,thése , Paris 1977, P. 451= 
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  : ويض التكميليعالخطأ غير المعذور أساس للت - 2

ويض ا3ضرار عبت )1( أمام القاضي ا0داري للضحية الحق في مطالبة ا0دارة المخطئة

وي ذحصول الحق في  - لكزيادة على ذ - الشخصية غير مالية، وكذلك للموظف المصاب

   .الحقوق على التعويض في حالة الوفاة

في  و التدرج أو انخفاض القدرة في الترقية دانــن فقـكما يمكن كذلك المطالبة بالتعويض ع

  .)2(المناصب المھنية

، إلى  ، المرجعي السابق الذكر2008لسنة 08- 08 رقم من قانون 69د أشارت المادة وق

  .يلميكالرجوع ضد مرتكب الخطأ، قصد الحصول على تعويض تمؤمن له اجتماعيا أنه يمكن لل

كن أن ما كانت ع$قته بالضحية، فييالواسع أ همرتكب الخطأ يفسر بمفھوم نَ فإلك ذ ومع

أو أحد تابعيھا، أو الغير، وإذا تحقق الضرر ال$حق بالمؤمن له، كان تكون ا0دارة المستخدمة 

العامة مع ا3خذ في اDعتبار الطابع المتسبب في الضرر ملزما بتعويض تكميلي طبقا للقواعد 

  . الخاص للمسؤولية في مجال ا3مراض المھنية

  :مدى قابلية الخطأ غير المغتفر للتأمين - 3

عمدة أو تا3خطاء الم ضدن القطاع الذي ينتمي إليه أن يؤمن نفسه ا كاD يمكن للمستخدم أي

  التأمين من  أن حيثالتي تصدر منه أو تصدر من تابعيه،  تلك سواء ذورةا3خطاء غير المع

D الذكر، أما  السالف 15-83نص عليه القانون رقم ه  القانون الجزائري، وھذا مايزيج المسؤولية

اء ـأخطد ـن ضـواز التأميـلم يشر إلى مسألة تحريم التأمين أو ج 2008لسنة  08- 08القانون رقم 

  .)3(هـأو تابعي  دمـالمستخ

أصبح بإمكان المستخدم التأمين ضد فقد فا3مر بخ$ف ذلك، فرنساأما في 

لمغتفرة، ليس فقط تأمين مسؤولية تابعيه في ا0دارة، وإنما كذلك  ا3خطاء غير ا

  .)4(لشخصيةتأمين المستخدم من أخطائه ا

                                                                                                                                                         
= Jail let .  R :  la faute inexcusable en matière d’accidents du travail ; LGDJ, 1980, P .  275. 
1  -  Yvonne Lambert –Faivre : Ibid , P. 363-864.  
2  -  Yvonne Lambert-  Faivre : Ibid, P.364. 

انعدام كذا و ، المرجعي السابق الذكر،المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان اDجتماعي 08-08 منظرا لحداثة القانون رق   -  3
التطبيقات القضائية بشأنه، لم تحدد وجھة المشرع في مسألة التأمين من مسؤولية ا0دارة العمومية المستخدمة إزاء إصابة العمل 

الملغى نص صراحة على عدم جواز التأمين من ا3خطاء الموصوفة بالعمد أو  15-83 رقم بسبب خطأ ا0دارة أو تابعيھا، أما قانون
  .فرةغير المغت

4  -  Yvonne Lambert- Faivre : risque et assurances des entreprises, D, 3éme éd, 1991, N° 803, P. 175.  
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  ضرورة استبعاد الخطأ الموصوف :ثالثـا

من المقرر قانونا وقضاء أن التعويض التكميلي D يثبت في حق ا0دارة المستخدمة إD إذا 

ارتكب خطأ غير معذور أو خطأ موصوف بالعمد، إD أن ھذا اDتجاه في اشتراط توافر درجة 

وي حقوقھم في اقتضاء التعويض ذلمصابين ومعينة في الخطأ أو وصفا معينا يشكل عقبة أمام ا

الذي يجبر الضرر ال$حق بھم، كما أن ھذا المنحى D يساير الھدف العام 3نظمة إصابات العمل 

التي تسعى إلى تحقيق أكبر وقاية وحماية للموظفين، ودون إرھاق كاھلھم بعبء إثبات الخطأ 

  .الموصوف في جانب ا0دارة المستخدمة

عدم إلى ھذا اDتجاه اتجھت بعض قوانين التأمين اDجتماعي المقارنة ونظرا لمساوئ 

 إثبات الخطأ الجسيم، ويكفي أن يثبت أن ھناك خطأ منالمصاب  أعفىاشتراط جسامة الخطأ، مما 

طبقا 3حكام  بالتعويض من جانب صاحب العمل حتى و لو كان يسيرا للرجوع عليه قد وقع

فإن المؤمن عليه يقبض التعويض المقرر له طبقا  ،خطأ المستخدم المسؤولية التقصيرية، فإذا ثبت

لقانون إصابة العمل من ھيئة التأمينات اDجتماعية، ثم يطالب المستخدم بالفرق بين التعويض 

  .)1(الجزافي والتعويض الكامل طبقا للقواعد العامة

التعويض التكميلي، إذ نطاق الحق في المطالبة بمن  اً تضييق ذلك في واعتبر أحد الفقھاء أن

لة في ثمتأن إلقاء عبء إثبات الخطأ الموصوف على عاتق المصاب يعرضه 3خطار ا0ثبات والم

  .)2(العجز عن إقامة الدليل على حقيقة الواقع التي يبنى عليھا الحق في التعويض التكميلي

  

شى وأھداف النظام اويتضح أن اشتراط درجة معينة في الخطأ الموجب للتعويض التكميلي D يتم

استفادتھم من الحماية  سبيل القانوني لSمراض المھنية، لھذا يكون من ا3فيد للمصابين في

الرجوع إلى القواعد العامة في ھذا الشأن التي تجعل  –زيادة على الحماية اDجتماعية  - التكميلية 

  .التعويض الضرر وليس الخطأمناط 

بالخطأ العمدي والخطأ غير  دلمقارنة في اDعتدالھذا السبب اتجھت أغلب القوانين ا

المعذور في إطار الع$قة من ھيئة الضمان اDجتماعي والمستخدم، إذ يقرر القانون جواز رجوع 

الذي تسبب بخطئه غير  –طبقا 3حكام القانون العام  -ھيئة الضمان اDجتماعي على المستخدم 

                                                 
  .278. أصول قانون التأمين اDجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص:  حسام ا3ھواني  -  1
  .455. المبادئ القانونية للتأمين اDجتماعي، مرجع سابق، ص: حسن قدوس  -  2
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Dسترجاع الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا  إحداث المعذور أو العمدي أو خطأ تابعه في

  .)1(المبالغ التي دفعھا أو التي عليھا أن تدفعھا لھذا ا3خير

وفي ھذا حمل المستخدمين سواء كانت ا0دارة العمومية أو أرباب العمل على احترام 

3ن الوقاية من القوانين وا3نظمة بدرجة أكبر من الحيطة والحذر، وكبحا لعدم المباDة والرعونة، 

  .)2(ا0صابات أولى وأسمى من تعويض المصابين

، لم يشترط درجة )3( 1975لسنة  وي$حظ في ھذا الشأن أن قانون التأمين اDجتماعي المصري

الفرنسـي و  ينمعينة في الخطأ المستوجب للتعويض الواقع من المستخدمين بعكس القانون

  . الجزائــري

قد سار نحو ھذا اDتجاه، حيث قررت محكمة النقض المصري نشير ھنا إلى أن القضاء و

إن تنفيذ الھيئة العامة للتأمينات اDجتماعية Dلتزامھا في تأمين إصابة  ( :المصرية ذلك صراحة

العمل D يخل بحق المؤمن عليه في اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من 

بمقتضى قانون التأمين اDجتماعي غير كاف لجبر  صاحب العمل، إذا كان التعويض المقرر له

دون التفات إلـى درجة خطأ صاحب العمل أي  تالضرر الذي لحق به بسبب ا0صابة أيا كان

  .)4()ه ـأو بساطتجسامـة الخطـأ   

من شأنه أن يحقق للموظف المضرور سھولة اDتجاه في تعويض ضحية ا0صابة ھذا  و

ذلك 3ن الخطأ في جانب ا0دارة سوف يكون محققا في جميع   ،حصوله على التعويض التكميلي

معينة في الخطأ المراد إثباته، وفي ذلك مراعاة لمصلحة  اً ا3حوال، إذا لم يتطلب القانون أوصاف

  .المضرور بالدرجة ا3ولى بدD من تحصين ا0دارة المستخدمة ضد المساءلة المدنية

مجال الوقاية المھنية مھما تطورت أنظمة التأمين مع ذلك يبقى للخطأ دور ھام في ولكن 

اDجتماعي لتعويض ضحايا إصابات العمل، نظرا لما تتميز به المسؤولية الخطئية من وظائف 

بين المسؤولية ا0دارية  وقائية وردعية، فض$ عن الوظيفة التعويضية التي تمثل القاسم المشترك

  .ونظم التعويض القانونية

                                                 
  .51. ، المرجع السابق، ص1975لسنة 79 من قانون التأمين اDجتماعي المصري رقم  02- 68أنظر المادة   -  1
 ،القانون المرجعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان اDجتماعي 08-08من القانون رقم  71أنظر على سبيل المثال المادة   -  2

  .السالف الذكر
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان اDجتماعي،القانون  08- 08بالقانون رقم الملغى  15-83انون الجدير بالتنبيه أن ق  -  3

لم ينص على جواز رجوع ھيئة الضمان اDجتماعي على المستخدمين في حالة الخطأ العمدي أو الخطأ غير ،المرجعي السالف الذكر
ماية للمستخدم، مما يدفعه إلى التھاون في القيام بواجبات الوقاية في عن المساءلة، وفي الوقت نفسه ح أىالمعذور، مما يجعله بمن

وسط العمل، ولكن المشرع الجزائري تدارك ا3مر مؤخرا في القانون الجديد في جواز رجوع ھيئة الضمان على المستخدم المخطئ، 
  .ؤسسات اDستشفائية وفي وسط العمل بوجه عاممما يحمله التعويض كام$ بشكل يؤدي إلى إعطاء الوقاية الصحية أھمية أكبر في الم

قانون التامين اDجتماعي، مرجع  : محمد حسين منصور: أشار إليه، 56السنة القضائية  472، طعن 1991جويلية  22نقض   -  4
  .269. سابق، ص
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للمسؤولية الخطئية من حيث الموجھة  )1(نه بالرغم اDنتقادات أه إليه والجدير بالتنبي

ع$قاتھا بالتأمين والضمان اDجتماعي، ظھرت الفكرة التي مؤداھا أنه إذا كانت المسؤولية على 

أساس الخطأ عاجزة على توفير التعويض الم$ئم لSضرار المترتبة عن الحوادث كھدف أساسي 

، وھي اDنتقادات التي دفعت العديد من "الوقائية والعقابية " ام بوظائفھا لھا فإنه بوسعھا القي

وقد اتضح جليا ذلك في ،)2(ا3نظمة القانونية الغربية إلى مراجعة دور الخطأ ومكانته من جديد

التي وضعت للخطأ دورا تكميليا بجانب التأمين  –إD القليل منھا  –العديد من التشريعات المقارنة 

اعي، ومن ثمة فإنه D مانع أن يلجأ المضرور في حالة ما إذا لم يحصل سوى على تعويض اDجتم

جزئي للضرر إلى المسؤولية المدنية لZدارة للحصول على تعويض تكميلي من الھيئات لما كان 

  .)3(ھذا التعويض ا3صلي D يساوي التعويض الكلي

  ا4دارة عدم الخلط بين تأمين المرض وتأمين مسؤولية :رابعا

يرى أحد الفقھاء بأن التأمين اDجتماعي من إصابة العمل ھو تأمين مسؤولية صاحب 

، ويؤكد ھذا الرأي الذي يقول بأن تأمين إصابات العمل ھو من قبيل التأمين من )4(العمـل 

مسؤولية صاحب العمل أو ا0دارة، ذلك أن قانون التأمين اDجتماعي يخفض اDشتراكات التي 

  .)5(صاحب العمل، إذا تحمل بنفسه ع$ج المصاب ورعايته صحيايسدھا 

أن ھناك خلطا بين تأمين ا0صابة عن العمل والتأمين من  آخر ذھب إلىرأي  لكنو

وقد " بأن محكمة النقض قد انساقت نحو ھذا الخلط بقوله قائ$ً  ، ويستطرد ھذا الرأي)6(المسؤولية 

للموظف  (المستحق صحيح لطبيعة التعويض سارت محكمة النقض المصرية على فھم غير

دى الھيئة العامة للتأمينات اDجتماعية نوع من لواعتبرت أن تأمين ا0صابة ،) المصاب العاملو

التامين من مسؤولية المستخدم عن ا0صابة، فھو مسؤول قانونا بالتعويض، والھيئة تؤدي عنه 

  ....ذلك للمصاب وفقا لتأمين قانوني من المسؤولية

التعويض المقرر لمصلحة الموظف المصاب والذي يحصل عليه من التأمين  أنوالواقع 

العمل بغض النظر عن اDجتماعي ھو تعويض جزافي أعطاه له القانون للحماية من خطر إصابة 

                                                 
ا في الدول الصناعية التي انتشرت ، D سيم19مرت المسؤولية المدنية المبنية على أساس الخطأ بأزمة حقيقية في مطلع القرن   -  1

من القانون المدني الفرنسي، للمزيد من  1382فيھا الوظيفة التعويضية للمسؤولية دون التركيز على الخطأ كما ھي الحال في المادة 
     :أنظر التفاصيل حول الموضوع

Géneviève Viney  :   Le déclin de la responsabilité  individuelle ,  thèse  , Paris , 1963 ,  P. 22.      -  
  .192. ، ص2008التأمين والمسؤولية المدنية، كليلك للنشر، الطبعة ا3ولى، سنة : مقدم سعيد  -  2
  .191. نفس المرجع، ص  -  3
  .280. أصول قانون التأمين اDجتماعي، مرجع سابق، ص: حسام ا3ھواني  -  4
  .320. ، مرجع سابق، ص......ض عن إصابات العمل التعوي: سمير عبد السميع ا3ودن  -  5
  .27. ، ص1995التأمين من المسؤولية، منشأة المعارف ا0سكندرية، الطبعة الثانية، سنة : محمد إبراھيم دسوقي  -  6
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منحه المشرع أيضا في البحث عن قد دارة المستخدمة، فھو D يعد نوعا من المسؤولية، ودور ا0

إذا تحقق خطأ من جانب المستخدم، ولكن بشرط أD ،في إطار المسؤولية التقصيرية حماية تكميلية 

  .يكون ھناك تجاوز بمبدأ التعويض الكامل أو إخ$ل بمبدأ ا0ثراء ب$ سبب

نفسه من ) رب العمل و ا0دارة،(وزيادة على ذلك أنه D يتصور أن يؤمن المستخدم 

ه مسؤوD أو متبوعا عن عمل تابعه، ما يؤدي إلى إلغاء المسؤولية ثم يعود فيلتزم بالتعويض بصفت

  .)1(أي أثر للتأمين من المسؤولية حيث حماية ذمة المؤمن له من دين التعويض

  الفـرع الثالـث

  تطبيق فكرة الخطأ كأساس للتعويض بجانب تأمين المرض

 العامة اعدقو تطبيق بعادستارأينا فيما سبق أن معظم القوانين المقارنة تؤكد على عدم 

لمسؤولية من نطاق تامين إصابات العمل في المرافق العمومية، وقد شايع الفقه اتجاه المشرع ل

وأوحد عدة مبررات لذلك، كما أن القضاء ا0داري ساير موقف المشرع، وأقر في العديد من 

إD أن قراراته بأحقية الموظف المصاب في مطالبة الدارة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية، 

اجتھاداته لم تستقر في ھذا المجال على نفس اDتجاه، وإن كان القاضي ا0داري قد اعترف بجواز 

ر من اتجاھه وقرر القضاء غيً  ھذ المطالبة بالتعويض المؤسس بناءا على قواعد المسؤولية، إD أن

وضحه ن وھو ما، اقتصار المضرور أو ذوي حقوقه على المعاش اDجتماعي المقرر قانونا

ما نتولى ، ثم موقف الفقه من ھذه المسألة،وھذا  هتطور و ا0داريمبتدئين بموقف القضاء  تباعا،

  :توضيحه في الفقرات التالية

  موقف القضاء ا4داري -أو8

إلى وقت قريب كان القضاء ا0داري يجيز للمضرور جراء حادث أو مرض اللجوء 

سرعان ما نقض موقفه السابق، وقضى فيما بعد للقواعد العامة للمسؤولية ا0دارية، ولكن 

فقط دون تعويض آخر، مستبعدا التمسك لقواعد المسؤولية في ) اDجتماعي(بالتعويض الجزافي 

نطاق ا3مراض المھنية المعوض عنھا بقانون الضمان اDجتماعي بشكل خاص، وإصابات العمل 

ه الحديث جدا في اجتھادات مجلس الدولة بشكل عام، مقررا بذلك مبدأ عاما، وقد تجلى ھذا اDتجا

، ولكن المجلس اعترف في حاDت محددة بدور الخطأ كأساس لتعويض الموظفين يالفرنس

نتصدى إلى تفصيل  فضحايا الحوادث وا3مراض، إD أن ھذا اDتجاه كان استثنائيا للغاية، وسو

  .ذلك كله باDستعانة بأحكام القضاء في ھذا المجال
                                                 

  .32 – 31. ،  صسابق ال ،المرجع التأمين من المسؤولية: محمد إبراھيم دسوقي -  1
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بقواعد المسؤولية كأساس للتعويض بجانب التأمين  اعتراف :لقاضي ا4داريلا�ول الموقف  - 1

   ا8جتماعي

بإقامة المسؤولية على أساس القواعد العامة في حاDت معينة من أجل اعترف القاضي ا0داري 

   : الحاDت على النحو التالي هاقتضاء الضحية التعويض التكميلي بجانب تأمين المرض،نورد ھذ

  :حالة الخطأ العمدي لSدارة المستخدمة -  أ

ا0داري إلى التسليم بحق المضرور جراء حادث أو مرض في حالة خطأ  قد ذھب القاضي

ا0دارة العمدي، اللجوء للقضاء للحصول على تعويض تكميلي عن الضرر الذي أصابه طبقا 

  .قواعد العامة للمسؤولية ا0داريةلل

 1981نوفمبر  03ي  الصـادر فــ Dijon مدينةة بـة ا0داريمـويستنتـج ذلك مـن حكـم المحك
الذي أصيب بإصابة عمل أثناء الخدمة تعويضا على الرغم من المضرور ، حيث قضت بمنح )1(

، وتقـدر بعشرة آDف فرنك، وذلك  % 10أنه سبق له اDستفادة بمعاش العجز عن العمل بنسبة 

  . منھاتعويضا عن ا`Dم الجسدية التي يعاني 

بسبب  تعويضاً  ويتضح من خ$ل حكم المحكمة ا0دارية أنھا لم تردد في منح المضرور

، وھذا دليل واضح على استجابة القضاء )2( إصابة العمل تعويضا تكميليا للمعاش المستحق له

  .ا0داري لما قرره المشرع في تشريع إصابات العمل

ذھبت محكمة استئناف القاھرة إلى القول ونفس ھذا اDتجاه تبناه القضاء المصري، حيث 

القانون أتاح للمضرور في حالة خطأ صاحب العمل بعد الحصول على التعويض المقرر  ( :بأن

في القانون من ھيئة التأمين، اللجوء للقضاء للمطالبة بتكملة التعويض من صاحب العمل عن 

  .)3()ا3ضرار التي أصابته طبقا لقواعد المسؤولية 

 –أحكامه في نفس اDتجاه، حيث كان يمنح  اطردتن القضاء العادي في فرنسا ويبدو أ

ضحية حادث أو مرض بسبب الخطأ غير المغتفر لرب العمل الحق في الحصول  –وD يزال 

  .على تعويض تكميلي وفقا للقواعد العامة للمسؤولية

ر أو ورثته ويستخلص ذلك مما أقرته محكمة النقض الفرنسية، حيث أقرت بحق المضرو

 D في الحصول على التعويض التكميلي للضرر طبقا للقواعد العامة للمسؤولية، عن الخطأ الذي

يغتفر لرب العمل، وذلك في حالة كون المعاش الجزافي للعجز عن العمل أقل من التعويض 

                                                 
1  -  T.A de Dijon, 03 Novembre 1981, Rec, P. 291. 

  .155. ، مرجع سابق، ص...........المسؤولية دون خطأ للمرافق :حمدي علي عمر  -  2
  .237. ، ص1982التعويضات عن ا3ضرار الجسدية، دار الحضارة العربية، الفجالة سنة :أحمد شرف الدين  -  3
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سببية الكامل، ويجب على المضرور أو ورثته في الحالة ھذه إثبات خطأ رب العمل وقيام رابطة ال

  .)1(بين الخطأ والضرر

  :ا�ضرار المادية الناتجة عن حادث أو مرض مھني -ب 

D بد أن ننوه بداءة، أن المشرع الفرنسي أعطى الخيار للمضرور بين مطالبة المسؤول 

ون أن يثبت له حق مطالبة صندوق الضمان دعن ا0صابة للحصول على تعويض كامل 

لبة بھذه التعويضات ا3خيرة، بحيث ينحصر حقه قبل المسؤول بالتعويضات الجزافية، وبين المطا

عن ا0صابة في المطالبة بتعويض تكميلي، على أن يكون لصندوق الضمان الحق في مطالبة 

  .)2(المسؤول بما دفعه من تعويضات

إذا كان الموظف المصاب غير مستفيد من نظام الضمان اDجتماعي وأصابه ضرر و

ض، يستطيع مطالبة ا0دارة المستخدمة بالتعويض الكامل طبقا للقواعد مادي بسبب حادث أو مر

  .D بالتعويض التكميلي، إذ ليس له مقتضى في ھذه الحالة العامة للمسؤولية

وقد ذھب مجلس الدولة الفرنسي لتأكيد ذلك في الحكم الصادر في 

بقرار من المحافظ  أن الطبيب الطاعن كان معينا ھذه القضيةوتتلخص وقائع ،)3(03/01/1958

، وكانت Ariègeترعاھم الدولة في محافظة  الذين، لضمان الرقابة الطبية لSفراد 1947في سنة 

لقيام بھا انتقاDت عديدة من الطبيب لضمان الرقابة الطبية اتستتبع  التي يتولونھا ھذه الوظائف

صة، وفي أثناء قيامه ربته الخاسوى اDنتقال بع ھذه المھمة ءلSفراد، ولم يجد الطبيب وسيلة 3دا

  .وقع له حادث أحدث إت$فا في عربته بھذه المھمة 

من نظام المعاش الجزافي  المستفيدينالطبيب المضرور لم يكن الموظفين  أنوحيث 

، فرفع دعوى يطالب بالتعويض مؤسسا طلبه على أساس حكم 1946أكتوبر  30المقرر بقانون 

"cames" لكن محافظة ،Ariège فعت بأنھا ليست مدينة بأي تعويض، وأن الع$قات التي تنشأ د

بمريضه، وأن الضرر الذي أصابه لم يكن منسوبا لخطأ  ببينھما ھي مجرد ع$قة الطبي

اعتبار الطاعن ب: ، ولكنه منسوب للطاعن نفسه، وقد رأى مفوض الدولة في تقريرهةالمحافظ

ر على الموظفين العموميين استخدام حظتإذا كانت بعض نصوص القوانين موظفا عاما، وأنه 

عرباتھم الشخصية 3داء مھام الموفق، ولكن لو كان في مقدور الطاعن أن يختار سيارته الخاصة 

  .نطير ذلك مكافأة أو بدل انتقال ىھو يعطفلھذه التنق$ت، 

                                                 
1  -  C. Cass, 22 Novembre 1990, D, 1991, P 263, note Y.Saints. Jours. 
2  -  J. Morand: les accidents du travail dans les services publique, R   . A, 1969, P. 31. 
3  -  C.E 03 Janvier 1958, levrat, D. 1958, P. 99, note M. Dutheillet. 
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وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بوجھة نظر مفوض حكومته، وانتھى إلى إقرار مسؤولية 

دارة عن ا3ضرار المادية التي أصابت المضرور بسبب إت$ف عربته في حادث العمل الذي ا0

  .تعرض له أثناء تنق$ته

يتضح من ھذا الحكم أن المضرور لم يكن مستفيدا من نظام المعاش الجزافي المقرر طبقا 

يض عن لقانون حوادث العمل، وأن مجلس الدولة طبق القواعد العامة للمسؤولية لمنح التعو

  .أصاب الطبيب الموظف من إت$ف عربته الذي الضرر المادي

وھكذا، فالموظف الذي يطالب بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب بسبب حادث أو 

  .(1)مرض مھني، يجب عليه أن يلجأ إلى القضاء لتطبيق القواعد العامة للمسؤولية

ي طبقا للقانون الخاص اDجتماع التعويضومن الثابت أن التشريع الخاص بمنح 

لجسدية التـي تصيـب بالمعاشات المقررة للعجز عن العمل، لم يعوض إD ا3ضرار ا

اق التعويض وفقا لنظام المعاش طأما ا3ضرار المادية فتبقى خارج ن ،المضروريـــن

  .(2)الجزافي 

  :حالة المرض غير المدرج بقائمة ا�مراض المھنية  -ج

ي بحق المضرور في اللجوء للقضاء لتطبيق القواعد العامة قضى مجلس الدولة الفرنس

راض ـللمسؤولية ا0دارية، عندما يصاب بمرض غير مدرج أو غير معترف به في قائمة ا3م

  .ةـالمھني

القضية التي في 3) ( 1976نوفمبر 26 بتاريخ  الصادر ويستنتج ذلك من حكم  المجلس 

،  Desolliéreنت تشغل وظيفة معاون في مكتب كا Dussolالمصابة  (تتلخص وقائعھا في أن

بسبب العدوى من  Tuberculoseوأثناء ممارسة وظائفھا في ھذا المكتب أصيبت بمرض السل 

جراء اDخت$ط بمريض مصاب بھذا المرض، كان يعمل في نفس المكتب، فرفعت المصابة 

الضرر الذي أصابھا من تلك  تطالب فيھا بالتعويض عن Ferrant المحكمة اDدارية بــدعوى أمام 

لم تقدم في دعواھا أمام محكمة أول درجة أي دليل يؤيد دعواھا، وخاصة أنه لم  ،غير أنھاالعدوى

 في التاريخ المذكور، فض$ عن ذلكمن ملف الدعوى أي دليل يستشف منه سبب المرض  يظھر

يد تضطرھا إلى قد أسست دعواھا على أن طبيعة وظائفھا بمكتب البر نفالمضرورة لم تك

                                                 
 .152. ، مرجع سابق، ص......المسؤولية دون خطأ للمرافق :حمدي علي عمر  -  1

2  -  Monchambert. S: responsabilité administrative et contamination accidentelle…..,op. cit, P. 545. 
3  -  C.E 26 Novembre 1976, A.J.D.A, 1977, P 55, note Y.S.Jours. 
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اDخت$ط بالمريض المصاب بمرض معد، وفي ھذه الحالة لم توجد ع$قة السبب بالنتيجة بين 

  ).الضرر الذي تطالب بالتعويض عنه وممارسة وظائفھا كمعاونة في المكتب

  .طلبھا Ferrantو3جل ذلك رفضت المحكمة ا0دارية بـ 

إذا تمكنت المضرورة من  :( رر أنهالحكم أمام مجلس الدولة الذي ق Dussolاستأنفت 

إثبات قيام ع$قة التبعية للمرفق، فلھا أن تطالب بالتعويض عن التبعات الضارة لھذا المرض 

  ).المنقول إليھا، وذلك طبقا للقواعد العامة للمسؤولية

وأمام ھذه اDعتبارات انتھى المجلس إلى إقرار مسؤولية ا0دارة عن الضرر الذي لحق 

وذلك لقيام ع$قة السببية بين الضرر الذي لحق بھا وبين ممارسة وظائفھا الذي أدت  المضرورة،

  .(1)إصابتھا بالمرضإلى 

،  بالعدوى حالة ا0صابةأي  ،ثل ھذا الوضعوبناء عليه، فإن فئة الموظفين الذين يوجدون في م

ائم ا3مراض في قو ةغير مدرج اتا0صاب، بسبب أن ھذه من أي تعويض عارية يمكن أن تكون 

Dتالمھنية حتى وإن كان ھذا المرض منسوبا للمرفق، ويجب لمنح التعويض في مثل ھذه الحا 

  .إثبات قيام ع$قة السببية بين المرض والعمل

من قانون  446ويرى المجلس أن أساس ذلك، ھو تفسير محكمة النقض الفرنسية للمادة 

على صاحب العمل طبقا للقواعد  دعوى تعويضالضمان اDجتماعي التي لم تمنع ا3جير من رفع 

العامة للمسؤولية، عندما يصاب بمرض غير مدرج في قائمة ا3مراض المھنية، ولكنه منسوب 

  .للعمل الذي يقوم به ا3جير

أن نظام القائمة الخاص با3مراض المھنية المعوض :ھنا نسجل م$حظة ھامة مفادھا و

فئة ا3طباء  أنمعلوم  ھو ابين بالمرافق الطبية، وكماشكل عقبة أمام الموظفين المصيعنھا 

عرضة لSمراض العديدة والمتنوعة، وھذا من شأنه أن يقصر نظام  الموظفين ومساعديھم أكثر

ح مجلس الدولة الفرنسي لھؤDء المضرورين في منالقائمة على إحصاء كافة ا3مراض، لذلك 

حيث  المستشفيات العامة بالطبع أكثر وجودا في الحصول على التعويض الكامل، وتبدو ھذه الفئة

  .)2(ا3مراض المتنوعةب العدوى تظھر
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بأن نظام التعويض الجزافي عن ا3مراض المھنية D يتيح : لذا ذھب البعض إلى القول

الحق للمضرور في التعويض عن ا0صابة ببعض ا3مراض التي يمكن أن يكون مصدرھا 

  .)1(ائمة ا3مراض المھنيةمشكوكا فيه، أو غير مدرج في ق

وھذا سبب كاف في تبرير إعمال قواعد المسؤولية للتعويض عن ا0صابة كنظام تقليدي 

أو   ادث ـب حـبديل، خارج إطار التعويض التأميني، إذ العدالة تستوجب أD يبقى المصاب بسب

المھنية،  مرض دون تعويض D شيء إD أن المشرع لم يدرج مرض الضحية في قائمة ا3مراض

  .قـة والمنطـالعدال ا ـتأباھه وھذه ا`لية في تفسير استحقاق المضرور التعويض من عدم

  :حالة وفاة الموظف نتيجة حادث عمل أو مرض مھني - د

ا0داري كذلك إلى جواز تمسك ورثة الموظف ضحية حادث  اءذھب القض

ويتضح ذلك  ،بقواعد المسؤولية من أجل منح تعويض عن وفاة مورثھم وعائلھم

وتتلخص  1988نوفمبر  11في  Bastiaمن حكم أصدرته المحكمة ا0دارية بـ 

  : )2(ھذا الحكم فـي ا`تـي فيھا ھذه القضية الصادر وقائع

كان يشغل وظيفة حارس عام لسجن ا0ص$ح والتھذيب، وفي أثناء قيامه  F أن السيـد

سجين وقتله، وقامت زوجته وابنته  بالمرور على المساجين في إحدى الدوريات، اعتدى عليه

 ،فقضت المحكمة لھما بالتعويض Bastiaبـ ا0داريةأمام المحكمة  برفع دعوى للمطالبة بالتعويض

الذي وقع له في  ثعن الضرر الذي سبب لھما من جراء وفاة زوج ا3ولى ووالد الثانية من الحاد

  . أثناء العمل

وقت قريب جدا ما زال يعترف بجواز إعمال ويبدو أن القاضي ا0داري في فرنسا إلى 

قواعد المسؤولية للتعويض عن الحوادث وا3مراض التي تصيب الموظفين أثناء أدائھم للمھام 

 .بھـم ةالمنـوط

  تطور موقف القضاء ا4داري - 2

 علىالضحية  دعلى جواز استنا ردحاً من الزمن ام القضاء ا0داري الفرنسيرت أحكتقد توا

ولكن ما  عن ا3ضرار بسبب الحادث أو المرض ، للحصول على التعويضولية قواعد المسؤ

تستبعد القواعد التقليدية من  الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي يلفت اDنتباه بحق أن بعض ا3قضية

  :نوضحه على النحو التالي نطاق إصابات العمل ،  وھو ما

                                                 
1  -  D. Poyen: les accidents du travail et les maladies professionnelles du personne hospitalier, 
R.H.F,1983, P .160. 
2  -  T.A de Bastia, 11 Novembre 1988, D. 1989 ,  Rec, P. 261. 
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  :ت العملا4بعاد المطلق لقواعد المسؤولية من نطاق إصابا -أ

استمر القضاء ا0داري الفرنسي ساريا على نھج المشرع واستجابة لما يقرره قانون 

إصابات العمل، حيث كان يمنح التعويض التكميلي للموظف المضرور طبقا لقواعد المسؤولية 

، وقد اتضح ھذا (1) غير من موقفه ھذاولكن سرعان ما ، تابعيھاو أا0دارية في حالة خطأ ا0دارة 

لتطور في القضاء ا0داري فيما جسدته بعض ا3حكام الحديثة جدا لمجلس الدولة الفرنسي، حيث ا

عاد لقواعد المسؤولية من نطاق حوادث العمل وا3مراض المھنية، بأقر مبدأ عاما، وھو اDست

ويستنتج ذلك من ،واDكتفاء بما يقرره قانون الضمان اDجتماعي من تعويضات ومعاش للمصابين

 :حيث قضت المحكمة بأن، )2( 10/06/1983الصادر في  Dijoinالمحكمة ا0دارية بـ  حكم

الجزافي المقرر للمضرور عن الضرر الناتج عن حوادث العمل وا3مراض المھنية،  التعويض(

يستبعد أي صورة أخرى للتعويض، أيا كانت جسامة الخطأ المنسوب لZدارة وطبيعة الضرر 

  .)الذي أصاب المضرور

قد تم استئناف حكم المحكمة ا0دارية أمام مجلس الدولة الفرنسي، إD أن مجلس الدولة و

نظام المعاش الجزافي المقرر بالقانون من شأنه أن  ( :أيد ما ذھبت إليه المحكمة ا0دارية من أن

  .)3()يستبعد أي صورة أخرى للتعويض، حتى ولو ارتكبت ا0دارة خطأ جسيما

ه مجلس الدولة الفرنسي أنه لم يبق دورا للخطأ كأساس للتعويض ويبدو واضحا في اتجا

كان خطأ ا0دارة جسيما، ودون اعتبار لطبيعة الضرر، ولو كان  وبجانب التأمين اDجتماعي، ول

عن طريق الدم الملوث  SIDA (4)ھذا الضرر استثنائيا كما ھي الحال في ا0صابة بمرض السيدا 

والذي يمكن أن يعصف في أية لحظة ،رضا مھنيا جديدا من نوعهبھذا الفيروس، والذي يعتبر م

بفئة ا3طباء والممرضين الذين ھم أكثر الموظفين معرضين لھذا المرض الخطير نتيجة اDحتكاك 

  .اليومي بالسوائل البيولوجية أو الدم الملوث

روفة وا3ضرار النوعية جدا وغير مع ا0يدزولكن رغم تلك المخاطر التي يحملھا مرض 

ا3مراض المعدية ا3خرى، إD أن القاضي ا0داري محتفظ بما قرره حديثا، من أن نظام  شتى في

ولو كانت  ،التعويض الجزافي يستبعد قواعد المسؤولية من نطاق التعويض عن إصابات العمل

                                                 
  .155.، مرجع سابق، ص .......المسؤولية دون خطأ للمرافق :حمدي علي عمر  - 1

2  -    T.A de Diyon, 10 Juin 1983, D. 1984, I.R, P. 342. 
3  -   C.E 27 Avril 1984, D, 1986, IR, P. 83 
       - C .E 07 Février 1986, J.C.P 1987, N° 20718  . 

روس نقص Sطباء في المعامل أدوية مضادة له، وھذا المرض سببه فيلضي إلى الموت، وحتى ا`ن ليس فا0يدز مرض ي  -  4
المناعة المكتسبة، ويعني قصور الجھاز المناعي عن أداء وظائفه الحيوية، وھي مقاومة ا3مراض المعدية التي تھدد الجسم، كما أن 
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- Montions . S :  prévention Sida, Paris,  1992, P.5.  
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موضوع وھو  ، ا3مر الذي يتطلب مزيداً من التوضيح و المتابعة ،ا0صابة جديدة من نوعھا

  . فقرة المواليةال

  :اتجاه القضاء ا4داري في التعويض عن ا4يدز المھني -ب 

 -كما مر معنا –إن القضاء ا0داري يسير نحو اتجاه واحد منذ أن قضى في أحكام سابقة 

أن نظام التعويض اDجتماعي يستبعد أية صورة أخرى للتعويض بمعنى استبعد تماما فكرة الخطأ 

  .يـان اDجتماعـون الضمـولية عامة، واكتفى بالتعويض طبقا لقانبشكل خاص، وقواعد المسؤ

، ھل يمكن أن يغير ھذا الوضع ا0يدزولكن بظھور أمراض مھنية خطيرة شاذة كمرض 

  .الجديد من اتجاه القضاء ا0داري ؟

قضت المحكمة ا0دارية ،فقد  في أحكامه الحديثة نسبياً  ا0دارييجيبنا عنه القضاء  وھذا ما

يس مسؤولية المستشفى العمومي دون خطأ على أساس فكرة الخطر، وذلك في حكم لھا ببار

  :وتتلخص وقائع ھذه القضية فـي ا`تـي (1) 1990ديسمبر  20والصادر في 

القوات  ىكانت تعمل ممرضة في قسم ا3مراض العقلية والنفسية بمستشف Bأن السيدة (

سة وظيفتھا في ا0طار العادي 3خذ عينات الدم ، وفي ثناء ممار1987نوفمبر  26في  ،المسلحة

Prélèvement Sanguin  م من ھذا دمن أحد المرضى العقليين في ھذا القسم، وبعد أخذ عينات ال

عمدا على يد الممرضة التي   التي توجد بھا عينات الدم ا3نبوبة بإسقاط ھذا ا3خير قام ،المريض

ھذا المريض كان حام$ لفيروس ا0يدز، وفي نفس أن ، مع ا0شارة إلى  Plaieكانت بھا جروح 

الوقت لم تكن ا0دارة اDستشفائية على علم بذلك، واDختبار الوحيد التي أجرته مخابر المستشفى 

فع$،ا3مر الذي سيمھد السبيل  سللمريض في تاريخ Dحق 3خذ الدم، قد كشف أنه حامل للفيرو

الممرضة اختبارين لتحليل الدم كانت  Bأجرت السيدة  ماعدبرضة ،و بالفعل مالم إصابة0مكانية 

النتيجة ايجابية، وأنھا حاملة للفيروس من الدم الملوث الذي وقع على يدھا من أنبوبة عينات الدم 

التي أخذت المريض المصاب، وبناء عليه قامت الممرضة المصابة برفع دعوى أمام المحكمة 

ألف فرنك، عن الضرر الذي أصيبت به  548و م$يين 3ة ا0دارية بباريس تطالب بتعويض قدر

أثناء العمل باعتبارھا إصابة عمل، ودفع وزير الدفاع برفض طلبھا على أساس أن شروط 

المعاش الجزافي مجتمعة بالنسبة إليھا، وأنه في حالة تخصيص أو تعيين المعاش يستبعد أي 

  .طريـق أخـرى للتعويـض

                                                 
1  -  T.A de Paris, 20 Dc 1990, D 1991, P .93. 
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لى اDكتفاء بالتعويض الجزافي المقرر طبقا لنظام المعاشات وأمام ذلك انتھت المحكمة إ

للعجز عن العمل على أساس أن القانون الذي خصص نسبة المعاش يستبعد أي طريقة أخرى 

  .بالمعاش دنيةللتعويض من ا0دارة الم

للمضرور من " التعويض الجزافي " من ذلك أن القضاء ا0داري يطبق مبدأ  يستنتجو

  )1( )   حادث العمل وفقا لنظام المعاشات المدنية والعسكرية ا0صابة نتيجة

با0يدز المھني، أن  ةيبدو من خ$ل حكم المحكمة ا0دارية في قضية ا0صابعليه و

الذي  القاضي ا0داري على الرغم من خطورة المرض وطبيعة الضرر غير العادية والنوعية

 لسابق، ويمضي القضاء ا0داري في فرنسا قدماً يغير من موقفه ا ، إD أن ذلك لمسببه للموظفين

للموظفين بأضرار نتيجة مرض أو حادث العمل رافضا " التعويض الجزافي " نحو تطبيق مبدأ 

، ولو من باب تكملة التعويض اDدارية قواعد المسؤوليةرفضا تاما طريق التعويض على أساس 

  .تغطية لكافة ا3ضرار

من ھذا الحكم بالقول فعلى الرغم لي عمر معلقا على يذھب ا3ستاذ حمدي عمن جھته و

كون الحل الذي انتھت إليه المحكمة في ھذه القضية منطقي من ناحية، إD أنه قاس بالنسبة 

  .)2(ةللمضرور

 –أي التعويض الكامل  –بأن اDختيار بين النظام الحقيقي للتعويض  :قائ$ويستطرد 

موظف المضرور بسبب إصابة العمل، بل يجب أن ونظام التعويض الجزافي، ليس من حق ال

يرضى بالمزايا التي يقررھا له التشريع الخاص بمعاشات العجز عن العمل، والتي تعتبر الفائدة 

أن نظام التعويض قد يؤدي منه غير م$ئمة في أغلب ا3حيان مع الضرر الذي أصابه لدرجة 

  .)3(أحيانا إلى أوضاع مزعجة

ع مرارته على مضض أولئك الممرضون المصابون با3مراض قع ملموس يتجراوھذا و

المعدية الخطيرة، إذ ليس من حق المضرورين المطالبة بتعويضات تكميلية، وإن سنحت الفرصة 

ثبات خطأ ا0دارة اDستشفائية، وما عليھم إD قبول المعاش الجزافي الذي D يغطي إلھؤDء 

عية من باب أولى، والتي من شأنھا أن تقضي إلى وفاة ا3ضرار العادية، ناھيك عن ا3ضرار النو

   . المصاب

ل ھذه الظروف الجديدة التي تعرفھا المستشفيات ويعايشھا يوميا أفراد السلك الطبي وفي ظ

من أطباء ومساعديھم، D يوجد مانع من إمكانية تغير اتجاه القضاء تجاه الظروف الجديدة التي 
                                                 

1  -  Monchambert. S: responsabilité administrative et contamination ….., op. cit, P.545 – 546. 
  .147.، مرجع سابق، ص......المسؤولية دون خطأ للمرافق :أنظر مؤلفه  -  2

.148، المرجع السابق، ص........حمدي علي عمر، المسؤولية دون خطأ للمرافق   -  3  
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حالة ظھور ا3مراض الفتاكة بالجسم التي تمثل ضررا جسديا تولد أضرار جسيمة D سيما في 

  )1(للمصاب وتمثل ضررا معنويا

طابع طارئ و غير عادي، فإنه يستتبع  اذ"B" الضرر الذي أصاب السيدة إذا كانعليه،فو

مساءلة الدولة حتى في حالة غياب خطأ من جانبھا ليس فقط على أساس منح المضرورة المعاش 

التشريع الخاص بالمعاشات المقررة للموظفين الذين يصابون في صوص عليه اDجتماعي المن

بات في أحوال المعيشة من جراء ا0صابة بفيروس اطرضا عنبإصابة عمل، بل يجب التعويض 

على أساس القواعد العامة للمسؤولية، إذا ثبت  عنھا ا0يدز، وتتحقق ذلك بمنحھا التعويض الكامل

  )2( يغتفر في جانب ا0دارة المستخدمةعمدي أو خطأ D خطأوجود 

أن الموظفين )3( يترتب على ھذا اDتجاه للقضاء ا0داري في فرنسا: خ$صة ذلك ھي أنه و

الخاضعين لنظام المعاشات للعجز عن العمل، وموظفي المرافق الطبية العامة الذين يوجدون في 

، لم يستطيعوا اللجوء إلى ون ضحايا حادث العمل أو مرض مھنيبحنفس المركز والذين يص

القضاء طبقا للقواعد العامة للمسؤولية للحصول على التعويض التكميلي للضرر في حالة خطأ 

ا0دارة، حيث رفض مجلس الدولة الفرنسي منحھم التعويض التكميلي، وذلك اكتفاء بالمعاش أو 

وإن كان ھذا )4(ة المھنيالتعويض الجزافي المقرر عن طريق تشريع حوادث العمل وا3مراض 

الضرر فيھا يكون غير م$ئم في ظروف غير عادية حيث  –بسبب جزافية تقديره  -التعويض 

 .)B")5"استثنائيا وغير عادي، كما رأينا في قضية السيدة الممرضة 

  :موقـف الفقـه -ثانيا

وجوب إعطاء المضرور الحق في الحصول على التعويض  المصري يرى غالبية الفقه

، وكل فريق يذھب مذھبا )6(تطبيقا للقواعد العامة للمسؤوليةبسبب ا0صابة  لضررعن اي التكميل

، فھناك من يرى أنھا مسألة تتعلق با3خ$ق أي ضرورة  ھذه الحماية التكميلية را في تفسيريمغا

                                                 
  .148.، صنفس المرجع  1
        يدز بسبب نقل الدم الملوث قبل إقرار المسؤولية دون أما اتجاه القاضي ا0داري في تعويض المرضى المصابين بفيروس ا0  -  2

  خطأ على أساس الخطر، كان يقم مسؤولية المستشفى على أساس خطأ في تنظيم المرفق الطبي، ويستنتج ذلك من حكم المحكمة 
  لوث في جسم المريض المعالج إدخال أو نقل الدم الم:" الذي قضت فيه المحكمة بأن 1991جانفي  11ا0دارية بباريس الصادر في 

   ينطوي على خطأ في تنظيم أو في نشاط المرفق الطبي من شأنه أن يحرك المسؤولية، ويعطي الحق للمضرور في الحصول على 
المسؤولية  :حمدي علي عمر:أنظر للمزيد من التفاصيل حول الموضوع". التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ھذه العدوى 

  .وما بعدھا 258.، ص هالمشار إليللمرافق الطبية العامة، دون خطأ 
عكس ھذا اDتجاه في القضاء المصري الذي لم يتوان في الحكم للمصابين بتعويض تكميلي على أساس خطأ صاحب العمل أو   -  3

ض في التأمينات اDجتماعية، منشأة قضاء النق. سعيد أحمد شعلة :تابعيه، وD يزال مستمرا في ھذا اDتجاه، للمزيد من التفاصيل أنظر
  .16.، ص1998المعارف ا0سكندرية، 

  .وما بعدھا 156.، ص المشارإليه، ............المسؤولية دون خطأ للمرافق :حمدي علي عمر  - 4
.من ھذه المذكرة  92 – 91رقم راجع الصفحة  -  5 

. 496،  جع سبق ذكره، صأصول قانون التأمين اDجتماعي، مر: حسام الدين ا3ھواني  -    6 
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أخ$قية، وھناك من يرى أنه ليس من العدالة أن يترك المضرور دون تعويض خاصة إذا ثبت 

، أو ثبت الخطأ في جانب الموظف المكلف بالوقاية دارة العمومية المستخدمةجانب ا0 الخطأ في

  .التابع للمرفق الطبي العمومي

إذا كان الضرر الذي أصاب الموظف أثناء  (: بقوله "Benoît"البروفيسور  ذلك يؤكدو 

 العمـل أو بمناسبته سببه خطأ ا0دارة، فمن شأنه أن يحرك المسؤولية ا0دارية

  .(1)) وفقا للقواعد العامة

) اDجتماعي(التعويض الجزافي  نظام ومن جھة ثانية يرى البعض أن

يصطدم با3خ$ق عندما يكون المرض المھني ناشئا عن خطأ ا0دارة، فمن شأنه 

لعامة للمسؤولية   ، ويستطرد في تفسير)2(أن يحرك مسؤولية ا0دارة طبقا للقواعد ا

ل مسوغات و تبرير لة تقتضي  ،مصاب من اللجوء لقواعد المسؤوليةتمكين ا فالعدا

تكميلي للضرر  )3( إعطاء المضرور حق اللجوء للقضاء للحصول على التعويض ال

.  

 ةيؤيد فكر  ويتضح من ذلك أن جانب كبير من الفقه الفرنسي والمصري      

تكميلي منحه ھيئة تجانب التعويض اDجتماعي الذي ب الخطأ كأساس للتعويض ال

  .)4(الضمان اDجتماعي

                                                 
  .155. ، صالسابق المرجع ، ............المسؤولية دون خطأ للمرافق :حمدي علي عمر  -  1

2  -  Emeri. C : De la responsabilité de l’administration a l’égard de ses collaborations, D. 1966, P. 
167. 
3  -  Emeri.C   :  Ibid, P. 167.          

أنظر عكس ھذا اDتجاه الذي يرى عدم جواز التمسك بأحكام المسؤولية لمطالبة ا0دارة بالتعويض عن ا0صابة ولو تحقق   -  4
وما  259. شرح التأمينات اDجتماعية، مرجع سابق، ص:علي العريف:للمزيد من التفاصيل حول الموضوع أنظر. الخطأ بجانبھا

  .بعدھا
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  المبحـث الثانـي

  بالمرض المھني ةـن ا4صابـض عـالتعوي

يلحق الضرر الذي جبريكفل قانون الضمان اDجتماعي صنفين من التعويضين بھدف 

من تحقق خطر ا0صابة بالمرض المھني، وتختلف ھذه التعويضات المكفولة للمصاب بالموظف 

  .بتبيان ا3ساس الذي تستند إليه

الصنف ا3ول من ھذه التعويضات يقوم على أساس فكرة المخاطرة المھنية، وتتمثل في ف

الع$ج والرعاية الطبية وتعويض ا3جر وتعويض الدفعة الواحدة أو المعاش، وتقوم ھذه 

التعويضات على أساس فكرة الخطر وليس على أساس فكرة المسؤولية أو الخطأ، فھي D تتحدد 

ارة عن تعويض جزافي D يستھدف التعويض أو الجبر الكامل لSضرار بقدر الضرر بل ھي عب

  ).مطلـب أول()1(التي لحقت الموظف 

أما الصنف الثاني يقوم على أساس فكرة الخطأ، إذا نشأت ا0صابة عن خطأ ا0دارة 

تابعيھا، والمبدأ العام في التعويض طبقاً لقواعد المسؤولية ا0دارية، ھو التعويض الكامل 

إD أن المشرع اشترط في التعويض وفقا لقواعد المسؤولية بجانب التعويض اDجتماعي، )2(ضررلل

  ).نمطلـب ثا(أن يكون تعويضاً تكميلياً 

وإزاء ھذا الوضع، ھل يمكن القول بأن حصول المصاب على التعويض طبقا لقانون 

از الجمع بين إصابات العمل، والتعويض طبقا لقواعد المسؤولية يصطدم بمبدأ عدم جو

التعويضين؟ لذلك ثار التساؤل عن مدى إمكانية الجمع بين التعويض القانوني والتعويض التكميلي 

  .)مطلـب ثالـث()3(قصد الحصول على تعويض يجبر الضر بشكل كامل 

  المطلـب ا�ول

  Forfaitaireي ـض الجزافيــالتعو

 ض الموظفين ضحايا ا3مراضلقد كان لنظرية المخاطر المھنية ا3ثر الفعال في تعوي

 المھنية، ويعود الفضل في إقرار ھذه الحماية لمجلس الدولة الفرنسي الذي مھد الطريق للمشرع،

وھذا الصنف من التعويض ذو الذي تدخل بدوره مصدراً عدة قوانين تتعلق بتعويض المصابين 

اعد العامة للمسؤولية طبيعة جزافية يختلف اخت$فا جوھرياً عن التعويض المقرر طبقاً للقو

                                                 
  .294.انون التأمين اDجتماعي، سبق ذكره، صق :محمد حسين منصور  -  1
لشرقاوي  -  2 ا د  ة، سبق ذكره، ص:سعا ة ا0داري ي لمسؤول   .233.ا
  .1037.، ص1983المبادئ العامة للتأمينات اDجتماعية، الطبعة ا3ولى، القاھرة، دار النھضة العربية، :أحمد حسن البرعي  -  3
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ا0دارية، ونظراً لجزافية تقديره، أجاز القانون للمضرور المطالبة بتعويض تكميلي يستند إلى 

  .القواعد العامة من أجل جبر الضرر جبراً متكافئاً D ناقصاً عنه وD زائداً عليه

بيان ومھما يكن من أمر، فإن ھذا التعويض يمثل الشق الرئيسي الذي تولى المشرع ت

تقديره، ويؤسس بناءً على فكرة المخاطر، ومن مبادئه ا3ساسية أنه يُعفي المصاب من عبء 

  .ا0ثبات للحصول عليه، ولو تسببت الضحية في ا0صابة

وترتيباً عليه، يُحسن بنا أن نبدأ ببيان شروط استحقاق التعويض الجزافي، نطاقه من حيث 

ى تطبيق مبدأ التعويض الجزافي علل فرع الثانيالونخصص  ،)فـرع أول(ا3ضرار وا3شخاص 

  .  موظفي المرفق الطبي

  الفـرع ا�ول

  يـض الجزافـالتعويوشروط  امـأحك

، وھذا ما نشرحه نطاقه ثمن حيو اقتضائه شروط من حيث التعويضھذا لى أحكام إسنتطرق 

  :على النحو التالي

  شـروط التعويـض: أو8ً 

، ولكن في قانون خاص محدد وط استحقاق التعويضلم يشر المشرع الجزائري إلى شر

أمكننا استنتاجھا باستقراء النصوص التشريعية الخاصة بحوادث العمل وا3مراض المھنية، 

  .شروط موضوعية، وأخرى شكلية،وتصنيفھا إلى طائفتين

  :الشروط الموضوعية - 1

ط التي والشرتنقسم ھذه الشروط بدورھا إلى الشروط المتعلقة بظروف وقوع المرض، و

  .ذاته تتعلق بطبيعة المرض

  :ااثنين، وھمحصرھا في شرطين  ن، فيمكبظروف حدوث المرض ةتعلقالمأما الشروط ف

     أن يكون للمرض صلة مباشرة بالوظيفة؛ -

 .أن تكون ھناك ع$قة سببية بين المرض و الوظيفة -

  :،فتشمل بدورھا علىأما الشروط الخاصة بطبيعة المرض و

       دي طبيعة المھنة إلى إصابة الموظف أثناء مزاولته لمھنته بمرض يخفض من أن تؤ -

  .ةـقدراته الجسماني
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  )1(أن يكون المرض مُدرجاً بجدول ا3مراض المھنية المحددة بموجب التنظيم -

قانونية بشأن الطابع المھني D تخص جميع  الجدير با0شارة  ل أن القرينة ا

غير ،)2(درجة ضمن قائمة ا3مراض المھنية وا3عمال التي تتسبب فيھاوإنما تلك الم ،ا3مراض 

   .الشروط الموضوعية يستوجب توفر شروط شكليةإعمال أن 

   :ةالشـروط الشكليـ - 2

  :وتنقسم بدورھا إلى خمسة شروط فرعية ھي

  :التصريـح بالمـرض -أ

ماعي، وإذا حدث ولم ا3صل أن يبادر بالتصريح ا0دارة المستخدِمة لھيئة الضمان اDجت

النقابية أو  اتالمصاب أو ذو حقوقه أو المنظمبھذا التصريح ، قام القيام به يجب عليھا بما تقم

ه لدى ھيئة عن كما يجب أن يتم التصريح بكل مرض مھني يطلب تعويض،)3( مفتشية العمل

التي تلي  يوماً، و أقصاھا ث$ثة أشھر) 15(الضمان اDجتماعي في مدة أدناھا خمسة عشر 

  )4(المعاينة الطبية ا3ولى للمرض

المؤسسة بالتنسيق مع ھيئة الضمان  الذي يقع على عاتقونظراً 3ھمية واجب الوقاية 

يتم إرسال نسخة من التصريح لمفتش  فإنه يتعين أن اDجتماعي والھيئات ا0دارية المكلفة بالوقاية،

تحقيق استعجالي بغرض  بإجراءويقوم المفتش ،العمل المكلف بمراقبة المؤسسة الصحية العمومية

   .ا0صابةالمخالفات التي أدت الكشف عن 

  :النزاع في الصفة المھنية للمرض-ب

يوماً تبدأ من تاريخ علمه بالحادث الذي ترتب عنه المرض، يقوم  15للصندوق أجل 

  .الصندوق بإع$م المصاب والمستخدِم بإجراء تحقيق في الطابع المھني للمرض

مجرد است$م التصريح بالمرض يشرع في تحقيق إداري يمكنه من خ$له مطالبة ب

المستخدِم والضحية أو ذوي حقوق الضحية با0دDء بكل المعلومات التي يراھا مفيدة ومنتجة في 

في حاDت مشكوك  يشرع في التحقيق ا0داري إD D يمكن أن  هالتحقيق، ولكن يجب م$حظةً أن

  . )5(ن التصريح غير كاملفيھا، أو إذا كا

                                                 
  .1996لسنة  21الجريدة الرسمية رقم   -  1
  .53.، ص2004منازعات الضمان اDجتماعي في التشريع الجزائري، دار ھومه، الطبعة ا3ولى،  :بن صاري ياسين  -  2
  ..   الذكر السالفالقانون المرجعي المتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية،  13- 83من القانون  13المادة   -  3
  .  ذاته من القانون 71المادة   -  4
  المتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، القانون المرجعي السابق الذكر    13-83من القانون  18، 17، 16المواد  - 5 
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أي  لم يصدر من ھيئة الضمان اDجتماعي و ا3جل الممنوح ل$عتراض ىانتھ وإذا

والنتيجة الحتمية ھي صحة ، )1(، اعتبر الطابع المھني للمرض ثابتاً في مواجھتھااعتراض 

  .التصريح بالمرض المھني و بالتالي استحقاق المضرور التعويض عنه

أجازت للمستخدِم اDعتراض على  منالتشريعات  بعض ھناك إلى أننشير في ا3خير  و

   .)2(يدعى بأصله المھني الطابع المھني للمرض الذي

  :التحقيـق القانونـي -ج

  )3(يجوز للصندوق إجراء تحقيق في الحاDت ا`تية

  .إذا تعلق ا3مر بمرض مھني نتج عنه عجز عن العمل مؤقتاً * 

 .إلى عجز دائم عن العمل إذا تعلق ا3مر بمرض أدى* 

  .إذا أدى المرض المھني إلى وفاة الضحية* 

الھدف من التحقيق الذي يجريه الصندوق، ھو جمع الوثائق ومھما يكن من أمر،فإن 

   .والمعلومات الضرورية التي تسمح بتحديد قرار الصندوق فيما يتعلق بالتكفل بالمرض المھني

  :)4( )معاينة ا4صابة( الخبرة المھنية- د

 يبيمكن للصندوق بمجرد علمه بمرض مھني، أن يأمر بفحص الضحية بواسطة طب

0جراءات  الرقابة الطبية يمكن ممارستھا أثناء فترة العجز، ويلزم الضحية باDمتثال يوھالعمل، 

  .وإD سقطت عنه حقوقه الخبرة الطبية 

 حول Médecin Traitantلطبيب المعالج وإذا ظھر خ$ف بين الطبيب المستشار ھيئة الضمان اDجتماعي وا

أو مصدر المرض، أو في حالة تقدير نسبة العجز   المضرور، خاصة حول تاريخ الشفاء، أو اDلتئام أو الطبيعة حالة

  .ام إلـى خبيـرـإزاء ھذا الخ$ف يجب اDحتك،الدائم 

  )5(الخبـرة الطبيـة- ه

ينة في البرتوكول المعد لذلك، أصبح رأي إذا ما أصدر الخبير رأيه بشأن كافة المسائل المب

جديدة، إذا  ةالخبرة الطبية مُلزِماً للصندوق والضحية على السواء، كما يمكن أن يطالب بخبرة طبي

                                                 
         .المتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، القانون المرجعي السابق الذكر 13- 83من القانون  /17المادة  -  1
 :ع أنظركما ھو مقرر في التشريع الفرنسي، حول الموضو  -  2

Alain Harlay, les accidents du travail et les maladies professionnelles, D, 1998, P.175                          . 
  . المشار إليه المتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، القانون المرجعي 13-83من القانون 19المادة   -  3
     د إخطار  صندوق الضمان اDجتماعي بوقوع ا0صابة، وھي إجراء أولي من المرحلة التقنية التي تباشر ھذه الخبرة مباشرة بع  -  4

  تتيح ھيئة الضمان اDجتماعي التثبت من صحة الطابع المھني للمرض قبل الخوض في إجراء الخبرة الطبية خارج إطار إرادة 
حوادث العمل بين نظرية المخاطراDجتماعية و قواعد :طاح ع$عطح:،مأخوذ عن الصندوق والضحية إن تنازعا في صفة ا0صابة

  .2006،،مذكرة لنيل شھادة الماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوق ،بن عكنون،جامعة الجزائرالمسؤولية
  .، المرجعي للسابق الذكر .....المتعلق المنازعات في مجال الضمان  08-08من القانون  19، 18المواد   -  5
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ر ھـذا ا3خير تحريـراً غيـر سليـم،ويجب  ائللم يجب عن المس tالمبينة في البرتوكول، أو إذا حُر

  .ضمن الشروط المقررة في القانون أن تنجز الخبرة الطبية بطريقة قانونية

محل ھذه الجزئية ، فماذا عن نطاق تطبيق التعويض الجزافي ھذه مجمل شروط التعويض بإيجاز

  من البحث؟

  نطاق التعويض الجزافي: ثانيـا

وينظر إليه من حيث ا3ضرار المشمولة بالتعويض، ومن حيث ا3طراف 

  :ذاتھا،وھو ما نشرحه على التوالي

  : تعويض من حيث ا�ضرارنطاق ال - 1

 Dا3ضرار الجسمانية  و uDيُعوِض إ D جتماعي كأصل عامDنُنبه إلى أن قانون الضمان ا

Dبد من التفرقة في ھذا ، وھنا يتكفل با3ضرار المادية والمعنوية عكس القواعد العامة في ذلك

  .حقوق حال الوفاةالمجال بين الضرر الذي يصيب الضحية ذاته، والضرر ال$حق بذوي ال

  :الضرر الXحق بالمصاب  - أ 

يشترط القانون المتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية شرط الجسمانية في الضرر 

 ،ال$حق بالضحية، وھذا الشرط من المبادئ ا3ساسية التي قامت عليھا تشريعات إصابات العمل

    .) 1(عنه ذا طبيعة جسمانية وD تعتبر ا0صابة مرضا مھنياً ما لم يكن الضرر الناتج

ي أو ـن الداخلـوالضرر الجسماني في إطار القواعد  العامة ھو كل ضرر يصيب التكوي

  .)2( هالعضوي لZنسان، أي كل ما يمس ضحية المرض في جسد

وكل مساس بجسم ا0نسان يؤخذ في اDعتبار أياً كانت طبيعته خارجياً أو داخلياً، عضوياً 

ساس بالس$مة الجسدية D يعني اDحتكاك المادي بل التأثير على صحة ا0نسان أو نفسياً، والم

  .)3(بمعناھا الواسع الجسمانية والعصبية والنفسية

ويشترك في شرط جسمانية الضرر كل من الحادث و المرض، إD أنu ظھور أعراض 

  .(4)المرض تأتي بعد فترة معينة 3ن المرض يتكون ببطء ويتطور تدريجياً 

الخاص بمنح المعاش الجزافي، طبقاً للقانون الخاص بالمعاشات  عومن الثابت أنu التشري  

المقررة للعجز عن العمل، لم يعوض إD ا3ضرار الجسدية التي تصيب المضرورين جراء 

                                                 
  Yvonne Lambert-Faivre. Droit du dommage ……; op.cit, P.352. - 1   

                        
2 - Y .Saint -jours.  ,  Nicolas Alvares,  Isabelle vaccaire,  op.ci t ,p.75. 

.221.محمد حسين منصور، قانون التأمين اDجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص    - 3  
.485.، المرجع السابق، ص..................اDجتماعي الضمان: حسين عبداللطيف حمدان   -  4  
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وما   .)1(الجزافي ا0صابة، أما ا3ضرار المادية فتبقى خارج نطاق التعويض وفقا لنظام التعويض

لك أنu الضرر المعوض عنه في القانون الجزائري بسبب إصابة العمل، ھو الضرر يؤكد كذ

الجسماني بمفھومه الواسع الذي يؤثر على المركز اDقتصادي للمضرور، والشاھد أنu المشرع 

، )2(ربط التعويض الذي تسدده ھيئة الضمان اDجتماعي للضحية بمصاريف الع$ج وأجر الضحية

د في  uعن ممارسة المضرور لھنته  الوقت ذاته أنواع الضرر الجسماني الذي يؤدي إلى العجزوحد

                                                                            .العامة

  أنواع الضرر-ب

   ينقسم الضرر الجسدي الناتج عن ا0صابة بالمرض إلى نوعين ھما العجز المؤقت والعجز

                     .ن يتم على أساسھما تقدير التعويض المستحق للمصابائم، ويُعتبران ضابطالدا

  :وھما كالتالي ،وقد حدد المشرع الجزائري صورتي العجز

أما العجز المؤقت ھو العجز الذي يضعف )3( العجز ھو فقد القدرة على العمل: العجـز المؤقـت* 

  )4(لعمل بأجر منخفضإنتاج الموظف، ويجعله مضطراً إلى 

وتقدر نسبة العجز حسب كل حالة، ويتم تقدير العجز المؤقت بالمدة، وللطبيب الذي يختاره 

  )5(ر مدة العجزــالمصاب سلطة تقدي

فه ا3ستاذ أنطون قسيس بأنuه : العجـز الدائـم*  tول بصفة مستديمة حالعجز الذي من شأنه أن ي(يعر

مثل فقد ساق أو ذراع وحاDت الجنون ،ب منه سنة أو عمل يكتبين الضحية وبين مزاولة أية مھ

  .،أو حالة المرض المھني المعدي  )6()المطبق

فه ا3ستاذ مصطفى صخري tالعجز الدائم ھو نسبة النقص في : بقوله ويعر

لق لمھنيـا ة أو الوظيفية الناشئ عن الحادث أو المرض بالقياس مع التي كانت ـدرة ا

  )7(وع الحادث أو المرضعند المتضرر عند وق

                                                 
1- Monchambert .S: responsabilité administrative et contamination…..   ,op.cit, p.545. 

 ،الذكرق المرجعي الساب المعدل و المتمم،،...المتعلق بحوادث العمل وا3مراض 13- 83من القانون رقم  40الى   27:أنظر المواد2 -
،  13 – 83،المعدل و المتمم للقانون رقم  1996يوليو  06المؤرخ في  96 – 19 من ا3مر رقم 10الى 04:أنظركذلك المواد

   .المرجعي المذكور أع$ه
  .39.قانون التأمينات اDجتماعية، الجزء ا3ول، دون سنة ودار نشر، ص:صبحي محمد المتبولي  - 3
    .14.التأمينات اDجتماعية، سبق ذكره، ص :بد الرحمنحمدي ع،ى الجمالطفمص   - 4

  .سابق الذكرالالمتعلق المنازعات في مجال الضمان اDجتماعي، المرجعي ، 13-83من القانون  23، 22أنظر المواد   -  5
  .87.، ص1965محاضرات في التشريعات اDجتماعية، الكتاب الثاني، مطبعة الشرق، حلب سنة :أنطوان قسيس  -  6
  .75.أحكام حوادث العمل وا3مراض المھنية في القطاعين العام و الخاص، سبق ذكره، ص:مصطفى صخري  -  7
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الكلي للقدرة على العمل، ويتم تقدير نسبة العجز  انة القول بأنu العجز الدائم ھو الفقدووصف

  )1(مـق التنظيـالدائم على يد الطبيب المستشار لھيئة الضمان اDجتماعي وفقاً لجدول يحدد عن طري

اعية واقتصادية، Dبد أن اجتم و ويخضع تقدير العجز  كقاعدة عامة إلى ضوابط قانونية

ھا الطبيب المستشار لھيئة الضمان اDجتماعي عند تقدير عجز المصاب، وھـذه الضوابـط يراعيَ 

  :ھـي

  سن الضحية؛ -

 قدراته البدنية والذھنية؛ -

 مؤھ$ته المھنية؛ -

  متراوحة مـا نسبة اDجتماعية الوضعيةاDجتماعية والعائلية، وقد منح القانون  تهوضعي -

  ؛)%10(للموظفين الذين تساوي نسبة عجزھم أو تفوق ) %10إلـى  %1(بيـن   

 .  )2(طبيعة العاھة والحالة العامة للضحية -

  :ا�ضرار الXحقة بذوي الحقوق-ج

D تتحقق ھذه ا3ضرار إD في حال وفاة الضحية جراء المرض المھني، ويعتبر الضرر     

ھذا اDتجاه تطبيقات واسعة في أحكام القضاء، وقد يلقى  ال$حق بذوي الحقوق ذا طبيعة مادية، و

أن الضرر الناجم عن قد الحياة ھو أبلغ أنواع الضرر  :ي بعض أحكامهفاعتبر القضاء المصري 

  .)3(المادي، والذي فقد به الضحية أثمن شيء مادي يملكه وھو حياته

وھذا ما تؤكده النصوص ويقصد بالضرر المادي في مفھوم ھذا اDتجاه الضرر المالي،     

التشريعية الخاصة بالتأمينات اDجتماعية، حيث اعتبر القانون الجزائري الضرر ال$حق بذوي 

ر بالمال، ذلك أن تقدير التعويض مربوط بنسبة أجر الضحية، وكذا  uالحقوق ضرراً اقتصاديا يقد

  .)4(اشترط أن يكون صاحب الحق تحت كفالة الضحية

                                                 
، 1996يوليو  02المؤرخ في  19-96من ا3مر رقم  07مة بموجب المادة المعدًلة والمتمً  13-83من القانون  42مادة أنظر ال  -  1
  .18.، ص1996سنة ل 42عدد ال ر.ج
ھذه الضوابط في تقدير العجز الناشئ عن حادث عمل أو مرض مھني، وتمثل القاسم المشترك في تقدير العجز في تؤخذ   -  2

 1983يوليو  02المؤرخ في  13- 83من القانون رقم  33التشريعات المقارنة في مجال التأمين اDجتماعي، ھو ما نصت عليه المادة 
، المؤرخ 1994لسنة  28وكذا ما نصت عليه أحكام القانون عدد رجعي السالف الذكر،المالمتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، 

  .1994لسنة  15، الرائد الرسمي للجمھورية التونسية، عدد 1994فبراير  21في 
  .5.انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، مرجع سابق، ص :أحمد شرف الدين  -  3
 .1983لسنة  28ر عدد .، المتعلق بالتقاعد، ج1983يوليو  02المؤرخ  12-83رقم من القانون  34أنُظر المادة   -  4
  .،من القانون المرجعي الشار إليه 13-83من القانون رقم  53وكذا نص المادة  - 
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  :ن حيث ا�شخاصنطاق التعويض م  - 2

الجھة ويتمثل أطراف التعويض الجزافي في صاحب الحق في التعويض من جانب،     

  .رـالملزمة التعويض من جانب آخ

                :صاحب الحق في التعويض -أ

يختلف نظام التعويض اDجتماعي عن القواعد العامة في التعويض طبقاً لقواعد     

ي ـق فـمان اDجتماعي بين حالتين لتعيين أصحاب الحالمسؤولية، حيث يميز قانون الض

وھذا با0ستناد الى درجة الضرر بشخص المصاب و اقتصاره عليه، أو امتداده إلى ،ضـالتعوي

   .ذوي الحقوق الذين عينھم القانون

ً يكون ضحية المرض المھني نفسه ھو : حالـة العجـز * ا ً مؤقت ئما سواءً كان العجز دا

ً له اجتماعيا، وما دام أنu مستحق التعويض، و ا يشترط أن يكون الضحية مؤمن

يه ،)1(الممرض أو الطبيب يستفيد من أحكام قانون الضمان اDجتماعي وتسري عل

ينشأ له حق ،ومن ثم )2( ا3مراض المھنيةول ـوادث العمـقانون حفي ا3حكام الواردة 

في الحالة ا3خيرة يستحق وفاة، وـز أو الال العجـفي ح اDجتماعيالتعويض قبل ھيئة الضمان 

 .التعويض عنه ذوو حقوقه

يؤول التعويض في حالة وفاة الضحية الناتجة عن المرض المھني إلى ذوي  :حالـة الوفـاة* 

فإنu ذوي الحقوق ليس بالضرورة  ،خ$فاً للقواعد العامة في التركة، وLes ayants droitالحقوق 

 )4(د جاء تحديدھم وفقاً للقانونقو)3( من يشملھم الحق في الميراث

  : الجھة الملزمة بدفع التعويض -ب

خ$فاً للقواعد العامة التي تقضي بأن المسؤول ھو الملتزم بالتعويض، إذا نشأ الضرر عن     

في إطار إصابات فإن التعويض خطئه الشخصي، أو عن الخطأ المرفقي لZدارة المستخدِمة، 

يقع على عاتق الذمة المالية للمجتمع باعتبارھا أخطار مھنية، ويتم على أساس المخاطر الالعمل 

                                                 
  .المتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، المرجعي السالف الذكر ، 13-83من القانون رقم  03أنظر المادة   -  1
المتعلق بالتأمينات ، 1983يوليو  02المؤرخ  11-83من القانون  06، 03، و كذا المادة ذاته من القانون  02أنظر المادة   -  2

  .1983لسنة  28ر عدد .اDجتماعية، ج
السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل . 174.قانون التأمين اDجتماعي، سبق ذكره، ص: محمد حسن منصور  -    3
  .48.تأمينات اDجتماعية، السابق ذكره، صوال
مـن ا3مـر  30مة بالمادة ، المذكور أع$ه، المعدًلة والمتمً 1983ليو يو 02المؤرخ في  11-83من القانون رقم  67أنظر المادة   -  4

  .1996لسنة  42ر عدد .، ج 1996يوليو  06المؤرخ في  17- 96
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تسمى ھذه الھيئة بھيئة الضمان وممثلة في ھيئة عمومية أنُشِئت لھذا الغرض،  اجتماعية

  )1(يـاDجتماع

ية أصلية واDجتماعي المختصة تعتبر ھيئة الضمان و     مباشرة قبل مسؤولة مسؤول

ن ـضمان الحق في مطالبة المسؤول بما دفعه معلى أن يكون لصندوق ال)2( الضحية

      )3(اتـتعويض

للضحية أو ذوي حقوقه ھو الصندوق  اDجتماعيفإن الجھة الملزمة بدفع التعويض  ،عليهو        

الذي يعتبر أجنبياً عن النزاع، ) ا0دارة المستخدِمة(ليس المستخدِم اDجتماعية، والوطني للتأمينات 

ذلك من  و معتبراً في الوقت ذاته 1984رس ما 12لس ا3على في قراره في ھذا ما أكده المجو

 .(4)سـام المجلـلو 3ول مرة أم، والنظام العام، يمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليھا الدعوى

 و ا3داءات اDجتماعي للضحية التعويضاتيشتمل التعويض الجزافي الذي تدفعه ھيئة الضمان و

  :النقدية، نوضحھا كالتالي ا3داءاتت تعويضاالالعينية و

$جات التي يستلزمھا شفاء العينية تتمثل في ا3داءات المتعلقة بالع داءاتو ا3 التعويضات* 

لعيني ،المريض ً، وإ ھذا ويھدف التعويض ا ا إعادة لى إعادة تأھيل المصاب وظيفي

  .)5(التكييف المھني

ت النقدية تعويض ا3جر، تتمثل في ا3داءا En espècesالنقدية  و ا3داءات أما التعويضاتو* 

  .)6(ريع الوفاةالريع ومنحة الوفاة، و

في النھاية نخلص إلى أنu التعويض القانوني الذي يتحصل عليه الضحية و    

ھو نتيجة تطبيق نظرية المخاطر، كما أنu ھذا  اDجتماعيمن ھيئة الضمان 

 ً ا ف أي - قانونية واقتصادية واجتماعية يتم تقديره وفق ضوابط  التعويض محدد سل

                                                 
المتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، السابق ذكره، وكذا المرسوم التنفيـذي رقم  13-83من القانون رقم  81أنظر المادة   -  1

، المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان اDجتماعي والتنظيم ا0داري والمالي للضمان 1992يناير  04المؤرخ في  07- 92
  .1992لسنة  02ر عدد .اDجتماعي، ج

  .256، مرجع سبق ذكره، ص...............تعويض عن إصابة العمل ال:سمير عبد السميع ا3ورن  -  2
3  -  C.CAS, 22 NOV, 1990.q.1991.p.263, Note SAINT- jours. y  

  .154.، سبق ذكره، ص..…المسؤولية دون خطأ للمرافق :حمدي علي عمر: مأخوذ عن  
، الديوان الوطني 1989لسنة  02القضائية، العدد  ، المجلة33761ملف رقم  1984مارس  12قرار المجلس ا3على في   -  4

  .15.لSشغال التربوية، ص
  .،والمتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، المرجعي السالف الذكر 13-83من القانون رقم  33إلى  29أنظر المادة   -    5
  .من نفس القانون 53إلى  35أنظر المواد من   -  6
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، مما D يمكن معه )1( سلطة تقييمه تعود للمشرع وحدهو - قبل وقوع الضرر

  .)2(إخضاع ھذا التقدير لسلطة القاضي ا0داري

ال طلة لSضرار التي تته الجزافية فھو D يصل إلى حد التغطية الكاميصونظراً لخصو    

لو عاد سبب الضرر ويض محقق في كل ا3حوال، وا التعإن كان الحصول على ھذالضحية، و

و  مفروضا أنu التعويض الجزافي مضمون، وكم،  الناجم عن المرض المھني لخطأ الضحية

من ثم، ليس له حية المرض المھني بنص القانون، وعلى ض مفروض من حيث نظامه و أساسه و

3جل الحصول على  يةالعامة للمسؤولية ا0داربين تطبيق القواعد  اDختيارحرية 

  .)3(هـبين المعاش الجزافي المقرر لتعويض كامل و

مبدأ التعويض الجزافي الذي أقره المشرع قابل  ھل : لنا أن نتساءل وبعد كل الذي قلناه ،        

إزاء ھذه المسألة؟ ،ذلكم ما  يھو مسلك القاضي ا0دار للتطبيق على موظفي المرافق الطبية؟ ،وما

   : اط التاليةنوضحه في النق

  يـرع الثانـالف

  تطبيق مبدأ التعويض الجزافي على موظفي المرفق الطبي

المتعلق بحوادث العمل وا3مراض المھنية، المرجعي  قانونالفي البدء أن يجب ا0شارة 

إذ نصت المادة  مساعديھم،ا ا3طباء وملتطبيق على موظفي المستشفى D سيقابل ل ، السالف الذكر

ا3مراض المھنية التي يتعرض لھا العامل القانون في مجال حوادث العمل و كام ھذاتسري أح 02

Sحكام ون لذ D فرق بين المصابين الذين يخضعإ ،إليهمھما كان قطاع النشاط الذي ينتمي 

العمل وبين المصابين الذين يخضعون لSحكام المقررة في  المقررة في قانون

  .الوظيفة العمومية قانون

                                                 
لقاعدة العامة لمسألة تقدير التعويض، إD أنuه ترك لسلطة التنظيم وضع التفاصيل الدقيقة المتعلقة إن كان المشرع وضع ا  -    1

بالتقنيات الحسابية، وبمعايير تقييم التعويض اDجتماعي، وكذا كيفية اDستفادة منه، والمدة ال$زمة Dستحقاقه، وتحديد ا3شخاص 
ل ا لسلطة  ا أن  بحكم  تعويض،  ل ا ا  ھذ ل لمستحقين  ة ا ي جزئ ل ا ئل  لمسا ا م  تنظي در على  ق أ انون  ق ل ا ذ  ي ف ن ت ئمة على  ا ق

تفصي$ت ل لف. وا ؤَ مُ راجع  يُ تفاصيل    : 3كثر 
لرحمن- ا د  ة :عزاوي عب ذي ي ف ن ت ل وا ة  عي لتشري ا ين  لسلطت ا ين  ب بط توزيع اDختصاص  ة في ( ضوا رن ا دراسة مق

ل$ئحة انون وا ق ل ا ن، )تحديد مجال كل من  توزيع، وھرا ل لنشر وا ل لغرب  ا ر  ة ، دا ا3ولى، سن طبعة  ل ، 2009ا
  .248ص

على خ$ف التعويض عن ا0صابة بفيروس ا0يدز بسبب نقل الدم الملوث، فقد أقََرu المشرع الفرنسي مبدأ التعويض الكامل   -  2
كور من القانون المذ 47/3، حيث نصت المادة  SIDA، لصالح الضحايا المصابين بالسيدا 1991ديسمبر  21بالقانون الصادر في 

ويبدو أن المشرع أقرu حماية أفضل للمنتفع المصاب بخدمات المستشفى من الموظفين  ".التعويض الكامل لSضرار" على مبدأ 
3كثر تفاصيل . المصابين بحادث أو بمرض مھني، ولو كان المرض ھو ا0يدز المھني، حيث استبعد المشرع التعويض الجزافي

  :      حول الموضوع أنظر
Phillipe. Le tourneau, Loïc cadiet: droit de la responsabilité, D, éd 1997, P824.                             -  

  .387.مرجع سبق ذكره، ص ،.…المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية :حمدي علي عمر  -  3



138 
 

   عـي التشريـف :أو8

مساعديھم الموظفين بالمرفق الطبي ممن يخضعون 3حكام قانون وباعتبار أن ا3طباء و

فإن أحكام كافة قوانين الضمان اDجتماعي قابلة للتطبيق على ھذه الفئة من  الوظيفة العمومية،

  .نـالموظفي

وص قرر بالنصإذن D توجد موانع قانونية من امتداد تطبيق مبدأ التعويض الجزافي الم

ي تقرر الحماية ضد حوادث العمل الت التنظيمية الخاصة بالضمان اDجتماعي،التشريعية و

 المؤسسات العمومية الجواريةالمؤسسات العمومية ا0ستشفائية وا3مراض المھنية لموظفي و

  .للصحة، والمؤسسات الصحية ا3خرى

ز قانوني وDئي ينتمي أساسا فمركز الطبيب الذي يعمل في المستشفيات العامة ھو مرك

إلى القانون العام، وھو يمارس عمله مساھما في أداء خدمة عامة للمرفق الطبي، ومركزه 

  .)1(القانوني ھو بغير شك مركز الموظف العام

فنصوص قانون الضمان اDجتماعي الجزائري والفرنسي أعطت موظفي المستشفيات 

حق في التعويض عن حوادث العمل وا3مراض ال الذين يخضعون لنظام الضمان اDجتماعي

ريع حوادث العمل وا3مراض العمل أو بمناسبته، وذلك وفقا لتشالمھنية التي تحدث لھم أثناء 

  .)2(ةـالمھني

، للموظفين 1986يناير 09ينص كذلك قانون الصحة الفرنسي الصادر قيمن جھته  و

المزايا المقررة لموظفي الدولة والجماعات  مرين نفسوكذلك الذين تحت الت ،بالمستشفيات المثبتين

 .المحلية في حالة حوادث العمل أو ا0صابة بمرض مھني

د أن ما ي$حظ أن مبدأ التعويض الجزافي وإن كان قاب$ للتطبيق على موظفي بي

  .إD أنه D يجيز للمصاب التمسك بأي قانون آخر للحصول على تعويض ،المستشفيات

القاعدة  على في قانون الضمان اDجتماعي الفرنسي الذي ينصوھذه ا3حكام مقررة 

أورثته ممارسة أي دعوى تعويض عن حوادث العمل وا3مراض المھنية  على المضرور العامة

  . طبقا للقواعد العامة للمسؤولية

لمبدأ المقر ري ـفي القانون الفرنسي مقابل في قانون التأمين المص رولھذا ا

D يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد  : أنه على لذي ينصا 1975 ةـلسن 79 مـرق

  .الھيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن ا0صابة طبقا 3ي قانون آخر
                                                 

  .137. ، صالمسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة، مرجع سبق ذكره :حمدي على عمر  -  1
المتعلق بحوادث العمل وا3مراض  13- 83من القانون  03المادة  و،من قانون الضمان اDجتماعي الفرنسي 411المادة  أنظر -  2

  .السابق الذكرالقانون المرجعي المھنية 
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فلم يتضمن قانون الضمان الجزائري نصا مماث$ لما فعل  الجزائري،لمشرع لأما بالنسبة 

  . )1(نظيراه الفرنسي و المصري

أن الموظف أو العامل الذي يصاب بضرر نتيجة لحادث  تمعةمج ومفاد ھذه النصوص

يجب أن يكتفي بالتعويض الجزافي المقرر له عن طريق  بمرض مھني، أصيبل أو ـالعم

ومنح التعويض بھذه الطريقة يتعارض ،  المشرع، أي يطالب فقط بالتعويض الجزافي المحدد سلفا

  .(2) لعامة للمسؤولية ا0داريةمع منح الموظف أو ورثته التعويض طبقا للقواعد ا

  ا4داري اءمسلك القض :اـثاني

بالتعويض  ا0داري نفس نھج المشرع، إذ قضى مجلس الدولة الفرنسيالقضاء قد سلك 

ومدرجة بالجداول ،ع$قتھا بمھنة المصاب تت بثالتي  للمصابين بأمراض مھنية زافيجال

  .التنظيم القانون و 3مراض المھنية التي حددھاا

والواضح البين من أحكام القضاء الفرنسي أن تطبيق مبدأ التعويض الجزافي يسري ويمتد 

  .إلى موظفي المرافق الطبية العمومية

فقد ذھب القضاء ا0داري الفرنسي إلى اDكتفاء بالتعويض الجزافي المقرر وفقا لقانون 

كان يخضع لنظام  أن المصاب إلى،)Nantes  )3المعاشات، حيث اعتبرت المحكمة ا0دارية

معاشات الموظفين، وأن الحادث قد وقع أثناء العمل، وأن أرملته وابنته ليست لھما حقوق أخرى 

  .ضد المستشفى إD الحقوق المتولدة من تطبيق التشريع الخاص بالمعاشات

ويتضح أن المحكمة ا0دارية اكتفت بالتعويض الجزافي المقرر طبقا لقانون الضمان 

  .م تتح للمضرور طريقا آخر للتعويضاDجتماعي، ول

، نفس الرأي إلى ھذا، وقد ذھب مجلس الدولة الفرنسي في قضية مشابھة للقضية السابقة

عتبر المجلس أنه مادام أن المضرور يخضع لنظام الضمان اDجتماعي، وأن التعويض عن احيث 

 ض له الضحية ينتمي الذي تعر الجزافي، حيث أن الحادث التعويضيتم عن طريق  ا0صابة هھذ

      . )4( فئة حوادث العمل إلى

                                                 
التعويض اDجتماعي الملزمة بھيئات التحصين  منع التمسك بأي قانون آخر من أجل على المقارنة نصت التشريعات بعض  1   - 
،بسبب كثرة دعاوى التعويض المؤسسة على قواعد المسؤولية  المرفوعة من المصابين على ھيئة الضمان لتعويضات ا3خرىادون 

  .اDجتماعي في فرنسا أو على ھيئة التأمين اDجتماعي في مصر
  2  - Benoit. F.P:forfait de pension et droit commun de la responsabilité administrative , 
J.C.P,1956,p.1289.                                                                                                                                                     
  3  -  T.A de Nantes 10 Jan 1983, R.H.F ,1983, p . 831. 
4  -  C.E 11Juin 1983,D. 1984, P 339 
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 ھو اDكتفاء بالتعويض الجزافي ويبدو أن مسلك القضاء ا0داري يسير نحو اتجاه واحد

إلى ( –التي مرت سابقا  )B" )1"السيدة  في قضية –حيث انتھت المحكمة ا0دارية بباريس 

المعاشات للعجز عن العمل على أساس أن  اDكتفاء بالتعويض الجزافي، المقرر لھا طبقا لنظام

 .) القانون الذي خصص نسبة المعاش يستبعد أي طريقة أخرى للتعويض

ويتضح أن القضاء ا0داري الفرنسي يطبق بصفة صارمة مبدأ التعويض الجزافي على 

المصابين بإصابات عمل، وD يجيز لھؤDء المضرورين الخاضعين لنظام الضمان اDجتماعي 

  .ك بأي قانون آخر للتعويض عن ا0صابة نتيجة حادث أو مرضالتمس

غير  بدت في بعض الحاDت على أنھا الحلول التي ينتھي إليھا القضاء ا0داري أن بيد

لSطباء والممرضين ضحايا ا3مراض المعدية الخطيرة كا0يدز  من حيث حجم التعويض م$ئمة

ذه الحاDت تعتبر الفائدة من تطبيق مبدأ المھني، ناھيك عن أمراض معدية أخرى، إذ في ھ

التعويض الجزافي غير م$ئمة وغير متناسبة مع نوعية الضرر الذي أصاب الموظف لدرجة أن 

   .)2(نظام التعويض قد يؤدي إلى أوضاع مزعجة

غير أن القاضي ا0داري كذلك ليس من طبيعة سلطته أن يتدخل فيما حدده المشرع، ففي 

عندما يضع المشرع نظاما خاصا للتعويض، في ھذه  –جال إصابات العمل كم -بعض المجاDت 

بل يعمل اجتھاده الحالة يلتزم القاضي بما حدده المشرع، وD يمكن تعديله بالزيادة أو بالنقصان،

 في حدود السقف الذي حدده المشرع والتنظيم سلفاً ليصل في أقصى نھاية سقف سلمً التعويض،

طلب استبعاد النظام الخاص بالتعويض، حتى ولو كان التعويض الذي  وليس للمضرور الحق في

  .)3(يقره المشرع D يتناسب والضرر الذي لحق به

ان أو ـا كـھور ا3مراض الفتاكة بالجسم التي تمثل ضررا جسديا للمصاب طبيبظونظرا ل

الطب تمثل مرضا وتمثل في الوقت ذاته ضررا معنويا بسبب أن ھذه ا3مراض الجديدة بعالم م

 وDشك يبقىس أضرارا نوعية واستثنائية، التعويض الجزافي المقرر بقانون الضمان اDجتماعي

با3مراض الخطيرة كما رأينا في قضية  عاجزا تماما عن تغطية ھذه ا3ضرار جراء ا0صابة

عدوى المصابة بال Saulzeالممرضة المصابة با0يدز المھني، وكذا في قضية السيدة  B.. السيدة

  .أثناء العمل

                                                 
دة ا ذكالمصابة بمرض ا0يدز،  .B.في قضية الممرضة السيدة   -  1 سي ل ا مة  معل ل ا ة  ة  Saulzeفي قضي ب لمصا ا

ة الحصب   .على التوالي من ھذه المذكرة  92،  91أنظر الصفحة  ،  ب
  .147 .، ص، مرجع سبق ذكره .…المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية : حمدي علي عمر  -  2

 3  - Benoit. F.P  : forfait de pension et droit commun de la responsabilité ……,op.cit, P .1072.         
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 يھلتعويض بجانب التعويض الجزافي، وأنظمة أخرى ل وتداركاً لھذا النقص استحدثت

الغرض من إنشاء ھذه ، وأيضاً  ة تعويضية ذات طبيعة وقائية، وتقدير التعويض فيھا جزافيأنظم

  .)1(نصبة على عاتق الشخص المسؤولمھو التقليص من اDلتزامات ال ا3نظمة للتعويض

ھي دعامة لتحصين ا0دارة اتجاه موظفيھا المصابين، أو ھي ضرب  ، بعبارة أخرىأو 

من تأمين مسؤولية ا0دارة جزئيا لتتقي دعاوى المصابين ضدھا حال تحقق ا0صابة نتيجة خطأ 

  .انعكست آثاره على الموظف المصاب ارتكبه المرفق الطبي أو أحد تابعيه

  نظام التعويض الخصوصي :اـثالث

-03ھذا بموجب المرسوم التنفيذيرقم الجزائري نظاما خاصا للتعويض، و شأ المشرعقد أن

يؤسس تعويضا على خطر العدوى لفائدة المستخدمين  2003فبراير  04المؤرخ في  52

  .ذلك في إطار الوظيفة العمومية، و )2(الممارسين في بعض ھياكل الصحة

شھري على خطر العدوى لفائدة  يؤسس تعويض ":على أنه هقد نصت المادة ا3ولى من

المستخدمين التابعين لھياكل الصحة العمومية الذين يمارسون بصفة دائمة أنشطة تعرض إلى 

   ."خطر العدوى

D يستفيد منه إD الممارسون بصفة دائمة، بمعنى  أنه ھذا التعويض على$حظ لكن الم

يستفيد المتربصون من ھذا  ى ذلك Dعلالتثبيت في الوظيفة، و المثبتين الذين صدر بشأنھم قرار

 من باب  التطوعيون أو المجبرون من ھذا التعويضبالقياس عليه D يستفيد المعاونون  و، النظام 

  .أولى

لتنفيذي رقم  ھذا دللتحديد أكثر، أورو المرسوم  ،52 - 03المرسوم ا

فق و حدد فيه المستفيدين من التعويض، جدوD خاصا ي المذكور أع$ه المرجعي

على ، وھذا ھذا حسب الھياكل الصحية التي يتبعونھا ، وضوابط محددة سلفا

  :المنوال التالي

  :ضـن التعويـدون مـلمستفيا - 1

لمھام التخصصية       تالية وطبيعة ا ل وھم مصنفون حسب ا3س$ك الوظيفية ا

لتالي    :التي يمارسھا كل مستفيد،نوضحھا ترتيبا على النحو ا

                                                 
  . 2008لسنة  08الجريدة الرسمية رقم   -  1
. ، ص32007ولى، نظام التعويض في المسؤولية اDدارية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة ا: لحسين آت ملويا  -  2

123.  
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  :ا�مراض المعدية-أ

 :،وھمستفيد من ھذا التعويض ا3عوان المعرضون لخطر العدوى نتيجة اDحتكاك الدائمي       

ا3عوان الطبيون في التخدير  Sages Femmesالتطھير، شبه الطبيين، القاب$ت أعوان النظافة و

المتخصصون في الصحة بر، الممارسون الطبيون العامون وا0نعاش، مستخدمو فرع المخاو

لفئوالجامعيون، ية، ا3خصائيون ا0ستشفائيون العموم ــيقدر التعويض الشھري لھذه ا ـ بـ  ـة 

  .دج 2000

  .ا0نعاشتصفية الدم، طب أمراض الرئة والسل، التخدير و -ب

 البيوكيمياء و الفئة مصلحة الميكروبيولوجيا يلحق بھذهو  Chirurgie Dentaireجراحة ا3سنان  -ج

يد، الطب الشرعي، الجراحة العامة والجراحة التولدم، طب النساء ونقل الالبيولوجيا، مركز و

 طفال، طب الولدان، الطب الداخليالطب الوقائي، طب ا3المتخصصة، علم ا3وبئة و

دج  1500 ـح بـذه المصالـالجراحية، يقدر تعويض ھؤDء المستخدمين بھو اDستعجاDت الطبية

  .اـشھري

يلحق  دج  1500قلية من تعويض شھري قدره خدمو المصحات العيستفيد مست :ةـة العقليـالصح- د

  .الصحة العموميةالفئة ا3خصائيون في علم النفس وبھذه 

  .اـع شھريـدج تدف 1500يقدر تعويض ھؤDء المستخدمين ب  :ا�فرشةغسل المXبس و- ه

  :ضوابط ا8ستفادة من التعويض - 2

لھياكل الصحية ايمنح التعويض عن خطر العدوى حسب تصنيف       

على تقديره يتم و،ائفھم بھذه الھياكل بصفة دائمة المستخدمين الذين يمارسون وظو

لمعايير ا`تية   :أساس ا

  .طبيعة عدوى ا0صابات التي تمت معالجتھا  - أ

   .لجةالمعدية المعا ا0صاباتدرجة انتشار  - ب      

 .خدمينتمل أن تصيب المستحدرجة خطورة ا0صابات المعدية التي ي -ج

 .درجة تعرض المستخدمين لخطر العدوى  -د

    .اDتصاDت المتكررة بالمواد البيولوجية الملوثة -ه           

 .(1)ة من بعض ا3خطار المعديةمغياب الحماية الناج -و          

                                                 
يؤسس تعويضا على خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض ھياكل  52- 03من المرسوم التنفيذي  03أنظر المادة   -  1

  .المشار إليهالمرسوم المرجعي الصحة، 
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في حين يضبط ة تعداد المستخدمين حسب كل مؤسسة، الوزير المكلف بالصح حدديو

لمستخدمين الذين يحق لھم اDستفادة من التعويض على خطر العدوى رئيس القائمة اDسمية ل

  .يـأو الطب  يـس العلمـجلمالمؤسسة المعنية بصفة دورية، بعد أخذ الرأي المطابق من ال

طبية خاصا للتعويض عن مخاطر البحوث البيوكذلك أنشأ المشرع الفرنسي نظاما و

 3بحاث بموجب قانونس تعويضا لفائدة ضحايا ھذه اأسوبالنسبة للمعاونين للمستشفى العمومي، 

الفرنسي  المشرعقد أسند ، و23/01/1990 الصادرفي والقانون 20/12/1988 الصادر في

لمحاكم المرافعة الكبرى بالنسبة  ختصاصاD من قانون الصحة الفرنسي) 209(بموجب المادة 

  .ا0داري الذي ينظر مثل ھذه الدعاويوھذا يعد استثناء على اختصاص القضاء ،  (1) لھذا النزاع

على الرغم من ھذه التعويضات المضمونة بنص القانون، سواء ذلك التعويض غير أنه 

الذي تدفعه ھيئة الضمان اDجتماعي عند تحقق ا0صابة، أو التعويض الخصوصي عن مخاطر 

يفة العامة، فإن ھذه المقرر في قانون الوظا0دارة ا0ستشفائية لموظفيھا و العدوى الذي تسدده

جبر الضرر الذي لحق بالموظف، خاصة التعويض عن  كليا التعويضات مجمعة D تكفل

ل جدا ا3ضرار ذات الطابع الطارئ وغير العادي الناجمة عن ا3مراض الخطيرة التي من المحتم

  .مساعديھمأن يصاب بھا فئة ا3طباء و

ة أو ـسواء أكانت جسدي3ضرار إزاء ھذا الوضع يجب التعويض عن جميع اوعليه ،

ة أو اضطرابات في أحوال المعيشة من جراء ا0صابة بأمراض معدية خطيرة مثل قضية ـمعنوي

ويتحقق ذلك بمنح ھؤDء المصابين التعويض الكامل طبقا للقواعد ، SIDAا0صابة بفيروس السيدا 

لتعويض الجزافي إلى المطالبة D يجوز للموظف المصاب أن يترك المطالبة با، والعامة للمسؤولية

دي أو خطأ غير ـأ عمـجود خطوبالتعويض الكامل على أساس قواعد المسؤولية إD إذا تبث 

  .)2(معذور في جانب ا0دارة

ؤولية إلى دراسة حق الموظف في التعويض طبقا للقواعد العامة للمس كل ذلك يدعونا

ون الضمان اDجتماعي أتاح للمضرور بإصابة كما رأينا سابقا أن قانالقائمة على أساس الخطأ، و

المرض المھني مطالبة ا0دارة المستخدمة بتعويض تكميلي من أجد تكملة ما حصل عليه على 

في  تفصي$ وھذا ما سوف نتناوله. ليجبر كل الضرر) اDجتماعي(سبيل التعويض الجزافي 

  .يـالموال بـالمطل

                                                 
  .36. المسؤولية بدون خطأ، مرجع سبق ذكره، ص: لحسين بن شيخ آث ملويا  -  1
  .148.المرجع السابق، ص ،.....المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية :ي عمر حمدي عل  -  2
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  يـب الثانـالمطل

  يــض التكميلـــالتعوي

يھدف التعويض التكميلي بجانب التعويض الجزافي المقرر بنص القانون إلى تغطية كافة 

المصاب شروط استحقاق  يجب أن تتحقق فيعن ا0صابة با3مراض المھنية، و ا3ضرار الناجمة

ويطالب بالتعويض التكميلي بواسطة التسوية الودية أو  ،)رع أولـف( كذا تحديد نطاقهالتعويض، و

  .)رع ثانـف( لقضاء حتى يتم الحصول عليهبواسطة ا

  رع ا�ولـالف

  نطاقهشروط استحقاق التعويض و

بحق المصاب في تعويض تكميلي وفق القواعد العامة للمسؤولية حتى يتم اDعتراف 

ع$قة السببية، ونظرا لتبعية ھذا ب توافر ث$ثة شروط وھي الخطأ، والضرر، وا0دارية يج

ي، فإن نطاقه يتحدد بنطاق التعويض الجزافي من حيث ا3ضرار أو التعويض للتعويض الجزاف

  . من حيث ا3شخاص

      شروط استحقاق التعويض :أو8

  :أـالخط - 1

تكميلي نتيجة  أن الخطأ الذي يشترطه القانون لمطالبة ا0دارة بتعويضفكما رأينا سابقا،        

 ممث$ في إما يكون، و)1( لZدارة التابع للموظف ا0صابة، إما يكون عمديا، وھو الخطأ الشخصي

وفي ،ء تنظيم المرفق الطبي ، الذي يتمثل في سو)2(يھو الخطأ المرفقا0دارة غير المغتفر وخطأ 

شراح با0خ$ل بالتزامات ا3من والحماية يربط ھذا الخطأ معظم المجال إصابات العمل، و

، وفي ھذه ا3نظمة على عاتق المستخدمين وسط العمل التي تجعلھا القوانالوقاية الصحية في وو

باعتبار أن مھني ويقع عبء إثبات الخطأ على عاتق المصاب المتضرر من ا0صابة بالمرض ال

المؤدي لZصابة بشھادة الشھود  يثبت الخطأم إثباته بكافة وسائل ا0ثبات، والخطأ واقعة مادية، يت

كما يمكن إثبات الخطأ بالقرائن وا0قرار المعاينة، باDنتقال إلى محل الواقعة 0جراء وبالتحقيق و

  بحجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنيةوواDستجواب، وكذا باليمين الحاسمة، 

  .)3(المحاكم ا0داريةو

                                                 
وتقع المسؤولية على عاتقه شخصياً فيدفع من ماله الخاص ،ويكون اDختصاص للقضاء العادي ، أما في حالة الخطأ المرفقي   -  1

3كثر  .ا0داريللقضاء  صاDختصاتعويض ، ويكون درة المسؤولية وحدھا فتدفع الو تتحمل ا0 ، المرفق العام إلىينسب التقصير 
    . 388.،المشار إليه،ص...دارة  الرقابة القضائية على أعمال ا0:عبد c طلبة: تفاصيل أنظر 

  .  341. ، صنفس المرجع  -  2
  . 162. ص. ،مرجع سابق.......النظرية العامة ل$لتزام: علي علي  سليمان  -  3
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عمومي بمحاضر ولما كنا بصدد ا3مراض المھنية، فمن الممكن إثبات خطأ المستشفى ال

النقابية التابعة للمؤسسة، وكذا بمحاضر  اتظمتقارير المنل، وا مفتشية العممالجھات ا0دارية سي

التقني الذي تقوم به ھيئات الضمان اDجتماعي، باعتبارھا الھيئة المكلفة قانونا التحقيق ا0داري و

  .المخاطر في وسط العمل الوقاية من بضمان

   :ررـالض - 2

القانون، سواء في جسمه أو في  ھو الذي يصيب المضرور في حق من حقوقه التي يحميھا       

 يتمثل الضرر في الخسارة المادية أو المعنويةو ،)1( به في مصلحة مادية مشروعةيماله، أو يص
   .التي تلحق بالضحية نتيجة تعد وقع عليه )2(

يمكن إثباتھا بكافة  لذلكمادية،ال عئاوقال من قبيل الضرر الناتج عن ا0صابة بالمرض كذلكيعد و

مكن إثباتھا بصدد ا3ضرار المترتبة عن ا3مراض المھنية، يينة والقرائن، وثبات مثل البوسائل ا0

ا الطبيب الذي يختاره يقدمھالتي بالشھادة الطبية  -ھو المعمول به قانوناو -كذلك 

بالمرض،  في تحديد ا3سباب الحقيقية لZصابة تلعب الخبرة الطبية دورا ھاماو، المضرور

  .)3(يـلمھنه اـي بأصلـالمدع

بيب المستشار كثيرا ما تلجأ ھيئة الضمان اDجتماعي إلى الخبرة الطبية التي يقوم بھا الطو

  .الضرر تباالتابع للھيئة في إث

إجراء الخبرة ع اكما يمكن للقاضي ا0داري أو القاضي اDجتماعي المعروض أمامه النز

  .فاقم حالة المرضبه ھو نتيجة ت ىت من أن الضرر المدعللتثب  )4(القضائية

ة للطبيب المختص سلطو ،ة الخبرة الطبية المتخصصة في ا0ثباتيجب التأكيد على أھميفھكذا  

ن أعراض يقدر ما شاھده ما3مر بإجراء كافة الفحوصات، وأخذ العينات من جسم المصاب، و

 مل، يشتيقوم بتحرير تقرير طبيبعد استنفاذ كافة ھذه ا0جراءات مرضية على جسد الضحية، و

  .كذا تقدير نسبة العجزعلى ذكر أسباب ا3عراض، والمدة ال$زمة للع$ج، و ھذا التقرير

D فرق بين الشھادة الطبية الرسمية، التي يصدرھا الطبيب المحدد قانونا و

التي يحررھا الطبيب الخبير الذي ستشار لھيئة الضمان اDجتماعي، وكالطبيب الم

                                                 
   .يلي يشترط جسمانية الضرر، بسبب تبعيته للتعويض الجزافيالتعويض التكم  -  1
  .244. ، ص2004العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر، الجزائر، : يعلي في$ ل  -  2
،و نود أن نشير إلى أنه في حالة  186 .مرجع سابق، ص،...........التعويض عن إصابات العمل: سمير عبد السميع ا3ودن  -  3

  . خارج ھيئة الضمان اDجتماعي contre expertiseإلى الخبرة الطبية المضادة  اDلتجاءي الصفة المھنية للمرض ،يمكن المنازعة ف
، المتضمن قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية،   2088فبراير 25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  125أنظر المادة   -  4
  .2008لسنة  21رالعدد .ج
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ه النزاع، أو بين الشھادة الطبية الصادرة عن أحد يحدده القاضي المعروض أمام

  .ا3طباء ا3خصائيين

  :عXقة السببية -3

الضرر ع$قة سببية، أي أن يكون و يجب أن تتوافر بين الفعل الضار         

D يمكن أن تقوم مسؤولية الشخص الذي ، و )1(كنتيجة مباشرة للفعل الضارترتب  الضرر

تعتبر و  ،)2(للضرر رــه ھو السبب المباشيا كان الفعل المنسوب إليطلب منه التعويض إD إذ

باتھا بكافة وع$قة السببية من بين ال ث   .سائل ا0ثباتوقائع التي يمكن إ

بصدد ا3مراض المھنية، فقد أقام القانون قرينة قانونية قاطعة D تقبل إثبات كنا و لما 

 ،)3( بين المھنة التي تسببت في حدوثهو ع$قة السببية بين ظھور المرض العكس على وجود

لمھنية الخاص ھذا إذا ما كان المرض مدرجا في الجدولو  التنظيمي لSمراض ا

  .)4(يـلك الطبـي السـبموظف

المذكور، فللمصاب الحق في الرجوع على أما إذا كانت ا0صابة غير مصنفة بالجدول 

  .)5(بقا للمسؤولية ا0داريةط - D بالتعويض التكميلي - ا0دارة بالتعويض الكامل

 نطاق التعويض التكميلي: اـثاني

بكونه محدد النطاق سلفا، تبعا لنطاق التعويض  التعويض نتيجة لطابعه التكميلي، يمتاز

  .أو من حيث ا3شخاص ،من حيث ا3ضرار الجزافي

   :نطاق التعويض من حيث ا�ضرار - 1

تكميلي، بالنسبة  للضحية أن يكون الضرر يشترط للحصول على التعويض ال

فيشترط الضرر اDقتصادي كما تم بيانه من  ،جسديا، أما بالنسبة لذوي الحقوق

تكميلي، إذا و،قبل بة بتعويض كامل مستقل عن التعويض ال نتجت للضحية المطال

                                                 
194. ص. ،مرجع سابق.......ية العامة ل$لتزامالنظر  .    : علي علي سليمان   - 1  

نظام التعويض في المسؤولية ا0دارية، الكتاب الثالث، دار الخلدونية الجزائر، الطبعة ا3ولى، سنة . لحسين بن شيخ آث ملويا -  2
  .71. ص 2007

  .183. ، سبق ذكره، ص......التعويض عن إصابات العمل :سمير عبد السميع ا3ودن  -  3
  - Francis kessler : droit de la protection sociale op. cit. p. 262.     :وأنظر كذلك

الذي يحدد قائمة ا3مراض التي يحتمل أن يكون مصدرھا مھنيا،  1996ماي 05أنظر القرار الوزاري المشترك  المؤرخ في   -  4
  .1997، لسنة 16، الجريدة الرسمية، عدد  2و  1وملحقيه 

5  -  Y. Saint. Jours: normaliser l‘indemnisation  des victimes de maladies d’origine professionnelles, 
op. cit, P 208.   
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طبقا لنظام المسؤولية ا0دارية،  )1( عن ا0صابة بالمرض أضرار مادية أو معنوية

نما يثبت له بناء على  ،من مبادئ التعويض اDجتماعي إذ D يستمد ھذا الحق وإ

  .)2(اــودستوري  حق التقاضي المقرر له قانونا

  :نطاق التعويض من حيث ا�شخاص - 2

  :التالي  بلكم ما نتصدى إلى توضيحه على الترتي اDلتزام بالتعويض،ذويتمثل في طرفا 

  : ا�شخاص الذين يشملھم التعويض -أ

قي التعويض بدء من الضحية ذاته وانتھاء بذوي لضمان اDجتماعي مستحقد حدد قانون ا

عموما كل شخص له الحق في التعويض الجزافي المقرر قانونا، يكون له الحق في الحقوق، و

  .التعويض التكميلي في جميع ا3حوال، إD إذا وجد مانع قانوني

  :المسؤول عن التعويض التكميلي -ب

تماعي ھي المسؤولة قبل الضحية ي يجعل من ھيئة الضمان اDجإن نظام التعويض الجزاف

 على العكس من ذلك فإن المسؤول عن دفع التعويضوذوي حقوقه عن تسديد التعويض، و

 ،صابة ا0دارة ا0ستشفائية المتسببة بخطئھا غير المغتفر أو العمدي في طروء ا0 يھ التكميلي

  .ھو المقرر في نظام التعويض التكميليو

لك يمكن للموظف المصاب مطالبة المرفق الطبي بتعويضات إضافية طبقا للقواعد لذ

  .)3(العامة للمسؤولية ا0دارية

 المتسبب في ا0صابة بالتعويض وفقبمرض مھني مطالبة الغير المخطئ وكما يمكن للمصاب 

  .)4( المدني القانونالعامة المبينة في  لقواعدا

باعتبارھا  ة ا0دارية أو المسؤولية المدنيةلطابع التكميلي للمسؤوليفي كلتا الحالتين يجب مراعاة او

  .)5(نظاما تكميليا في مجال إصابات العمل

اDتجاه، حيث حصر حق وقد سار القضاء ا0داري الفرنسي نحو ھذا 

المضرور في تكملة ما حصل عليه على سبيل المعاش ليجبر كل الضرر، ف$ 

                                                 
تتمثل ھذه ا3ضرار في المعاناة النفسية من جراء موت المصاب، ويمثل ذلك ضررا محققا وليس مجرد ضرر احتمالي، وھذه   -  1

 الذي تسبب في موت مورثھم، فانعكست عليھم ھذه ا3ضرار نتيجة لخاصة بذوي الحقوق، ناتجة عن الخطأ المسؤو ا3ضرار
تقدير التعويض بناء على قيمة الضرر بعد إبرام عقد الصلح، أو : أحمد شوقي عبد الرحمان  :للمزيد من التفاصيل راجع .لذلك

  .ليھايوما 36.، ص 2001، لسنة 19الشرطة، العدد صدور الحكم النھائي بالتعويض، مجلة مركز بحوث 
  .31. نفس المرجع، ص: أحمد شوقي عبد الرحمان  -  2
 ، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فبراير  23، المؤرخ في 08-08من القانون رقم  72أنظر المادة   -  3

  .اDجتماعي،القانون المرجعي السالف الذكر
  .ذاتهمن القانون  71، 70أنظر المادة   -  4

5  -  Benoît. F.P: forfait de pension et droit commun de la responsabilité…….., op. cit. P 1289.  
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ھو مسلك يشابه مسلك بدفع التعويض كام$، و ولة مدنياتلتزم ا0دارة المسؤ

لعادية   .)1(المحاكم ا

  الفـرع الثانـي

  طرق الحصول على التعويض التكميلي

يستفيد الموظف المصاب من مزايا الخيار بين حصوله على التعويض عن طريق التسوية 

  .الودية، أو عن طريق القضاء

  التسوية الودية بين المصاب وا4دارة: أو8

دون اللجوء للقضاء  وتطبيقا  المطالب و المُطالب به اDتفاق على مبلغ التعويض بينيمكن 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان ، 08-08من القانون  رقم  76للقاعدة فقد كرست المادة 

مبدأ التسوية الودية بين المصاب والمستخدم في  اDجتماعي،القانون المرجعي السالف الذكر،

عويض، إD أن اDتفاق على قيمة التعويض التكميلي بين المضرور وا0دارة المستخدمة اقتصاد الت

مشروط بمشاركة ھيئة الضمان اDجتماعي في ھذه التسوية بوصفھا الضامن القانوني للمخاطر 

  .المھنية، سيما حوادث العمل وا3مراض المھنية

ائية للحصول على تعويض وھكذا يستطيع الموظف الصحي اللجوء إلى ا0دارة اDستشف

ه ـا يستحقـى مـتكملة للتعويض الجزافي، وھذا من شأنه أن يكفل للمصاب سرعة حصوله عل

ودون إرھاقه بالمصاريف القضائية، وفي حالة عدم استدعاء ھيئة الضمان اDجتماعي، وتمت 

عط موافقتھا التسوية بين المصاب والغدارة، فإنه D يحتج بھذه التسوية على الھيئة، ما لم ت

  .   الصريحة على ھذه التسوية

  المطالبة بالتعويض أمام القضاء :ثانيـا

بعد حصول المصاب على التعويض المقرر في القانون، أمكن للضحية أو ذوي حقوقه 

المطالبة بتكملة التعويض على أساس الخطأ العمدي أو الخطأ غير المغتفر للمرفق الصحي 

الجبر الكلي للضرر، وعليه يجب أن تنطبق على دعوى التعويض  المتسبب في ا0صابة، من اجل

التكميلي كغيرھا من دعاوى القضاء الكامل الشروط القانونية المعروفة في مجال المسؤولية 

  .)1(كما أن للقاضي ا0داري سلطة تقدير التعويض وفق أسس خاصة، )2(ا0دارية 

                                                 
1  -  C.E.8 juin 1944, le Roy des barres. D1944.III. P .47.   

  
  .15، ص 2006لجزائر، الطبعة الثانية، نون المنازعات ا0دارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ا قا. رشيد خلوفي  -  2
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  :شروط المطالبة بالتعويض - 1

شروط تتعلق وتتوزع بين  Dبد من مراعاة شروط معينة ، للحصول على التعويض

  ).ب(وشروط أخرى تخص دعوى التعويض ) أ(باDختصاص القضائي 

  :شروط ا8ختصاص القضائي-أ

من أھم شروط قبول الدعوى ا0دارية، 3نه من النظام النوعي  يعتبر اDختصاص القضائي

ي لمناسبة النظر في منازعات إصابات العمل العام وھنا D تثور مشكلة تحديد اDختصاص القضائ

التي تقع للموظف نتيجة خطأ المرفق الطبي، ذلك أن المصاب تربطه بالمستشفى ع$قة قانونية 

وتنظيمية طبقا لما ھو مقرر في قانون الوظيفة العامة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فإن 

فإن  ،، ونتيجة لذلك)2(بع ا0داري المستشفى العمومي يعتبر من المرافق العمومية ذات الطا

  .)3(اDختصاص بنظر دعوى التعويض يؤول للقاضي ا0داري تطبيقا للمعيار العضوي

وما دام ا3مر يتعلق بالمسؤولية المدنية للمستشفى تجاه موظفيه المصابين، فإن اختصاص 

ره موظفا القاضي ا0داري يجد أساسه في كون المصاب يؤدي خدمات المرفق الصحي باعتبا

رة والحوادث مكفول قانونا تلتزم ا0داأن الحق في الوقاية من ا3مراض  عاما، وبا0ضافة إلى ذلك

اDستشفائية بتوفيره لموظفيھا، وھذا كنتيجة طبيعية `ثار الع$قة القانونية و التنظيمية التي 

  .تربطھما

تكملة للتعويض ن له اجتماعيا الحصول على تعويض المؤمً  الموظفوھكذا، بإمكان 

اDجتماعي على أساس الخطأ المرفقي للمستشفى المتسبب في ا0صابة، وذلك عن طريق اDلتجاء 

للمحكمة ا0دارية المختصة إقليميا بنظر الدعاوى الرامية إلى التعويض، على أن القرار القضائي 

  .)4(ولةقابل ل$ستئناف أمام مجلس الد في ھذا الخصوص الصادر عن المحكمة ا0دارية

تجسد ھذه الحالة في القضاء  أنه D توجد قرارات قضائيةا0شارة إليه ھو وما يجب 

، ولھذه الحالة مبررات عديدة منھا عدم تفعيل )5(حسب علمنا و اجتھادنا ا0داري الجزائري 

بالتعويض  تكتفي ضحية ا0صابةكما أن النصوص القانونية الخاصة بالضمان اDجتماعي، 

                                                                                                                                                         
3ن المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرھم من ا3شخاص العاملين في المؤسسات العمومية ا0دارية، يعود   -  1

، 2008ير فبرا 15المؤرخ في  09-08من القانون رقم  4-804اDختصاص للمحاكم ا0دارية بنظر ھذه الدعاوى، أنظر المادة 
  .2008، لسنة 21عدد ال ر.جتضمن قانون ا0جراءات المدنية وا0دارية، الم
يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اDستشفائية  2007ماي  19المؤرخ في  147- 07من القانون رقم  02أنظر المادة  -  2

  .2007لسنة  33 العمومية للصحة الجوارية وتنظيمھا وسيرھا، الجريدة الرسمية، العدد توالمؤسسا
كما يمكن ا3خذ بالمعيار المادي كمعيار تكميلي لتحديد أعمال يعود النظر فيھا للقاضي ا0داري، ولكن في الغالب توجد   -  3

  .52قانون المنازعات ا0دارية، مرجع سابق، ص . نصوص تشريعية خاصة لSخذ بالمعيار المادي، شريد مخلوفي
المؤرخ  02- 98من القانون رقم  01ون ا0جراءات المدنية وا0دارية؛ وھو ما نصت عليه كذلك المادة من قان 800أنظر المادة   -  4

  .1998لسنة  37والمتضمن قانون المحاكم ا0دارية، الجريدة الرسمية، العدد  1998ماي  30في 
وما  50بدون خطأ، مرجع سبق ذكره، ص المسؤولية : ذھب إليه أيضاً الكاتب لحسين بن شيخ آث ملويا، أنظر مؤلفه  ماوھو  -  5

  .بعدھا
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وجل القضايا المعروضة على القضاء تكاد تنحصر في المنازعة  مضمون قانونا،الجزافي ال

ة تصاص فيھا بنظر ھذه المنازعات إلى الغرفDخابخصوص الطابع المھني للمرض الذي يعود 

  .)1(اDجتماعيـة

ومع ذلك ليس ھناك مانع قانوني أن تحكم الغرفة اDجتماعية بالتعويض التكميلي، إذ تقدم 

مضرور بإصابة عمل بطلبه أمامھا، وھي بصدد النظر في المنازعة في الطابع المھني الموظف ال

لZصابة، وثبت لديھا استحقاق الضحية للتعويض الجزافي، باعتبار أن دعوى التعويض التكميلي 

  .تابعة لدعوى التعويضات المقدمة من طرف ھيئة الضمان اDجتماعي

لتعويض التكميلي في الحالة التي يشكل فيھا الخطأ كما يمكن للمحكمة الجزائية الفصل في ا

باعتبار أن ،المرفقي أو الخطأ الشخصي للموظف التابع له جناية أو جنحة بنص قانون العقوبات 

  .دعوى التعويض دعوى تبعية للدعوى الجزائية

رت من نظام اDختصاص القضائي غيً  وقعت في فرنسا نسجل حالة استثنائية ھنا تحديداً  و

داري بنظر دعوى تعويض المؤسسة بناء على خطأ ا0دارة اDستشفائية، أD وھو ا0صابة ا0

  . Le Sida Professionnelبفيروس ا0يـدز المھنـي 

إلى أن ظھور وانتقال مرض ا0يدز عن طريق الدم  Monchambertفقد ذھب ا3ستاذ 

ة، وأن من شأن ھذه الحوادث مسألة السلطات العام تستتبع الملوث بالفيروس ينشئ ظروف جديدة

  .)2(أن تغير النظام العادي لقواعد اDختصاص والموضوع

بفعل الظروف اDستثنائية الجديدة  لھذا المطلب اDستجابة – في فرنسا  - ت وبالفعل، قد تم

وحدد المشرع قواعد اDختصاص بشأن الحماية المقررة للمتطوعين لSبحاث الطبية على 

للقضاء تصاص بنظر دعاوى المسؤولية الناشئة عن الظروف الجديدة أجسامھم، وجعل اDخ

العادي، حتى ولو كان عمل التجريب أو البحث على ا0نسان قد تم في المستشفى 

لمتعلق بقواعد اDختصاص    .)3(العام، والمشرع أراد بذلك تجنب الخ$ف ا

  :شروط دعوى التعويض التكميلي -ب

التظلم ا0داري،وثالث تتوزع بين شروط تخص رافع       الدعوى ،وأخرى ب

  :، وھو ما نوضحه على التوالي بالقرار السابق،ورابع يتعلق بميعاد رفع الدعوى 

                                                 
، الديوان الوطني لSشغال 1996المنازعات في الضمان اDجتماعي، المجلة القضائية، العدد الثاني، سنة :ذيب عبد الس$م -  1

  .وما بعدھا 23 .ص  التربوية
2  -  Monchanbert .  S:  responsabil i té administrat ive et  contamination…., op. cit, P. 545. 

  .148 .المرجع السابق، ص،.....المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية  :حمدي علي عمر  -  3
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  :شروط تخص رافع الدعوى* 

تطبق على الدعوى التعويض التكميلي كغيرھا من الدعاوى ا 0دارية الشروط العامة  

دارية ،حيث يشترط في رافع الدعوى أن المنصوص عليھا في تقنين ا0جراءات المدنية و ا0

  .يكون حائزاً للصفة و المصلحة و أھلية ممارسة حقه في التقاضي

D يجوز 3ي شخص التقاضي ما لم تكن : " إ على أنه .م.إ.من ق 13وتبعاً لذلك فقد نصت المادة 

  .الصفة و له مصلحة يقرھا القانون له 

  ....."مدعي أو المدعى عليهيثير القاضي تلقائياً انعدام الصفة في ال

  ......."يثير تلقائياً انعدام ا3ھلية ،: " إ  على أنه .م.إ.من ق 65كما تنص المادة 

فيما يتعلق بشرط الصفة لمباشرة دعوى التعويض التكميلي ،وھذا الشرط يعتبر من النظام 

بالمستشفى ولھذا Dبد أن يكون للمدعي صفة الموظف ،أي صفة الشخص الذي تربطه  ،العام

صفة المضرور من  يكون للمدعي ع$قة قانونية و تنظيمية ھذا من جانب ، ومن جانب آخر

  .المرض المھني نتيجة خطأ ا0دارة ا0ستشفائية

 19أما فيما يتعلق بشرط ا3ھلية ،فالشخص الطبيعي يكون أھ$ً لمباشرة حقوقه إذا بلغ سن        

  .)1( سنة وكان متمتعاً بقواه العقلية

كان  و لووما تجدر ا0شارة إليه أن أھلية التقاضي تفقد عند رفع الدعوى أمام  المحكمة ا0دارية، 

متمتعاً بكامل حقوقه المدنية ،إذ اشترط  تقنين ) المدعي أو المدعى عليه( الشخص الطبيعي

،و في حالة   )2(حامبمءات المدنية و ا0دارية أن يتم تمثيل الخصوم أمام المحكمة ا0دارية اا0جر

  . م قبول العريضة دعدم توافر ھذا الشرط يؤدي إلى ع

أما فيما يخص شرط المصلحة، فما دام ا3مر يتعلق بدعوى القضاء الكامل 

لذاتي فإن تقدير المصلحة يكون فيھا أدق، 3ن الھدف من ، )3(التي تتميز بطابعھا ا

الذي D يخــص إD ھذا النوع من الدعاوى ا0دارية يتمثل في تعويض الضرر، 

                                                 
ر .، ج2007ماي 13المؤرخ في   05- 07من القانون المدني المعدًل والمتمًم  بالقانون رقم  44، 43، 42 ،40أنظر المادة  1 - 
     . 2007لسنة  31العدد 
يتم إما بواسطة  محام أو من طرف  ةالمحكمة ا0داري كان تمثيل ا3شخاص الطبيعية  أمام. إ .م.إ.من ق 826أنظر المادة    2 - 

على أن تمثيل الخصوم يتم بواسطة محام ،  2008فبراير  25بتاريخ  09 – 08نون رقم القاالمدعي نفسه ، أما ا`ن فقد اشترط  
، ز بالتعقيد، والتي تتطلب المعرفة القانونية المتخصصة يتمتءات ا0دارية التي ولعل الحكمة في ذلك ھي تجنيب المتقاضين ا0جرا

  . لا3حوافي أغلب  وھو ما D يتوافر في  المدعي
.بخ$ف دعوى ا0لغاء التي تخاصم القرار ا0داري نفسه، وD تتعلق بالحقوق الذاتية للمدعي   -  3  
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ل مدعي في دعوى القضاء الكامل أن يبرر المساس المتضـرر، و يشترط من ا

لذاتية  . )1(بحقوقه ا

  .)2(أن تكون ھذه المصلحة قانونية و مباشرة وقائمة و مادية  وD بد

  :التظلم ا4داريشرط  * 

ابته، في ھذه الحالة عن إص لياً إذا واجھت ا0دارة المتضرر برفض منحه تعويضاً تكمي        

ُ من القرار الراف ةيمكن للمضرور اللجوء إلى ا0دار منح  )3(للتعويض،إD أن المشرع ضمتظلما

و يتضح الخيار بين رفع التظلم ا0داري ومن عدم رفعه أص$ً ،  يالمضرور من القرار ا0دار

 ھوفلم يلغ، بل  اريةا0دأن التظلم ا0داري كشرط ألُغي ،أما كأحد مكونات المنازعة  ذلكمن 

ط ولعل الحكمة من ذلك ھي تخفيف العبء على المتقاضين ، و كذا تبسي ، اختياري كقاعدة

على الوضع السائد قبل  إجراءات الطعن ا0دارية الذي يشكل التظلم اDداري أھم مظاھر تعقيدھا

لقانون رقم  ً ، حيث كان التظلم اDداري شرط1990 - 06 - 18بتاريخ  23- 90صدور ا ا

ً لقبول الدعوى ا   .)4(جوھري

  :شرط الميعاد في رفع الدعوى*

 ةـا0دارية ـأمام المحكم ا0داريةمن الشروط الشكلية لقبول الدعوى  يعتبر شرط الميعاد         

من تاريخ التبليغ الشخصي  بأربعة أشھر ا0داريةويحدد أجل الطعن أمام المحكمة  ،)5( المختصة

 ا0دارةإلى  تقديم تظلم رلمتضرا فلموظاختار ا، فإذا )6( ي الفرديبنسخة من القرار ا0دار

نكون بصدد  ،أثناء التسوية الودية  فض للتعويض التكميلياالر اDستشفائية مصدرة القرار

عن الرد بمثابة قرار ضمني  ا0دارةأي رد خ$ل شھرين،يعد سكوت   ا0دارةإذا لم تبد :حالتين

،في ھذه الحالة يستفيد  لZدارةشھرين من تاريخ تبليغ التظلم أجل  انط$ق،ويبدأ  بالرفض

أما في حالة . لتقديم دعوى التعويض - تتمةً 3ربعة شھور -  نــــالمتضرر المتظلم من أجل شھري

يبدأ سريان أجل شھرين من تاريخ تبليغ خ$ل أجل شھرين الممنوح لھا ،الصريح  ا0دارةرد 

                                                 
. 267. ع سبق ذكره، صمرج ، ةقانون المنازعات ا0داري: رشيد خلوفي   -  1  

  .313.ص، 2007الطبعة الثالثة ، ،ديوان المطبوعات الجامعية نظرية المسؤولية ا0دارية ،:عوابدي عمار  -  2
 ي بالقرار، تقديم تظلم إلى ا0دارةيجوز للشخص المعن:"على أنه وا0داريةمن تقنين ا0جراءات المدنية  830تنص المادة  3  -

    .......".مصدرة القرار
، 1998ل،دار ا3م في النظام الجزائري، ا0داريةفي المنازعة  ا0جرائيةتعدد مصادر القاعدة : عزاوي عبدالرحمان، معاشو عمار -4

  .15. ص
  .182.،مرجع سبق ذكره، صت ا0دارية اعقانون المناز: رشيد خلوفي   -  5
قرار ا0داري على أنه يقصد به إفصاح ا0دارة  عن إرادتھا المنفردة بقصد ،و يعرف مجلس الدولة الإ .م.إ.ق 829أنظر المادة   -  6

قرار الغرفة .إحداث أثر قانوني أو بأعمال مادية أو إجراءات تنفيذية ،و تستخلص ھذه لعناصر بالنظر إلى طبيعة القرار الذاتية 
  .15/07/2002بتاريخ  005038الرابعة  لمجلس الدولة رقم الملف 
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 دعوى التعويض أمام المحكمة ا0دارية هلرفع –ربعة شھور تتمة 3 –المتضرر بقرار الرفض 

  .)1( إقليمياالمختصة 

ا0داري من حيث  القضاء ومادام أن دعوى التعويض مرتبطة كأصل عام بالحق المدعى به أمام

التقادم ف$ يسقط حق المتضرر في رفع دعواه إD بمرور خمسة عشر سنة من يوم حصول 

3ن دعوى التعويض أو المسؤولية ا0دارية تتقادم ، )2(قواعد العامة الضرر حسب ما تنص عليه ال

و بالتالي فإن آجال رفعھا ،)3(بمدد تقادم الحقوق التي تدور معھا ھذه الدعوى وتستھدف حمايتھا 

  .، ولكنھا مقيدة بمدة تقادم الحق)4(تبقى مفتوحة 

قضائي ف$ يتقادم إD و إذا ثبت الحق في التعويض التكميلي بمقتضى قرار          

لتقادم للوقف و اDنقطاع طبقا لما قررته أحكام  30بمرور  سنة و يخضع ھذا ا

  .القانون المدني

لمقارن ،وDسيما القضاء الفرنسي و القضاء ويقرر القضاء ا0 دري في القانون ا

المصري  أن قواعد وأحكام تقادم الحقوق و الدعاوى المقررة في القانون العادي، 

لمدنيأي  القانون التجاري والقوانين اDجتماعية يمكن تطبيقھا على و القانون ا

  .)5( ا0داريةفكرة تقادم الحقوق ودعوى التعويض 

  :تقدير التعويض التكميلي - 2

التكميلي وفقا للقواعد العامة في المسؤولية مع أخذ في اDختيار  ضالتعوييخضع تقدير 

  .ا3مراض المھنية  الطابع التكميلي للمسؤولية في نظام

  :تقدير التعويض على أساس قواعد المسؤولية -أ

لمبادئ      إذا لم يوجد نص خاص في تقدير التعويض وجب الرجوع في ذلك ل

لمھنية لم يتضمن معايير تقدير التعويض  العامة، و3ن نظام التعويض لSمراض ا

تالية،فالتكميلي ل لتعويض وفق القواعد ا   :يتم تقدير ا

  :ومداه تقييم الضرر تاريخ* 

يقال إنه يحتسب في ذمته  بمجرد وقوع الضرر ينشأ للمضرور حق يمكن أن 

لذلك يجب اDعتداد بقيمة الضرر وقت وقوعه، وليس وقت صدور الحكم  المالية 
                                                 

  .إ.م.إ.ق 830المادة أنظر   -  1
  .من القانون المدني المعدّل و المتمّم 133أنظر المادة   -  2
  .308.نظرية المسؤولية ا0دارية،مرجع سبق ذكره، ص:عوابدي عمار   -  3
الجامعية  المبادئ العامة للمنازعات ا0دارية ،  الھيئات و ا0جراءات أمامھا،الجزء الثاني،ديوان المطبوعات:مسعود شيھوب   -  4
  .295.،ص1999،

    5  -    .308.نظرية المسؤولية اDدرية، مرجع سابق، ص: عوابدي عمار 
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ل ي يصدر لصالح المضرور ھو حكم كاشف أو معلن 3نه يقرر حقا ذ3ن الحكم ا

  .)1(ادـا جديـئ حقـا وD ينشـموجودا سلف

  :أسس تقدير التعويض* 

فاته من كسب، على أن يراعي ما  يشمل التعويض ما أصاب المضرور من خسارة و

 D القاضي الظروف الم$بسة، وھذه الظروف تتعلق بالظروف الشخصية التـي تحيط بالمصـاب

  .)2(بالظروف التي تحيط بالمسؤول عن ا0صابة

جسامة الخطأ، فينبغي أن تكون العبرة ھي  بقدر Dوالتعويض يقدر حسب جسامة الضرر 

، وإن كان قضاة يأخذون بعين من الواقعية )3(بفداحة الضرر أو تفاھته D بفداحة الخطأ أو تفاھته 

  .درجة الخطأ

وقت الحكم أن  ذلك وقت الحكم به، فإن لم يتيسر له القاضي من قبل ويتم تقدير التعويض

أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خ$ل مدة معينة يقدر مدى التعويض بصفة نھائية، فله 

ويخضع تقدير التعويض للقاعدة العامة والمعتمدة في تقدير ، )4(بالنظر من جديد فـي التقديـر 

ارة بدون تعويض وD التعويض وھي إعادة التوازن المختل بسبب الضرر، بحيث D تبقى خس

    :ه القاعـدةومفاد ھـذ،)5(رريكون كسب يزيد عن قيمة الض

  . ـانـــأن يكون التعويض معادD للضرر الحاصل بـ$ نقصـ*                         

  .إذ كل زيادة تعتبر إثراء ب$ سبب ،أD يزيد على حجم الضرر*  

لعامة للضمان اDجتماعي الرجوع على : ويجـب م$حظـة أن القانون أجاز للھيئة ا

مبالغ التي دفعتھا للمصاب، دون المساس بحق ال Dسترجاعا0دارة المستخدمة 

  .الضحية في المطالبة بالتعويض التكميلي ضد ا0دارة

  :تقدير التعويض بمراعاة طابعه الخاص -ب

تمر عملية تقدير التعويض بمرحلتين، مرحلة تقدير التعويض وفق القواعد العامة التي 

وفي المرحلة الثانية يراعي القاضي تقضي بالتعويض الكامل لSضرار المترتبة عن ا0صابة، 

عند إجراء ھذه العملية الطابع التكميلي لھذا التعويض، ثم يقوم باستنزال قيمة التعويض الجزافي 
                                                 

  .246. المسؤولية ا0دارية، مرجع سابق، ص: سعاد الشرقاوي  -  1
لسنة  31العدد ر، . ، ج2007ماي  13المؤرخ في  05- 07م بالقانون رقم ل والمتمً من القانون المدني المعدً  182أنظر المادة   -  2

2007.  
، 1984دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة . علي علي سليمان  -  3

  .218. ص
  .218. ، صنفس المرجع   -  4
رف، ا0سكندرية، الطبعة مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، منشأة المعا. أحمد شوقي عبد الرحمن -  5

  .وما بعدھا 18. ص   2000
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من جملة التعويض المحكوم به على ا0دارة المتسببة في ا0صابة، من خ$ل ھذه العملية الحسابية 

  :ھذه العملية بالمعادلة ا`تيةيجد في النھاية قيمة التعويض التكميلي، وتمثل 

 = (Indemnité Forfaitaire)التعويض الجزافي  – (Indemnité Intégrale)التعويض الكامل 

بحيث يجب على القاضي عند تقدير ، (Indemnité Complémentaire) التعويض التكميلـي

ويدفع التعويض ،)1(وقاعدة ا0ثراء ب$ سبب تعويضين التعويض احترام قاعدة عدم الجمع بين 

ا0دارة بتشكيل رأس المال أو ع، ويلزم يالتكميلي للضحية في شكل رأس مال أو على شكل ر

ع المستحق للمضرور لدى ھيئة الضمان اDجتماعي في بحر شھرين Dتخاذ القرار القضائي، الري

 .)2( الطرفين أو حصول اDتفاق بين

ذا D يمنع أن ـن ھـ، ولكKenteأو بدخل  Capitalوللقاضي حرية اDختيار بين التعويض برأسمال 

طبيعة  - : ين الصورتين وھذه العوامل تشملب ھناك عدة عوامل يستھدي بھا عند القيام باDختيار

  .)3(اDعتبارات اDقتصادية -مركز أصحاب الحق - الضرر

لواقعية التي إلى أن  نشير في ا3خيروھذا، تقدير التعويض من المسائل ا

قاضي الموضوع، إD أن عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب  يستقل بھا

لقانونية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا   .)4(التعويض ھي من المسائل ا

  ثــب الثالـالمطل

  وفقا لقواعد المسؤوليةالتعويض الجزافي والتعويض  مدى جواز الجمع بين

ت ل لكامل طبقا إن اDختيار بين نظام التعويض الجزافي ونظام ا عويض ا

لقواعد المسؤولية ليس من حق الموظف المصاب بسبب إصابة العمل، بل يجب أن 

يا التي يقررھا له التشريع الخاص بمعاشات العمل   .يرضى بالمزا

بيد أن قوانين الضمان اDجتماعي سمحت للمضرور با0صابة بالمطالبة 

عيھا، أي بمعنى أكثر بالتعويض التكميلي على أساس خطأ ا0دارة أو خطأ تاب

لقوانين إمكانية الجمع بين التعويضات   ).رع أولـف( وضوحا أجازت ھذه ا

                                                 
   .79. ، ص2005التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي ا0سكندرية، الطبعة : منير قزمان  -  1
، مان اDجتماعي ،المتعلق بالمنازعات في مجال الض 08- 08ى بالقانون رقم غ، ، المل 15-83من القانون رقم  53أنظر المادة   -  2

والجدير بالذكر أن القانون ا3خير لم يتطرق إلى مسألة شكل التعويـض التكميلـي وD إلى إجراءات تقديمه المرجعي السالف الذكر،
  .للمضرور

   .254. المسؤولية ا0دارية، مرجع سبق ذكره، ص: سعاد الشرقاوي  -  3
   .92القضاء، مرجع سبق ذكره، ص التعويض المدني في ضوء الفقه و: منير قزمان  -  4
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أما مسلك القضاء فقد تضاربت أحكامه إزاء مسألة الجمع بين       

  ).نرع ثاـف(التعويضات

  رع ا�ولـالف

  الجمع بين التعويضين لمسألةا�ساس القانوني 

جواز الجمع بين تعويضين، فھل يجوز للمصاب بإصابة إذا كانت القاعدة العامة تقرر عدم 

  ؟العمل أن يجمع بين التعويض الجزافي المضمون قانونا، والتعويض التكميلي

والواقع ھو أن المضرور يجب أن يعوض عن كل الضرر الذي أصابه، ولكن ليس له أن 

 ءفايريب أن است وD،  )1( يحصل على أكثر مما يستحق من تعويض، وD أن يجمع بين تعويضين

المضرور لك$ التعويضين يؤدي إلى نتيجة غريبة مفادھا، إثراء المضرور من جراء الضرر 

  .)2(الذي أصابه بدون سبب مشروع

غير أن غالبية الفقه ترى بأنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحق في التعويض عن 

، التقصرية قا لقواعد المسؤوليةوالتعويض طب،ا0صابة المھنية من ھيئة الضمان اDجتماعي 

إلى الھيئة ومصدر الحق الثاني ھو الفعل  ددتفمصدر الحق ا3ول ھو اDشتراكات التي س

حيث يكون لكل حق سببه، وينتفي  ،وإذا اختلف مصدر كل حق كان من الممكن الجمع ،)3(الضار

  .)4(ا0ثراء ب$ سبب، فالمبالغ تتعدد بتعدد مصادر اDلتزام

بعض الفقه يرى عكس ذلك، ومفاد ھذا الرأي أن المشرع منع في تأمين وإن كان 

ا3ضرار عموما والتأمين من المسؤولية من الجمع بين مبلغي التأمين والتعويض ترتيبا على ذلك 

  .)5(يؤدي إلى نتيجة تأباھا العدالة والمنطق

دأ الجمع بين مببيد أن التشريعات الخاصة بحوادث العمل وا3مراض المھنية عموما تقرر 

ضين، إD أن الم$حظ أن التعويض المطالب به أمام القضاء والذي تؤسسه الضحية على يوالتع

أساس خطأ ا0دارة المسؤولة ليس تعويضا للجبر الكلي للضرر، إنما تكملة للتعويض اDجتماعي 

ي إطار الممنوح من الھيئة، وھذا ما يؤكد أن قاعدة الجمع بين التعويضات عن ا3ضرار ف

المشرع بسماحه  اھاي الحكمة الظاھرة التي يتغيھإصابات العمل D تستعمل على إط$قھا، ولعل 

                                                 
  .254. ، مرجع سبق ذكره، ص....دراسات في المسؤولية المدنية. علي علي سليمان -  1
  .2039. ص 198 ، دار التراث العربي،.......نظرية اDلتزام بوجه عام: عبد الرزاق السنھوري -  2
  .286و  285. ع سبق ذكره، صأصول قانون التأمين اDجتماعي، مرج: حسام الدين ا3ھواني  - 3

  .292. قانون التأمين اDجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص: محمد حسن قاسم  -  4
، )دراسة مقارنة (مدى حق المؤمن البري في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث المؤمن منه: عبد العزيز مرسي حمود  -  5

  .04 .، ص1998القاھرة، ،بدون طبعة، دار النھضة العربية 
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لذلك أجازت قوانين ،للمضرور بتكملة التعويض الجابر للضرر جبرا متكافئا معه وD زائدا عليه

اعد للمضرور بإصابة عمل رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض طبقا لقو )1( الضمان اDجتماعي

، أي جواز الجمع بين نظام التعويض الجزافي الذي يحصل عليه الموظف التقصيرية المسؤولية

المصاب تلقائيا بنص القانون، ونظام التعويض التكميلي طبقا للقواعد العامة للمسؤولية 

  .)2(ا0دارية

ن الموظف يحصل من ا0دارة على تعويض يكمل فإكما يرى بعض الفقه  ،والواقع

الجزافي الذي تلتزم به جھة التأمينات حتى يصل إلى التعويض الكامل للضرر، ف$  التعويض

  .)3(جمع بين التعويضات وإنما تكملة للتعويض للوصول إلى الجبر الكامل للضرر

ومما سبق يتضح أن موقف المشرع واضح إزاء مسألة الجمع بين التعويضات، إذ نجد 

العمل تتيح للمضرور بإصابة العمل مطالبة المستخدم أغلب التشريعات الخاصة بتعويض إصابات 

المخطئ والمتسبب في ا0صابة بتعويضات تكميلية، مراعاة منھا لجانب الموظف المصاب 

  .وتسھيل 3مر حصوله على تعويض كامل لما أصابه من ضرر

أن المشرع الفرنسي أعطى الخيار للمضرور بين مطالبة المسؤول عن  با0شارة روالجدي

مطالبة صندوق الضمان عويض الكامل دون أن يثبت له حق صابة للحصول على التا0

بالتعويضات الجزافية، وبين المطالبة بھذه التعويضات ا3خيرة، بحيث ينحصر حقه قبل المسؤول 

عن ا0صابة في المطالبة بتعويض تكميلي، على أن يكون لصندوق الضمان الحق في مطالبة 

  .)4(ويضاتالمسؤول بما دفعه من تع

وقد استجاب القضاء ا0داري لنداء المشرع يمنح المضرور الحق في الجمع 

على أساس خطأ بين التعويضين جبرا للضرر، مؤسسا التعويض التكميلي بناء 

ا لما قرره قفاولكن إلى أي مدى كان مسلك القضاء منسجما ومو ا0دارة أو تابعيھا

  ؟اتـن التعويضيـع بـالمشرع إزاء مسألة الجم

                                                 
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان اDجتماعي ،  08- 08من القانون رقم  75إلى  69المواد  -: أنظر القوانين على التوالي  -  1

  .المرجعي السالف الذكر
Art. L. 452 du code de sécurité sociale français op. cit, P. 181.    

  .قانون السابق ا0شارة إليهال،  79/1975مصري رقم من قانون التأمين اDجتماعي ال 68/2المادة 
  .149. مرجع سبق ذكره، ص،.....المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية : حمدي علي عمر  -  2
  .282. ص أصول قانون التأمين اDجتماعي، مرجع سبق ذكره، : حسام الدين ا3ھواني  -  3
  

4  -  Morand. J: les accidents du travail dans les services publics, op. cit ,P. 31. 
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  يـرع الثانـالف

  الجمع مسألة مسلك القضاء تجاه

، حيث يحق )1( ينلقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على القول بالجمع بين التعويض

للموظف المصاب اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة على أساس خطأ 

  .من التعويضينالجمع بسبب اخت$ف مصدر كل  منا0دارة، وD يرى مانعا 

بعد أن تدخل المشرع أصبح مبدأ الجمع يجد سنده في النصوص القانونية الخاصة لكن و

بحوادث العمل وا3مراض المھنية التي تقرر للمصاب تعويضا تلقائيا تلتزم بدفعه ھيئة الضمان 

  .اDجتماعي، أما الحصول على التعويض التكميلي يتم المطالبة به أمام القضاء

القضاء ا0داري بالتسليم بمبدأ الجمع، وذلك عن طريق اDعتراف بحق وقد ذھب 

الذي  في حالة خطأ ا0دارة اللجوء للقضاء للحصول على تعويض تكميلي عن الضرر المضرور

ض ـام التعويـن نظـأصابه طبقا للقواعد العامة للمسؤولية، على الرغم من استفادة المصاب م

 .)2(يـالجزاف

ا اDتجاه ترحابا واسعا أيضا في أحكام القضاء العادي بمناسبة النظر في كذلك ھذ Dقىقد و

ة المصاب للجمع بين التعويضات وفقا لقانون يمنازعات التعويض عن إصابات العمل، ومدى أحق

   .الضمان اDجتماعي والمبادئ العامة للمسؤولية

  الجمع بين التعويضاتبمسألة  اعتراف القضاء العادي :أو8

لما كان العامل يقتضي حقه في  (محكمة النقض في مصر في ھذا الصدد بأنه قد قضت

التعويض عن إصابة العمل من الھيئة العامة للتأمينات اDجتماعية في مقابل اDشتراكات التي 

بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسؤول عن الفعل الضار  ،شارك ھو ورب العمل في دفعھا

  .)3() فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ،به المسؤولبسبب الخطأ الذي ارتك

فمحكمة النقض قد اعتبرت لكل دعوى أساسا مستق$، فلكل حق مصدر مختلف عن ا`خر 

  .)4( وى والجمع بين الحقين جمعا كام$امما يبرر تعدد الدع

ويستند قضاء النقض إلى اخت$ف مصدر كل حق، وحيث يختلف مصدر كل حق عن 

المصادر أو استق$لھا يبرر تعدد التعويض، وD يمكن  دوتعد،فإنه يجوز الجمع بين الحقين ،ا`خر

                                                 
  .255. ، مرجع سبق ذكره، ص...........دراسات في المسؤولية المدنية: علي علي سليمان  -  1

2  -  Benoît. F. P: forfait de pension et droit commun de la responsabilité administrative , op cit, P 
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ف أو العامل المضرور ا0ثراء ب$ سبب، فتعدد المصادر يعني تعدد أسباب ـى الموظـأن ينسب إل

  .)1(ا0ثراء

ن ـيبحق المضرور في جواز الجمع ب  وكذلك على ھذا النحو أقرت محكمة النقض الفرنسية

  .)2(اتـالتعويض

  مسلك القضاء ا4داري :اـثاني

 D لعادي الذي إذا كان موقف القضاء ا0داري شبيھا تماما بموقف القضاء ا

لعديدة وزال يقضي  الحديثة جدا، إD أن القضاء ا0داري بجواز الجمع في أحكامه ا

 الذي رفض رفضا مطلقا بالمطالبة بتعويض سرعان مانقض موقفه،وھو الفرنسي

و كان مصدر التعويض المطالب به مستق$ ـآخر إضافة إلى التعويض الجزافي، ول

  .يـض اDجتماعـه التعويـومختلفا عن المصدر الذي يستمد من

يه المحاكم ا0دارية التي  لدولة الفرنسي ما تذھب إل ستبعد تالذلك أيد مجلس ا

 Dعبرة في ذلك حتى إمكانية الجمع بين التعويضات، ولو ارتكبت ا0دارة خطأ، و

  .)3(أــذا الخطـة ھـبدرجة جسام

أن موقف مجلس الدولة  - بحق - علي عمر والحقيقة كما يرى ا3ستاذ حمدي

منتقد لعدة اعتبارات منھا إذا كان قانون التأمين اDجتماعي قد وفر الحماية 

 ، إD أنه في الوقتوأسرته عن طريق تقرير معاش دوري لھم اDجتماعية للموظف

لكامل عن ا3ضرار ذات ه أتاح للمضرور بإصابة العمل الحق في التعويض ا

  .)4(هـالمباشرة التي لحقت بالمضرور شخصيا أو بذوي حقوق

عموما تنص صراحة على مبدأ  ضف إلى ذلك أن قوانين الضمان اDجتماعي       

شريطة أن يثبت المضرور ع$قة السببية بين خطأ ا0دارة وا3ضرار  الجمع

دون إسقاط حقه في  ،رتبة عن ا0صابة Dستحقاقه التعويض على أساس الخطأالمت

لقانـبن رر ـالتعويض الجزافي المق   .ونـص ا

                                                 
  .288. أصول قانون التأمين اDجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص: حسام الدين ا3ھواني  -  1
  .289.نفس المرجع، ص   -  2
ل   -   3 ا ـ مث نظـر  ة ذلكأ ي ل ا ت ل ا فرنسي  ل ا ة  دول ل ا رات مجلس                        . C. E 27 Avr 1984 précité -  :قرا

                                                  - C. E 07 Fév 1986 précité .                                                                    
                                                       - C. E 11 Juin 1983, D. 1984, P. 339 .                                                 

                                                  - C. E 16 Nov 1988, R.F.D.A 1990, P. 64.                                               
                                                                

  .141.ص ،مرجع سبق ذكره،.....المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية  :حمدي علي عمر  -  4
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لدولة الفرنسي ھذا،قد بعث إلى  من أمر ، يكن ومھما        فإن اتجاه مجلس ا

فقه ،3نه سي  ظل التطورات الخطيرةؤدي في استغراب كثير من رجال القانون وال

ا الحوادث و ا3مراض،بسبب أن نظام إلى نتا ئج غير محمودة بالنسبة لضحاي

لقيام بالوظيفة التعويضية لكافة ا3ضرار عن التعويض الجزافي سيعجز بمفرده  ا

إلى   - معلقا على ھذا اDتجاه- الناتجة عن إصابات العمل،لھذا يذھب بعض الشراح 

أن يعدل من اتجاھه ھذا  أمل، ونا0داريالقضاء  اتجاهD نستطيع أن نساير : القول

عدم جبر  إلىالذي ينم عن جمود في ھذا المجال،حيث أن ھذا اDتجاه يؤدي 

ثابتة  ل ً،فالمعاش أو التعويض الجزافي يقيم عقبة أمام المبادئ ا ا ً متكافئ الضرر جبرا

والتي تقضي بالتعويض الكامل للضرر الذي أصاب ،لقانون المسؤولية ا0دارية 

       .)1(ةلZدارالمعاون  الموظف المضرور

                                                 
   . 157 .ص      1  -  ، ،مرجع سبق ذكره.....المسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية : حمدي علي عمر 
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في نھاية بحث موضوع نظام المسؤولية عن ا�مراض المھنية في قانون الوظيفة العامة، فقد      

حاولت بقدر المستطاع و بقدر ما تيسر لي من مراجع بحث جوانبه المختلفة، و تلمس مواضع 

صب على تبيان الخ1ف الذي ثار في بعض نواحيه، وكان كل اھتمامي في المقام ا�ول من

ا�ساس القانوني لمسؤولية المستشفى تجاه موظفيه المصابين بأمراض مھنية، و كذا إيضاح جزاء 

ھذه المسؤولية المتمثل في التعويضات المستحقة للمضرور با>صابة، كما كان التركيز على 

  .معرفة الجھة الملزمة بدفع التعويض

الكبير و الرائد الذي قام به القضاء ا>داري الفرنسي في قد أثبتت ھذه الدراسة الماثلة الدور       

الدراسة ببحث ماھية ا�مراض المھنية، بدءً من التعريف بالمرض المھني من  ابتدأتالنطاق، فقد 

الناحية الفقھية و من الناحية القانونية، و أوردت بعدھا الخصائص المميزة للمرض المھني، و كذا 

المرض المھني و إصابات العمل ا�خرى Eسيما حادث العمل، و ن بيتوضيح أھمية التفرقة 

أوضحت الدراسة أن التفرقة بين المرض و الحادث تولدت عنھا أوضاع مزعجة للمصابين في 

جانب التعويض، Eسيما تلك ا�مراض المتأتية عن طريق العدوى أثناء ممارسة العمل الطبي و 

قضية الطبيب جاندار المصاب بشلل ا�طفال نتيجة  الع1جي بالمستشفيات مثلما مرّ معنا في

العدوى بھذا المرض أثناء مزاولته لعمله بالمستشفى، مما أدى إلى ظھور حركات فقھية تدعو إلى 

نبذ التفرقة التقليدية بين المرض و الحادث، أو تدعو إلى تمديد التغطية التأمينية إلى ھذه الفئة من 

فائي، حسب ما تقتضيه مبادئ العدالة اEستشوسط العمل  ا�مراض الناشئة عن العدوى في

  .ة، و يتماشى مع تطورات المجتمعاEجتماعي

ستجابت ا�نظمة القانونية المختلفة لھذا ا>تجاه الحديث، و قام المشرع بتعيين و توسيع او فع1ً 

المتعلقة قوائم ا�مراض المھنية بإضافة أمراض جديدة، و خصوصاً قوائم ا�مراض المھنية 

 مرض بين تفرقة دون ا�مراض كافة تعويض و تغطية يكفل المسلك ھذا و ،بالمستخدمين الصحيين

  .تدريجية بطيئة بصورة يأتي مرض و مفاجئ

صة لموظفي المستشفيات الذين يعايشون        Mخطر و لما كانت ھذه الدراسة مخص ً يوميا

حة ا�طباء و الممرضين المصابين، و بالتالي بالمفاھيم الجديدة يخدم مصل العدوى ، فإن ا�خذ

  .الحماية القانونية متى تحققت شروط المرض المُراد التعويض عنه –ھذه الفئة  –تشملھم 

كذلك نذكر في مجال ھذه الدراسة، أنM التقدم الطبي كان السبب الحثيث لPنظمة القانونية       

التعويض عن ا�مراض و ا�وبئة الجديدة، إما المختلفة في إعادة النظر في مسألة التغطية و 

و من ثمM إضافة أمراض كشف الطب ،  اEجتماعيبمراجعة قوائم ا�مراض المشمولة بالضمان 

عنھا، أو تأسيس نظام خاص بتغطية ا�مراض النوعية ذات الضرر الخاص، و يكفينا مثاEً على 
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تعويض عن مرض السيدا المھني ذلك ما فعله المشرع الفرنسي، بإقراره نظام خاص بال

  .المستشفيات أثناء ممارسة الفريق الطبي لPنشطة الطبية و الع1جيةب

البالغ لمسألة ضمان إصابات العمل، و لكنھا في  اEھتمامو قد سجلنا أنM معظم التشريعات تولي 

فائي، و اEستشقانونية ضد ا�مراض وسط العمل المقابل E تغض الطرف عن مسألة الحماية ال

الوقائي في برامج السياسة الصحية، فقد أصدرت مختلف الدول  اEتجاهلھذا تتبنى ا�نظمة الحديثة 

بما فيھا الجزائر ترسانة من النصوص القانونية تھدف با�ساس إلى ترتيب مجموعة من 

ات عمل آمنة القانونية و التنظيمية على كافة المؤسسات العمومية المستخدِمة بتوفير بيئ اEلتزامات

  .من مخاطر الحوادث و ا�مراض

أما فيما يتعلق بالجانب المھم في ھذه الدراسة، و الخاص بنظام المسؤولية عن ا�مراض     

المھنية في قانون الوظيفة العامة، فقد أوضحت الدراسة الماثلة عند ا>ط1لة الخاطفة على تاريخ 

المسؤولية المنصوص عليھا في القانون المدني لم المسؤولية عن إصابات العمل، نجد أنM قواعد 

تعد تسعف الموظفين المضرورين بإصابات عمل، فكانوا في أغلب ا�حوال E يستطيعون 

الحصول على التعويض المطلوب و المناسب لتغطية أضرارھم، نظراً لعجزھم عن إثبات الخطأ 

ى إيجاد حل لمشكلة الحوادث و في جانب المرافق العمومية، مما أدى إلى التفكير بجدية إل

ة - ا�مراض  Mإلى أسس جديدة  استنادا. - من الموظفين  التي تمخض عنھا شريحة معطوبة و معوز

  .تتماشى مع التطور الصناعي و العلمي الذي تشھده بيئات العمل في المرافق العامة

ء في تعليق مفوض و قد طبق مجلس الدولة الفرنسي بجرأة بالغة نظرية المخاطر كما جا      

، و يحمد للقاضي ا>داري ھذا المسلك الجبار في تخليص الموظفين )1(الحكومة على قرار المجلس

  .المصابين من عناء إقامة الدليل لحصولھم على التعويض أمام القضاء

و كانت الحاجة ماسة لتدخل المشرع و إنقاذ الوضع الخطر، نظراً لكثرة مخاطر الحوادث و 

تي أصبحت تتسم بھا معظم بيئات العمل بسبب استخدام ا]Eت و ا�جھزة في تأدية ا�مراض ال

الوظائف العامة، ناھيك عن التعامل مع ا�شياء البيولوجية الخطرة كالدم الملوث بأنواع الفيروس 

                                                 

E يمكن إغفال الدور الكبير الذي قام به مفوضو الحكومة في موضوع ھذه الدراسة، لقد كان ھؤEء المفوضون   -  1
لعقل الخM1ق و المخطط لتطور المسؤولية عن إصابات العمل، و على الخصوص ما أبداه المفوض روميو يمثلون ا

ROMIEU على القاضي ا>داري أنْ يبحث مباشرة «التي أسست عليھا ھذه المسؤولية  الحكيمة حيث ينم عن الفلسفة
المتبادلة بين الدولة و موظفيھا  اEلتزاماتحقوق و حسب إقناعه الخاص، إتباعاً لضميره، و طبقاً لمبادئ العدالة ما ھي ال

في تنفيذ المرافق العامة، و بصفة خاصة ما إذا كان على الدولة تأمين موظفيھا ضد المخاطر الناتجة عن ا�عمال التي 
و يجب تعويض فإذا نشأ حادث في العمل و لم يكن ثمة خطأ من العامل، يكون المرفق العام مسؤوEً .... يكفلون بتنفيذھا، 

  »المضرور
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كروب، و قد تبنى المشرع الفرنسي ما انتھى إليه قرار الدولة الفرنسي في إقراره المسؤولية يو الم

  .ن الحوادث و ا�مراض على أساس المخاطر المھنيةع

ة، و أنشأ اEجتماعيفي ھذا الشأن أصدر أول قانون خاص بتعويض إصابات العمل بدافع الرغبة 

المشرع لھذا الغرض ھيئة عامة تلتزم بدفع التعويضات و صرف الع1ج للمضرور تعويضاً له 

  .ه ھذا القانونعن ا�ضرار التي لحقته جراء ا>صابة حسبما يقرر

و قد أصبح واضحاً منذ ظھور قانون حوادث العمل و ا�مراض المھنية أنMه لم يعد يُثار       

ة ـرة المسؤوليـاس فكـموضوع المسؤولية عن حوادث العمل و ا�مراض المھنية على أس

لضمان ، و أصبح حق المصابين مقرراً تجاه ھيئة ااEجتماعيالخطئية، و لكن على أساس الخطر 

  .، و E يُطلب ھذا الحق أمام ا>دارة المستخدِمةاEجتماعي

أصبحت  اEجتماعيو التأمين  اEجتماعيالدراسة أن ظھور أنظمة الضمان ھذه و رأينا في       

إن في جانب ا�ساس القانوني ، المسؤولية عن الحوادث و ا�مراض تتميز بنظام قانوني خاص 

ولى المشرع و التنظيم تقديره سلفاً مما يدمغه بالطابع الجزافي، و لم أو في جانب التعويض الذي ت

تعد ھناك فرصة في تطبيق المسؤولية عن المخاطر على المعاونين الدائمين للمرفق العام، و لكن 

يبدو من الدراسة أنه قد تسنى لمجلس الدولة الفرنسي توسيع نطاق ھذه المسؤولية على المعاونين 

جبرين على أداء خدمة للمرفق الطبي عند إصابتھم بأضرار جراء ھذه المعاونة التطوعيين و الم

  .اEستشفائيةفي إطار ا�نشطة الطبية لaدارة 

و قد ظھر ذلك بوضوح في مجاEت ا�بحاث الطبية، و مجاEت عمليات التبرع بالدم، و كذلك في 

رضى المصابين من الطرقات حاEت المساعدات المقدمة للمرفق الطبي كالمساھمة في نقل الم

 Mالعامة إلى المستشفيات، أو إحضار ا>سعافات ا�ولية لھم، و قد أثبتت التجربة القضائية أن

  .المسؤولية المبنية على أساس المخاطر تسعف المساھمين في المجال الطبي

في قيام و قد سجلت ھذه الدراسة أنM القاضي ا>داري الجزائري ما زال يتطلب الخطأ الجسيم 

حين أنM ي مسؤولية المستشفى عن ا�ضرار التي يصاب بھا المتبرعون أثناء عملية إنتزاع الدم، ف

و ا�دوية، و عمليات نقل الدم القاضي الفرنسي ھجر فكرة الخطأ و أحلM محلھا فكرة المخاطر في 

طوعين �غراض ا�مر نفسه سلكه تجاه ا�ضرار التي تخلفھا ا�بحاث الطبية على أجساد المت

  .البحث العلمي الطبي غير الع1جي

 اEجتماعيو لقد أثبتت الدراسة الماثلة أنM النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان 

، على اEستشفائيةيض ، و لو على أساس خطأ ا>دارة تماما مطالبة المرفق الطبي بالتعو استبعدت

ض ـة و التعويـل التغطيـون يكفـقرر بنص القانأن نظام التعويض الجزافي الم اعتبار
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يطبق  اEجتماعيللمضرورين، و لئن كان مبدأ التعويض الجزافي المقرر في أنظمة الضمان 

بصرامة في أقضية القضاء ا>داري، إE أن المشرع سمح للمضرورين مطالبة ا>دارة أو تابعيھا 

خطأ ا>دارة أو تابعيھا، إE أن القانون بالتعويض أمام القضاء متى كانت ا>صابة ناشئة عن 

إشترط في الخطأ الموجب للتعويض أن يكون موصوفاً بالعمد أو خطأ غير مغتفر حتى تقوم 

  .مسؤولية المرفق الصحي

ھذه الدراسة أن نظام المسؤولية الخطئية في مجال ا>صابة موضوع و يبدو واضحاً من       

من  نْ بع خاص يتجاوز ما ھو معروف في القواعد العامة إبا�مراض يتميز بكونه نظاماً ذا طا

  . حيث أساس المسؤولية، أو من حيث التعويض نظراً لطابعه التكميلي

ل المطالبة بالتعويض على أساس الخطأ، و و قد طبق مجلس الدولة الفرنسي و جھة المشرع و قبِ 

المرض إثبات خطأ بجانب قصر للمصابين بحقھم في التعويض التكميلي عندما يستطيعُ ضحية 

  .ا>دارة أدى إلى إصابته

ل أيضاً في ھذا البحث أن إقرار المشرع للمسؤولية الخطئية في مجال إصابات العمل يجد  Mو تسج

  .تبريراته في قواعد ا�خ1ق و القيم ا>نسانية

 بالتعويض و قد تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن اتجاھه السابق، و أصبح يقضي     

الذي تلتزم به صناديق الضمان تجاه الضحية، و قد الجزافي بالتعويض مكتفياً  ، ضرورينللم

واسعة خصوصاً إذا نظرنا إلى طبيعة ھذا التعويض  انتقاداتالحديث للمجلس  اEتجاهEقى ھذا 

ر سلفاً قبل تحقق ا>صابة، و بذلك E يرقى إلى درجة تغطية ا�ضرار  Mفھو تعويض جزافي مقد

قرارا في قراراته الحديثة جداً مقرراً  اEتجاهكاملة، و يمضي مجلس الدولة الفرنسي في ھذا 

أي صورة أخرى للتعويض، وE يقبل دعوى التعويض أن نظام التعويض الجزافي يستبعد  ئيًامبد

  .المؤسسة على خطأ ا>دارة و لو كان ھذا الخطأ موصوفاً بالجسامة

تجاه القاضي ا>داري في تعويض ضحايا ا�مراض بسبب اإE ما ي1حظ في ھذا الشأن أن      

ا�مراض المھنية �مراض المذكورة في قوائم للمصابين باالمھنة يكون أخفM وطأةً بالنسبة 

ض عنھا أي ا�مراض المھنية العادية، أما إذا تعلق ا�مر بأ Mمراض نوعية ذات ضرر غير المعو

Eمعنا في قضية الممرضة المصابة با>يدز المھني، عادي كا Mضطراب في أحوال المعيشة كما مر

 هإعمالبار و ذلك �ن العدالة تقضي بالتعويض الكامل لھذه ا�ضر، أE يغير من اتجاھه ھذا 

  .القواعد العامة للمسؤولية الخطئية

  :ھا فيما يلي الدراسة، نستخلص عدة نتائج نوجز و بعد ھذا العرض الموجز لھذه
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أن القاضي ا>داري الفرنسي في إطار سعيه إلى حماية أكثر للمضرورين بأمراض المُھنة، أقرM  -أ

نية تجاه الموظفين المصابين ، حيث رأى نظام المسؤولية دون خطأ على أساس المخاطر المھ

ة تقضي بتعويض ھؤEء حتى في غياب خطأ ا>دارة، كما أنM اEجتماعيمفوضو الدولة أنM العدالة 

  .مسألة التغطية و التعويض، عن ا�مراض لم تعد تثور بحدة كما كان الوضع قبل تدخل المشرع

قانوني خاص، أي مسؤولية بقوة القانون،  ض المھنية ذات نظاممراأصبحت المسؤولية عن ا� -ب

أمام تزايد  تماعيةجاEوھذا التطور المشھور لھذه المسؤولية إنما يدل دEلة واضحة على الرغبة 

قوم بأدائھا ا�طباء و يالتي  ة الطبية الخطرةوادث و ا�مراض بسبب أداء ا�نشطضحايا الح

  .الممرضون في المرافق الطبية

ھا التقليدية إلى نظام ام المسؤولية عن إصابات العمل فكرة المسؤولية بمفاھيمو إنْ تجاوز نظ -ج

الشمولي، مع ذلك لم يستبعد مطلقاً القواعد العامة للمسؤولية ا>دارية، فقد  اEجتماعيالضمان 

أجاز القانون المطالبة بالتعويض على أساس خطأ ا>دارة متى توافرت شروطه من خطأ و ضرر 

بالخطأ العمدي أو غير العمدي في ھذا المجال ھو ضرورة أخ1قية،  اEعتدادبية، و و ع1قة السب

القصد منه إلزام المرافق العامة بتوفير بيئات عمل آمنة بإيجاد تدابير الوقاية ال1زمة، و ھذا من 

  .شأنه بعث الطمأنينة في نفوس القائمين بوظائف المرفق الطبي

يمدد الحماية للمساھمين العرضيين في مجاEت  - الفرنسي  خاصة - أصبح القاضي ا>داري -د

الحال في عمليات نقل الدم و ا�بحاث الطبية غير الع1جية، و ھذا من  يا�نشطة الطبية، مثلما ھ

تجاه في إقرار للمرافق الطبية، وقد حثM ھذا اEشأنه أنْ يشجع أفراد المجتمع في تقديم المعاونة 

طوعين على سن قوانين خاصة بتعويض ا�ضرار في كافة مجاEت الحماية للمعاونين المت

عاونين ا�نشطة الطبية، و بذلك تكون الحماية القانونية حلMت مكان الحماية القضائية لھؤEء الم

  .ةاEجتماعيعلى أساس فكرة المخاطر 

عن تغطية  قد يعجز في كثير من ا�حيان اEجتماعييض الذي تلتزم به ھيئة الضمان إن التعو -ھ

المطالبة  اEجتماعيذا السبب أتاحت قوانين الضمان ا�ضرار كاملةً بسبب طبيعته الجُزافية، لھ

و  رهيربتعويض تكميلي أمام القضاء، و يخضع ھذا التعويض للسلطة التقديرية للقاضي في تق

ا التعويض ستناداً إلى قاعدة حسابية بسيطة يستخرج التعويض التكميلي، إذ يمثل ھذ، اتقديره 

الفارق بين التعويض الكامل و التعويض الجزافي، بحيث يجب أن ينتفي وجه ا>ثراء في تعويض 

  .الضحية

ا يأن التعويض الجزافي E إلى و نشير  Mا�ضرار الجسدية الناتجة عن ا>صابة، أم Eغطي إ

  .ا�ضرار المادية و المعنوية فتخرج من نطاق تغطية الضمان
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الحديث للقاضي ا>داري في تعويض ضحايا ا�مراض بسبب المھنة، يكتفي  تجاهأصبح اE - ن

 بالتعويض الجزافي الممنوح للمضرور با>صابة المقرر بنص القانون، و رفض رفضاً تاماً 

Eتجاه من شأنه تحصين ا>دارة ضد أخطائھا، وسحب جزء من منحھم التعويض الكامل، و ھذا ا

  .الحماية عن إصابات العمل

ستثنائي في المرافق الطبية، و بفعل الظروف اظراً لظھور أمراض جديدة ذات خطر ن -و

Eمناص من تدخل المشرع لتأسيس نظم خاصة بالتعويض عن ا�مراض المھنية ا E ستثنائية كان

مراض في مواجھة صندوق الضمان غير العادية، على أنM ذلك E يسقط حق المضرور بھذه ا�

  .اEجتماعي

الصعيد الوقائي ضد ا�مراض النوعية، و نظراً للخطورة البالغة و ا�ضرار غير العادية أما على 

  .و الع1جية اEستشفائيةستثنائية بالمصالح امة وقائية أنظ استحدثتللعدوى بھذه ا�مراض 

قتراحات لعلھا تكون نَود أن نورد بعض الم1حظات و اEفي نھاية خاتمة ھذا الموضوع،      

  :دة مرجوة في مجال ھذه الدراسة ذات فائ

نؤكد على ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية ضد ا�مراض المھنية من  �

أجل تكريس أكثر للضمانات القانونية في وسط العمل، و لقد أصبح من الضروري وضع 

ظل تزايد  أنظمة مُحكمة تخص التدابير ال1زمة للوقاية في المرافق الطبية الجزائرية، في

 .عدد ا�مراض المعدية الجديدة، تأسياً في ذلك بالدول المتطورة في ھذا المجال

في سبيل حماية قانونية أكثر �عضاء السلك الطبي، يجب تطوير و تحسين إجراءات و  �

تدابير الوقاية، و E يتسنى ذلك إE بتطوير و تحسين مستوى القائمين على المصالح الوقاية 

 .تفي المستشفيا

نأمل من المنظمات النقابية أنْ تنشر الثقافة الوقائية القانونية و المادية في أوساط فئات  �

 .ا�طباء و الممرضين نظراً لخطورة ظروف العمل الطبي و الع1جي

ھا طب العمل و مفتشية العمل على سنؤكد على ضرورة مراجعة أساليب الرقابة التي يمار �

E نتباهيفوتنا أن نلفت  ظروف العمل، و في ھذا الصددEسيما  اE إلى دور السلطة المحلية

 .الوالي في مجال الوقاية الصحية المھنية باعتبارھا أحد عناصر النظام العام في الدولة
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نأمل من المشرع الجزائري التدخل >زالة الغموض الذي يكتنف بعض النصوص القانونية،  �

، و )1(اEجتماعيق بالمنازعات في مجال الضمان سيما أحكام الباب الرابع من القانون المتعل

ذلك من أجل إيضاح لمسألة الطعون ضد المستخدِم المتسبب في ا>صابة الواردة في ھذا 

 .الباب من القانون

الجزائري،  اEجتماعينؤكد على وجوب إيراد نص قانوني في قانون منازعات الضمان  �

Eين تطبيق القواعد العامة للمسؤولية �جل ختيار للمضرور بالمرض بمفاده إعطاء حرية ا

الحصول على تعويض كامل، و بين المعاش الجزافي المقرر له قانوناً، و معلوم أن 

التعويض الجزافي E يغطي كافة ا�ضرار، بخ1ف مبدأ التعويض الكامل الذي أصبح 

في أحوال ضطراب ضرار المادية أو المعنوية أو اEيغطي جميع أنواع الضرر، سواءً ا�

المعيشة، وھذا الحكم مقرر في القانون الفرنسي، و ھذا ما يؤكد بصورة صادقة ضرورة 

ة ا>بقاء على المبادئ العامة للمسؤولية في مجال إصابات العمل، �نھا تخدم مصلح

 .جتماعياً المصابين بجانب تأمين ا>صابة ا

تزام بمراجعة قوائم ا�مراض لانونية مستمرة، نؤكد على وجوب اEفي سبيل تحقيق حماية ق �

المھنية الخاصة بالمستخدَمين الصحيين بصفة دورية على ا�قل كل سنة، و E تتوقف ھذه 

المراجعة على مجرد التصريح طب العمل بالمرض الذي تطول إجراءاته ا>دارية و التقنية 

 .في أغلب ا�حوال

العدوى با>يدز المھني، فإلى حد نأمل من المشرع الجزائري أنْ يتخذ موقفاً شجاعاً إزاء  �

بين  –الساعة يلتزم الصمت حيال ھذا الوضع الخطير، وإن كانت تصدر تعليمات وزارية 

تخاذ تدابير وقائية في غاية الصرامة ضد العدوى تحث على ضرورة ا –الفينة و أخرى 

فإن  ، أما على مستوى التعويض،اEستشفائيةبفيروس نقص المناعة المكتسبة بالمصالح 

تغطية الضمان تبقى ناقصة عن تعويض ا�ضرار غير العادية لھذا المرض، لذا وجب على 

مشرعنا تأسيس أنظمة خصوصية بتعويض المصابين بھذا المرض، و يجب أن تكرس أحكام 

  .ھذه ا�نظمة التعويضية مبدأ التعويض الكامل للمتضررين

وعيين الذين يقدمون مساھمتھم مجاناً أصبح اليوم من الضروري بسط حماية للمعاونين التط �

للمرافق الطبية، لھذا نناشد المشرع الجزائري في سن قوانين خاصة بتعويض المضرورين 

جراء عمليات التبرع بالدم، كما فعلت التشريعات المقارنة في ھذا المجال، بذلك نجنب 
                                                 

  .2008لسنة  11عدد الالجريدة الرسمية   - 1
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ة، قصد تسھيل المتبرعون المصابون دخول منازعات عسيرة مع السلطات ا>دارية المختص

 . حصولھم على التعويض المناسب �ضرارھم

ع النظير في حماية الصحة تطوراً منقط له التاريخوإلى أنْ تتحقق ھذه الخطوة، سوف يسجل 

 .المھنية
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 ملخـص  المذكـرة

بالعربية  - *   

 ،ا1دارة أدى استحداث نظرية المخاطر في مجال ا&مراض المھنية إلى تخليص الموظفين المصابين بـھا من عبء إثبات خطأ        
مقدراً تقديراً وعموماً قد أصبح التعويض عن إصابات العمل مقرراً بنص القانون و على التعويض عن إصابتھم ، وبالتالي تسھيل حصولھم 

  . اً ــــجزافي
 ازتـــأج - وتداركاً لھذا النقص -  ولكن بسبب طبيعة التعويض الجزافي الذي = يرقى إلى التغطية الكاملة ل;ضرار الناتجة المرض المھني

امة للمسؤولية الخطئية ،إذا القواعد الع على أساسالقضاء للمطالبة بتعويض تكميلي  إلىتشريعات الضمان ا=جتماعي للمصاب اللجوء 
  .عن خطأ في الوقاية داخل وسط العمل ا1صابةنشأت 

  : ومن ھنا يتضح جلياً،أن نظام  المسؤولية والتعويض عن ا&مراض المھنية ھو نظام مزدوج عمدته أساسان متكامCن      
  .ونظرية الخطأ كأساس تكميلي نظرية المخاطر المھنية كأساس رئيسي ،  
  : ات المفتاحيةالكلم -

المسؤولية على  - أساس المخاطر علىالقائمة المسؤولية  -المخاطر المھنيةنظرية  –الموظف  - ا1دارة  -الوقاية  – ةض المھنيامرا&
   .الضمان ا=جتماعي -عويض التكميليالت -التعويض الجزافي - أساس الخطأ

  :بالفرنسية - *

        La création de la théorie des  risques dans la sphère des  maladies professionnelles a permis aux fonctionnaires 
 atteints de ces maladies de se débarrasser les contraintes de l épreuve de faute d'administration et en suite 

fac i l i ter  l' action d' une indemnisation de préjudice occasionné par ces maladies. 
IL est a souligner que l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est généralement 

prévue par un texte de loi qui spécifie l’appréciation des forfaits. 
        Mais, en  raison de la nature de l'indemnisation forfaitaire qui ne couvre pas l'intégralité des dom mage s et 

préjudices occasionnés par ces maladies et pour combler ce lacune , la législation de sécurité sociale permet en ce 

point précis aux victimes d'avoir recours aux tribunaux pour de indemnisation complémentaire si toutefois la 

maladie est résultante d'une faute de la prévention dans le milieu de travail . 

       Et de là, il est clair que le système de responsabilité et l'indemnisation aux maladies professionnelles est un 

système dual basé sur deux fondements intégraux : la théorie des risques professionnelles comme fondement 

principal, et la théorie de faute comme fondement complémentaire. 

 - Les mots clés: 

 les maladies professionnelles-la prévention- l' administration - Fonctionnaires- théorie des risques 

professionnelles- la responsabilité fondée sur risque- la responsabilité pour faute- indemnisation forfaitaire - 

indemnisation complémentaire- sécurité sociale. 

  :با1نجليزية -* 

         The creation of risks theory in the field of professional diseases allows the injured employees to rid proving 

fault management, and this to facilitate their access to compensation for the injury.  
        So, that the   so professional diseases and work accidents compensation is scheduled by a law text specifying 

and recognizing the lump estimation.                                                                                                                                                

          But because of nature of the forfeitable compensation that does not cover the full damages resulting from the 

diseases and to fill up the lack of legislation social security allow at the accurate point the injured to go to court to 

claim supplementary compensation if  injuries of fault prevention is proved in the work sphere.  
          And from here, it is clear that the system of responsibility and compensation for professional diseases is based 

on two complementary fundaments: the theory of professional risks as a major foundation and the fault theory as a 

supplementary foundation.                                           
 - The keywords: 

 the  professional diseases – prevention- management- employees- the  professional risks theory-   the  risks 

responsibility –the responsibility for fault-  the forfeitable compensation- the supplementary compensation- the 

social security.    
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